


 

 بسم  االله  الرحمن  الرحيم 

  

  

  .طفىـــالمصالصلاة و السلام  على الحبيب  الحمد الله وكفى و

  .االلها ـحمد الله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانـال

  .لماــعلمتنا و زدنا ــــاللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما ع

  كريمـلوجهك الصا ـعل هذا العمل المتواضع خالــاللهم اج

  .يون شهيدــليون  ونصف الملــدمة طيبة لجزائر المـــوخ

  

  

  

 

  

  

 



 

 شـكـر وعـرفـان

  

وجل كر االله عز ـإلا أن أش جدا تواضعـذا البحث المـسعني و أنا أي هـي لا   
  .هـوفقني وأعانني لإتمام الـذي

 للأستاذ المشرف السيد انيـوعرف يل تقديريـوجه بخالص شكري وجمـأت وأن

رافه ـطيلة إش القيمة يهاتهـادنا بتوجـذي أفـعليوش قربوع كمال ال لـالفاض
  .ذه المذكرةـعلى ه

المكونة أعضاء اللجنة الموقرة  توجه بأسمى عبارات الشكر و التقدير والامتنان إلىكما أ
 وأدامهم االله على تفضلهم بقبول مناقشة هذا العمل من الصفوة من أساتذتنا الأفاضل

  .في خدمة العلم

هذا  إنجاز لةـجعني لمواصـوش يدـمن ساعدني من قريب أومن بع كر كلـأشثم  
  .العمل

  

  

  

  يقي  إلا بااللهـا توفـوم                                 

 .ماـلهم  زدني  علـال                                   



  

  

  الإهـــــــــداء

  

  :ثمرة جهدي وعنائي المتواضعأهدي هذا العمل 

  .ةـدرب العلم والمعرف لي اإلى الوالدين الكريمين اللذان أنار

  .نت له عبداـمن علمني حرفا كقول  كل من صح فيهإلى 

 الأسرة جميع أطواري التعليمية لاسيما إلى جميع أساتذتي عبر

  .طينةـنتوري قسنــامعة مـتدرج  بجـبعد ال العلمية لما 

  الزملاء و  الزميلات في مرحــلة ما بعد الـتدرجإلى كل 

  . حةـيــو بالنصـــادني و لــــمن أف لـكإلى 

  .دـعيـن بـدني سواء من قريب أو مـل من ساعـإلى ك
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حيث ظهر التخطيط 1919العمرانية الجزائرية هو التشريع المطبق في فرنسا منذ سنة  مرجع للسياسةكان أهم     
يمثل الذي  )cornudet )1919-1924 العمراني في فرنسا ومستعمراا بعد الحرب العالمية الأولى بموجب قانون

 .عميقا امنهجي أسس مخططات التهيئة والتوسع وأحدث تحولاالذي الفرنسي  يالعمراني البيروقراط طظهور النم

مع بعض التغيرات  )1(05/01/1922المرسوم الصادر في بفي ظل الاستعمار بموجطبقت هذه الأخيرة في الجزائر 
تميزت سياسة تطوير  حيث للقضاء على كل ماله علاقة مع  الوجود الحضاري الجزائري والطفيفة لحصر المدينة القديمة 

  .اتـفات مع ظروف البلاد مما نتج عنه عدة تناقضيمع بعض التكي المدن في الجزائر بنفس الأساليب المتبعة في فرنسا

تسعى لحل كافة  فرنسا قسنطينة لجلب انتباه اتمع بأن شروعبم شامل للتنمية سمي مخطط ظهر 1958 سنة في
  .المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها خاصة في مجال السكن

صورة سطحية بعد أزمة الهياكل الاستعمارية غداة الحرب العالمية الثانية وعرفت نفس السنة بصمم بسرعة و وقد
فوسع إشكالية التهيئة الحضرية إلى شمولية   1960 ةسن الجزائرللتعمير بفرنسا ليشمل  دالعام الجدي نصدور القانو

  :ما رجع  بصدى ايجابي على التخطيط وتضمن ما يلي ، ذلكالإقليم

  (plan d'urbanisme directeur) :العمراني الرئيسيخطط الم.1

  .يههاـوتوجدينة ـوسع المـكم في تـالتحمان ـتها أو تعميرها لضـزمع يئـاطق الحضرية المـدد المنــيح 

صورتين معماريتين من شأما تحقيق مجال عمراني منظم والإسهام في دفع ديناميكية المدينة هذا المخطط تضمن  
لم  ةوهو كأدا)2()فردية(والتجزئة  )جماعية(منطقة السكن الحضري الجديدة :وتطويرها في بعديها الزماني والمكاني هما

  .يلم يسمح بالتحكم في النمو العمراني و لا في مراقبة التعمير الفوضو كماالديناميكية العمرانية لتطور اال  يواكب

  (plan d'urbanisme de détails):المخطط العمراني ازأ.2

  .سيـالرئي عمرانيـال ططـملها المخـتي يشـراءات الـقية للإجـلة التطبيـارة عن الوسيـعب هو

  .)3(خصوصيات اتمع الجزائري ةمردوديته سلبية لعدم مراعاكانت 

 .أي التنفيذ التدخلبين التخطيط ووسيطة  هو أداة (le programme d'urbanisme):برنامج التعمير.3

  

قواعد استعمال  د، تحديزائها الموجودة والممتدةاقتراح تنظيم المدينة وأج:أبعاد هي ةتضمنت هذه المخططات ثلاث
   .)4(الأراضي والأحكام المؤقتة المتعلقة بمراحل التوسع العمراني

  
(1)Cf.Saidouni(Maouia),op.cit,p202.                                                                                                     

لبيئة بين التخطيط و الواقع :")الحسين(،فاضل بن الشيخ )بلقاسم(، ديب )نذير(زريي  )2(  لوم  ـ،مجلة الع"الأبعاد التخطيطية والتحديات الاجتماعية:ا
سنطينة،،13الإنسانية،العدد    .46-31ص ،ص2000سنة جامعة منتوري ق

  .75ص،2005،دكتوراه،جامعة منتوري قسنطينة ،رسالة"والفاعلونالعوامل :تنظيم اال المعماري والعمراني في المدينة الجزائرية":)بشير(ريبوح  )3( 

(4)Cf.Sidi Boumediene (Rachid):"Les instruments de l’aménagement urbain en Algérie, formes 
nouvelles contenus anciens?",sous la direction de Pierre Signoles Galila El Kadi:"L’urbain dans le 
monde arabe, politique, instruments et acteurs",CNRS édition Paris,1999,p119.                             
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الفترة الاستعمارية استمرت في  لخلاها ناعرف التعمير التيمنذ البداية بالاحتلال الفرنسي وأدوات  طارتبن التعمير إ
ما يتعارض  إلا العمل بالقوانين ذات الأصول الاستعمارية تمديدتم حيث الاستقلال التأثير على أدوات التعمير بعد 

  .الوطنيةمنها مع السيادة 

المؤرخ 1463-58رقمسمح بتطبيق المرسوم 1960سنة ممرسو صدر التهيئة والتعميرفيما يخص أدوات 
العمل بالهياكل الموجودة  دكما مد ةالمتعلق بمخططات التعمير التوجيهية ومخططات التعمير ازأ31/12/1958في

 Caisse Algérienne d'Aménagement du Territoireدوق الجزائري لتهيئة الإقليم ـكالصن

CADAT)(زي للدراسات التقنية ـتب المركـالمكمثل  1967سنة أخرى جديدة الجزائر أدوات  دثتــأحو
والمكتب المركزي للهندسة Etudes Economiques et Techniques    (ECOTEC)و الاقتصادية 

  Etudes de Travaux Publics d'Architecture et d'Urbanisme والتعميرالمعمارية 

ETAU)( وهو أول مكتب تطرق إلى مسألة منهجية إعداد مخططات التعمير)1( .  

 ليـأصبح فع امـ ك، ذلديمةـالق لجديدة لاستبدانصوص بتحرير  اتـافة المؤسسكالتزمت  مع بداية السبعينات

    .)1973- 1970(المخطط الرباعي الأول ةا في ديباج هتماملاامرانية بدأ ـالع نشغالاتلااإن  .1975سنة 

في هذا السياق تم الإعلان عن دراسات مخطط التعمير الذي يغطي التجمعات الكبرى وكل المدن التي  يتجاوز عدد  
 Plan de الحضرية بالنسبة للمدن الكبرىثم ظهرت مخططات العصرنة ا،ساكن10.000سكاا

Modernisation Urbaine  )(PMU .  

نجاز الكتلة  إازداد انشغال الدولة بمجال التعمير بإعلاا عن سياسة )1977-1974(مع المخطط الرباعي الثاني
 Zones d'Habitat Urbaines Nouvelles مناطق السكن الحضري الجديدةللسكنات بإنشاء 

ZHUN)( إضافة إلى المناطق الصناعيةZone Industrielle )I (Z)2(
.  

 1967جال التعمير كان بسبب تركيز مجهودات الدولة على القطاع  الصناعي خاصة منذ سنة بمإن هذا الانشغال 

  .عرفت هذه المرحلة  تعمير قوي للأقطاب الصناعيةحيث لأولويته 

على  إعطاء الأولوية للكمأزمة لا منتهية من خلال  ةخاضعة لوضعيدائما كانت لسياسة العمرانية الجزائرية إن ا 
  .)3(الأبعادظهور أزمات متعددة أدى إلى  والجمالي مما أفرز نتائج جد سلبية النوعي وحساب الطابع 

  )(Plan d'Organisation Général POGلـشامـيمي الـطط التنظـأحدث المخ 1968سنة في 

(1)Cf.Driss(Nassima):" La ville mouvementée, espace public, centralité, mémoire urbaine à Alger", 
l'Harmattan, année 2002, p116.                                                                                                                 
(2)Cf.Bouchemal (Salah):"La production de l'urbanisme en Algérie entre planification et pratiques", 
 laboratoire RNAMS, http:www.escowww.esco-gregum.univ-lemans.fr/MG/pdf/bouchemal-2pdf, visité 
le:01/09/2009.                                                                                                                                 

   (3)Cf.Benammar (Adedelkrim):"Densification  en périphérie et développement urbain durable en  
Algérie", Revue Insanyat, nº 13, Janvier-Avril, 2001, pp123-129.                                              

www.esco
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 Comité والتنظيم ويئة تجمع الجزائر ة، التنميالدائمة للدراسات إعداده للجنةحيث أسند  الخاص بالجزائر العاصمة

Permanent d'Etudes, de Développement, d'Organisation et d'Aménagement 
de l'Agglomération d'Alger.    (COMEDOR) إطار تقنيعمليات التمدين في  للحصر ك 

  .)1(أهدافهوقانوني إلا أنه لم يصل إلى 

وبالتالي إحداث قطيعة مع   مما أدى إلى نتائج غير محسوبة29/09/1979تم إلغاؤه بموجب قرار مجلس الوزراء في 
 .طموحة ستراتيجيةإ

))2ا فهو من المخططات النادرة يهدف إلى التحكم في التعمير في العاصمة وإحداث تنمية شاملة 
.   

طويل  تخطيط مجالي قصير وليسفهو تخطيط ،بقصر مداه  ين للاستقلالتالأولفي العشريتين  العمراني طتميز التخطي 
  .باهودات الموجهة نحو الاستثمار وباقترابه القطاعيطبع ،المدى

 ،ظهرت وسائل جديدة موجهة نحو عقلنة شغل الأراضي غير صالحةالوسائل القديمة للتخطيط العمراني  أصبحتلما 
  .من أجل ضمان التحكم االي للتهيئة على مستوى البلدية أو أي تجمعذلك والاستثمارات  ةنحو برمجوليس 

  .اقتصادا للأراضي عن طريق تدعيم  التشريعات العمرانيةحجر الزاوية لأدوات التعمير الجديدة هو التسيير الأكثر إن 

الوظائف الحضرية  ودمج مختلفعن التوازن  هوالبحثلقد كان الهدف في إطار التوجه الجديد للتعمير منذ التسعينيات 
   .عليهاخاصة الأراضي الزراعيـة المهددة بالبناء  البيئة والثروات الطبيعية على أجل الحفاظمن  )صناعةسكن، تجارة،(

 ادورالذي يلعب التعمير المخطط التوجيهي للتهيئة و نشأالذي أ 29-90قانون بصدورعمليا  هذه التوجهاتترجمت 
  .الأجل متوسط اتنظيميا دورالذي يلعب على المدى الطويل ومخطط شغل الأراضي  اتقديري

   .)3(االي من سلسلة وسائل التخطيط  الاقتصادي و تينيرالأخكالحلقتين  نالتالوسين اتعتبر هات

عدة إشكاليات من الناحيتين  تطبيقاته طرحتفقد .بالنسبة للمجتمع ايعتبر حديثللتعمير  فالإطار القانونيوعليه 
  .القانونية والاجتماعية نظرا للتراكمات الناجمة عن غياب سياسة عمرانية صارمة

من وجود هذا الإطار القانوني والتقني و المؤهلات البشرية للتعمير إلا أن البناء غير الشرعي وتشويه النسيج  على الرغم
وحتى على حساب المناطق ،)4(حساب النواحي الفنية والجمالية للمدينة ومقوماا العمراني يتفاقم يوما بعد يوم على

  .  ةمن الإقليم مثل السواحل والأراضي الجيدة الخصوب المحمية

،المؤتمر العلمي الثاني لهيئة المعماريين "حالة الجزائر العاصمة:التهيئة العمرانية و أدوات التعمير بالجزائر بين النصوص والتطبيق:")سامية(بن عباس كغوش  )1(
طرابلسالعرب،المعايير التخطيطية للمدن   .2،ص2001سنةالطير أفريل،- الجماهيرية العظمى-العربية،

(2)Cf.Hadjiedj (Ali):"La gestion urbaine d’Alger:une gestion de vision et d’action par anticipation", 
Revue EL-Djazair,nº 21,Décembre,2009,p74.                                                                                    

                                                                                                             .4مرجع  سابق،ص،)سامية(بن عباس كغوش )3(

طينة حال ةمدين: الجزائر بين القانون والتطبيق كالية التعمير فيـإش:")عبد الغاني(غانم  )4 ( سن يئة ـيئة العمرانية ،مخبر التهـ،مجلة الته"ة لهاته الإشكاليةـق
 .  37-28،ص ص2004،سنة الأولالعمرانية ،العدد 
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للتهيئة والتخطيط العمراني التي  تطبق على الأقاليم العادية وأدوات أخرى  ةأن نتطرق إلى الأدوات القانوني رتأيناالهذا 
نوعية تطبق على أقاليم ذات خصوصية وحساسة جدا تشكل في مجملها هذا الإطار القانوني وعليه نقسم هذا الفصل 

  :لآتيكا مبحثينإلى 

  .رانيـاء العمالتخطيط االي كأداة قانونية لتسيير مستديم للفض:المبحث الأول     

  .مــالإقليآليات التخطيط النوعية لتسيير فضاءات حساسة من :المبحث الثاني     

  

 
  .التخطيط االي كأداة قانونية لتسيير مستديم للفضاء العمراني:المبحث الأول

  .تسيير المدينة  بصورة مستديمةمن أجل أساسية  للتهيئة و التدخل  وسيلةهو  االي طإن التخطي

المشاكل الاقتصادية والاجتماعية  نانطلاقا مالتخطيط قبل كل شيء هو طريقة تفكيرنا :فيردمانفعلى حد قول  
 ةوإنجاز نظرهودات المبذولة لتحقيق ا الأهداف الكبرى والقرارات و والتوجه نحو المستقبل من خلال انطلاقه من

  . )1(مندمجة وشاملة  للسياسة والبرمجة

مجتمع  ناتجة عنعنها و  االتطور العام للأفكار حول المدينة و الإقليم معبر العمراني يتبعإن تطور مصطلح التخطيط 
  .Alberto Zucchelliحد قول  ىمعاصر علحديث و

الجهوي والوطني التحكم في النمو العمراني   ،أداة للبرمجة والتنظيم يتيح للسلطات العمومية على المستوى المحلي وهف
  .العمرانيبوضع أدوات التخطيط 

 يشكلان الوسائلاللذان  الأراضيومخطط شغل  التوجيهي للتهيئة والتعمير نجد المخططمن ضمن هذه الأدوات، 

  .المعاصر العمرانيفي التخطيط  استعمالاالأكثر 

على أنه أفعال التخطيط والتنظيم الفعلي للمدينة ومجالاا بذهنية المنفعة نظرا لأهمية التخطيط هناك من يعرف التعمير 
  .العامة

ذلك لما للتخطيط  )2(استعمالات الأرضهناك من يقول أن قانون التعمير قانون تخطيطي يتحكم في االات ويحدد 
  .أهمية من

  

 تومسار الإجراءاالدراسات  مجموع وهالتخطيط العمراني :ةالتعمير والتهيئالوارد في قاموس  حسب التعريف   
  عني ــالمالية التي تسمح للجماعات العمومية معرفة تطور الأوساط العمرانية،تحديد فرضيات التهيئة التي ت وأالقانونية 

  

  
(1)Cf.Zucchelli (A):"Introduction à l'urbanisme opérationnel et à la composition urbaine",OPU, 
Alger,1983,tome1,p95.                                                                                                                   
(2)Cf.Ch-A Guillot (Philippe) et Darnanville (Henri-Michel):"Droit de l’urbanisme",2èmèédition, 
Ellipses édition, 2006, p10. 
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)1(إلى التخطيط العمراني يالتعمير تنتموثائق ،الفضاءات الواجب حمايتها تموقع التطورات العمرانية و اتساع طبيعة و
.  

  

 اتيعني التخطيط العمراني بالأساس سياسات التهيئة على مستوى جهوي مع وجود آليات و أدوات لهذه  السياس

ق كثيرة ـتج وثائــيقوم على احترام قواعد القانون والآليات التنظيمية والبرمجة التي تن )التعميرمخططات (
 .)2(من أجل تسيير النمو العمراني )مخططات وتنظيمات(

بعد ويكتسب قوة القانون لأن المخطط  اي، أمراتوجيهي االخصائص المميزة للتخطيط العمراني الجزائري أن له طابع من 
  .)3(يصبح بمثابة قرار إداريالمصادقة عليه 

 .المعاصروفقا للنمط  أجل تنظيم المدناعتمد المشرع على التخطيط من 

هكذا تصبح المدينة ،المعاصرة تعتمد على التخطيط الحضري في تحقيق ذاا وحل مشكلاا ومواجهة تحدياا ةفالمدين
  .)4(في تنظيمها وتسييرهاالمسؤولين  الباحثين و،مشكلة وتحد للمخططين

مع الماضي  قطيعة كليةالمتعلق بالتهيئة والتعمير الذي يعد  29-90قانون  بموجبالتشريع  جاء به ذلك وفقا لما 
للمخطط الوطني حيث قبل صدور هذا الأخير كانت آليات التهيئة والتعمير مدمجة في الإطار العام جديد  وبداية لتوجه

   .للتنمية

تشكل أدوات ":يأتي فيما 29- 90من قانون 10 ةالماد التهيئة والتعمير أساسا ووفقا لما نصت عليهتتمثل أدوات 
والتعمير وكذلك  وتكون أدوات التهيئة شغل الأراضي تالتعمير ومخططاالمخططات التوجيهية للتهيئة و  نالتعمير م

  .التنظيمات التي هي جزء لا يتجزأ منها قابلة للمعارضة ا أمام الغير

صاحبه للعقوبة المنصوص مع تنظيمات التعمير دون تعريض  نحو يتناقض أو البناء علىلا يجوز استعمال الأراضي  
  ".في القانون عليها

تحدد هذه الأدوات التوجيهات الأساسية لتهيئة الأراضي المعنية كما تضبط توقعات التعمير وقواعده وتحدد على وجه 
حماية المساحات ،وقاية النشاطات الفلاحية،جهة بترشيد استعمال المساحاتالخصوص الشروط التي تسمح من 

  البنايات  ،المواقع والمناظر،ومن جهة أخرى تعيين الأراضي المخصصة للنشاطات الاقتصادية ذات المنفعة العامة،الحساسة

 
(1)Selon Merlin (Pierre), Choay (Françoise):"La planification urbaine:Ensemble d'études,de 
démarches, voire de procédures juridiques ou financières, qui permettent aux collectivités publiques 
de connaitre l'évolution des  milieux urbains, de  définir des hypothèses d'aménagement concernant 
à la fois  l'ampleur,  la  nature et  la  localisation des  développements urbains  et  des  espaces à  
protéger,  puis d'intervenir dans la mise  en  œuvre  des  options retenues. 
Les documents d'urbanisme à  cet  égard, font partie  de  la  planification  urbaine", Dictionnaire de 
l’urbanisme et de l’aménagement, Presses universitaires de France, 1988, p502. 
(2)Cf.Saidouni (Maouia), op.cit, p22.                                                                                                  

  
(3)Cf.Adja(Djilali),Drobenko(Bernard):"Droit de l'urbanisme les conditions de l'occupation du sol   
 Et de l'éspace,l’aménagement-le contrôle-le financement-le contentieux",Berti éditions,Alger, 
2007,p85.         

دن الجزائرية في ــالهندسة المعمارية وتحديات الم:للهندسة تحت عنوان،الملتقى الدولي الثاني "المدينة الجزائرية وتحديات المستقبل":)الطيب(سحنون  )4(
   .1999،جامعة بسكرة،سنة  20القرن
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وتحدد  ن، المساكتالمرصودة للاحتياجات الحالية والمستقبلية في مجال التجهيزات الجماعية المتعلقة بالخدمة، النشاطا
  .)1(أيضا شروط التهيئة والبناء للوقاية من الأخطار الطبيعية

   .يكون قد أعطى إطارا شرعيا وقانونيا للتخطيط العمراني 29- 90المشرع بإصداره لقانون إن 
 

لما لها من تأثير مباشر على اال  أدوات التهيئة و التعمير العمراني الجزائري فيالقانونية لتسيير الفضاء  تتمثل الآليات
  :كالتالي تقييمها عليها مع محاولةلهذا سنركز بحثنا  الإقليمية،أكثر من آليات التهيئة 

 الأولطلب الم( المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير وسيلة للتحكم و التوجيه العمراني(. 

 المطلب الثاني(و البناء  يمخطط شغل الأراضي وسيلة تفصيلية لحقوق استخدام الأراض(. 

 الثالثالمطلب ( تقييم أدوات التخطيط والتهيئة(. 

 
   .المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وسيلة للتحكم و التوجيه العمراني:المطلب الأول

 1990ديسمبر 01المؤرخ في 29- 90بموجب القانون تطرق المشرع الجزائري للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

ؤرخ في 05- 04المعدل والمتمم بموجب القانون  ة و التعمير في مواده ـمن قانون التهيئـالمتض 2004أوت  14المـ
ماي  28المؤرخ في 177-91و النصوص التطبيقية له، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم  30إلى المادة  16من المادة 

 )2(التعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة بهالذي يحـدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و 1991

     .)3(317-05بموجب المرسوم التنفـيذي رقـم  بدوره المعـدل والمتمم

  

في إطار التخطيط المحلي للتهيئة و التعمير ويرتكز على توزيع الصلاحيات  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميريندرج 
التركيز ووفقا  اللامركزية وعدمالبلدية وبين مختلف أجهزة الدولة و المؤسسات وفقا لمبادئ ،مابين الدولة،الولاية

يئة ـلتهخطط الوطني ـالم:لـمث)4(آليات أعلى من ستخلصةالمللتوجيهات الأساسية لتهيئة الإقليم 
ط الجهوي ـالمخط  Schéma National d'Aménagement du Territoire(S.N.A.T)الإقليم

  Schéma Régional  d'Aménagement du Territoire (S.R.A.T)  ليمــالإق يئةـلته

  

 
  .51،الجريدة الرسمية،العدد05-04من قانون  04المعدلة بموجب أحكام المادة  29- 90من قانون 11أنظر،المادة )1(

لتنفيذي رقم : راجع في ذلك )2( لت 1991ماي  28المؤرخ في  177-91المرسوم ا   يرــهيئة و التعمـالذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي ل

  .26و المصادقة عليه و محتوى الوثائق المتعلقة به، الجريدة الرسمية، العدد 

   .62،الجريدة الرسمية،العدد 177-91المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي  2005سبتمبر 10المؤرخ في 317-05أنظر،المرسوم التنفـيذي رقـم  )3(
(4)Cf.Adja (Djilali),Drobenko(Bernard),op.cit,p137.                                                                              
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الذي لمبدأ المطابقة  وفقا )Plan d'Aménagement de la Wilaya (P.A.W) )1الولايةة ـومخطط يئ
  .)2(القاعدة العليا القاعدة الدنيا تحترمبه أن  يقصد

أن محتوى مخططات  الذي نص على الفرنسي عغرار المشرعلى 29-90قانون  من31 والمادة16المادة هذا ما أكدته 
   .)3(و التعمير مع قوانين التهيئةحالة غياا  وفي الإقليمية للتهيئةالتهيئة يكون متوافقا مع التوجيهات 

،محتويات هذا )الفرع الأول(كم المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرالذي يح الإطار القانونيإلى  وعليه سنتطرق
وأخيرا ما ينتج عنه من  )الفرع الثالث(وكيفية تعديله  إنشائهالتي تمر ا عملية  الإجراءات،)الثانيالفرع (المخطط 

  .)الفرع الرابع(آثار قانونية 

 
  .التعميرو التوجيهي للتهيئةللمخطط النظام القانوني :الفرع الأول

لهذا المنظمة القانونية  مختلف القواعدمن خلال الجزائري النظام القانوني للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  عأقر المشر
 د،تحدي)أولا(المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير تحديد تعريف التطرق إلىالضروري  من نرىو المخطط

   .)ثالثا(أهدافه  رذك و)ثانيا(موضوعه
  

  .تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير:أولا   

Plan  Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme                             )PDAU( 
                                 

المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير هو أداة  للتخطيط  االي والتسيير الحضري، يحدد التوجيهات الأساسية للتهيئة إن 
العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية آخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية و يضبط الصيغ المرجعية 

)4(لمخطط شغل الأراضي
.   

قانوني من جهة : المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير كأداة للتعمير بوجهين 29-90من قانون  10عرفت المادة 
  .)5(وتقني من جهة أخرى

  
  

ني  ـيترجم بالنسبة لكافة  التراب الوط: المخطط الوطني للتهيئةالمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة  20- 01من قانون  07حسب نص المادة  )1(
ه المستدامة و ميت يحدد بالتوافق مع  :المخطط الجهوي للتهيئةالتوجيهات و الترتيبات الإستراتيجية الأساسية  فيما يخص السياسة الوطنية لتهيئة  الإقليم وتن

لإقليم  التوجيهات و الترتيبات الخاصة بكل برنامج ج وي ـيوضح و يثمن بالتوافق مع المخطط  الجه: مخطط  يئة الولايةهة أما المخطط  الوطني لتهيئة ا
لبلديات ، البي:لتهيئة الإقليم المعني بالترتيبات الخاصة بكل  إقليم ولاية  في مجال ما يأتي لتنمية المشتركة بين  ا ئة، ـتنظيم الخدمات  العمومية ،مساحات ا

  .  الحضرية السلم الترتيبي و الحدود المتعلقة بالبيئة
Cf.Adja (Djillali),Drobenko(Bernard),op.cit,p88.                                                                            (2) 

(3)Cf. Jacquot (Henri) et Priet (F):"Droit de  l'urbanisme",3 èmè édition Dalloz, année1998,p131.  
   .51،الجريدة الرسمية، العدد05- 04المعدل والمتمم بموجب قانون  المتعلق بالتهيئة والتعمير01/12/1990المؤرخ في29- 90من قانون 16أنظر،المادة )4(

(5)Cf.Adja (Djillali),Drobenko(Bernard),op.cit,p137.  
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  :الجانب القانوني.أ

  :هو تجميع لعدة مفاهيم ذات طبيعة قانونية مثل

يدل على المسار الذي يندرج عن طريقه الفضاء والنشاط العمراني تحت سلطة القواعد  القانونية :تخطيط  مخطط أو -
 . إرادة للتنظيم، التأطير وتوجيه النشاط العمراني نوالتهيئة ويعبر ع للتعمير

يوصف عن طريق والهرمي مقارنة بأدوات أخرى للتعمير  اهوـخصائص المخطط ويعكس مست نيعبر ع:توجيهي -
  . كقاعدة  فوقية محلية فهو مرجعية لمخطط شغل الأراضيالمعدل و المتمم  29-90من قانون  16المادة 

منسجما موع الإقليم مغطى بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير حسب خصوصيات  اتحدد تطور:يئةـالته -
 .ومكاسب كل إقليم

  .بالنشاط العمراني و البناء حسب القواعد التي جاء ا قانون التعميريدل على التنظيم المتعلق :ميرـالتع -

  

  :الجانب التقني.ب

المعمرة،  منطقة مدمجة في القطاعاتلكل  القواعد المطبقة بالنسبةو التعمير هو تنظيم يحدد  التوجيهي للتهيئةالمخطط  
  .قابلة للتعميرمستقبلية التعمير أو غير  القابلة للتعمير،

إلى  15ليس فقط الأداة القانونية الرئيسية للتخطيط الطويل المدى من نلاحظ أن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 
الصناعي ،أيضا أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يحدد التوجيهات العامة في الميدان الفلاحي سنة بل هو 20

  .Plan d'Urbanisme Directeur (PUD) تحديثا للمخطط العمراني التوجيهي والسياحي ويشكل

يد في  موضوعتسيير اال العمراني ل دليلايشكل ، يوجه التهيئة وتوسع التجمعات السكانية توجيهي طفهو مخط
  .في شتى االات الاقتصادية و الاجتماعية تيشمل تقدير الاحتياطيا مستقبلية للتنبؤ المسيرين  المحليين ووثيقة تقديرية

  

التصميم من  مقتبسPDAU)(أن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير حيث يبقى ظاهراعليه  يالتأثير الفرنسكما أن 
 Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme(SDAU)للتهيئة والتعمير التوجيهي

 )Schéma Directeur )SDيسمي بالتصميم التوجيهي1983سنة وأصبح في1967سنة ذالذي ظهر من

  .Plan)(مخطط استعمل المشرع كلمة )Schéma(تصميم فهناك تلاعب في التسمية فقط فبدلامن استعمال كلمة
                                                             

        

  .مــوضوعــه:ثانيا  

  :أتيكما ي المعدل و المتمم 29- 90من قانون  18و المادة  16حدد موضوعه بموجب المادة 

وهذا بتقسيم إقليمها إلى أربع  تمجموعة البلديا أو تحديد التخصيص العام للأراضي على مجموع تراب البلدية -
  :قطاعات هي
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   .)1(والقطاعات غير القابلة للتعمير المبرمجة للتعمير،قطاعات التعمير المستقبلية ت،القطاعاالقطاعات المعمرة

 .الأساسية لالكبرى والهياكالمباني السكنية وتمركز المصالح والنشاطات وطبيعة وموقع التجهيزات  عتحديد توس -

  .تحديد مناطق  التدخل في الأنسجة الحضرية و المناطق الواجب حمايتها -

وترك أمر جاء المشرع بالمواضيع المذكورة أعلاه التي تمثل مضمون المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير بصفة شاملة 
  .المعدل و المتمم 177- 91تحديدها للتنظيم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

  

  .أهــــدافـه:ثالثا

  :إن الأهداف المنتظرة من إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير تتمثل فيما يأتي

التوجهات العامة التي تقدمها البلديات المعنية انطلاقا من  تحديد التوجهات الأساسية لتهيئة مجال البلدية أو - 
 .أدوات التهيئة الإقليمية واعتمادا على مخططات التنمية

 .يحدد شروط عقلنة استعمال اال ويهدف إلى الاستغلال العقلاني والأمثل للموارد الاقتصادية - 

 .يحدد آجال إنجاز مخططات شغل الأراضي ومناطق التدخل على النسيج العمراني - 

 ت، وقطاعاالمدى القريب والمتوسط ىللتعمير علقابلة  ت، قطاعا إلى قطاعات معمرةيقسم اال المعني - 
 .مستقبلية التعمير وأخرى غير قابلة للتعمير

 .الطبيعية والتراث الثقافي والتاريخي ط، الأوساالحفاظ على البيئة - 

 . الحفاظ على النشاطات الفلاحية - 

 .التي تتطلب حماية خاصة كالمواقع والمناظر والمحيطات الحساسة تحديد المناطق - 

 .)2(هيحدد توقعات التعمير وقواعد - 

 

على تحديد المناطق التي يمكن تعميرها حسب ما  نلاحظ أن أهداف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لا تقتصر
 .يهدف أيضا إلى تحديد المناطق الواجب حمايتها ل، بيقتضيه النسيج العمراني

تظهر أهمية المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في أنه الوثيقة المرجعية لكل أعمال التدخل في العقار وبعد المصادقة عليه 
  .يعتبر ملزما لكل الهيئات المتواجدة في إقليم البلدية حتى للجهة المعدة له

  

 
  وردفيها تعريف الأرض  49العدد ،الجريدة الرسمية،المتضمن التوجيه العقاري  18/11/1990المؤرخ في  25- 90من قانون  21و 20 ةأنظر،الماد )1(

  .المعدلان و المتممان 29- 90من قانون  23إلى  20العامرة و الأرض القابلة للتعمير وكذا المواد من 
(2)Cf.Manuel:"Les instruments et  les actes d’aménagement et d’urbanisme en Algérie",synthèses  
des textes en vigueur,wilaya d'Alger, Agence URBANIS,Juin,2002,pp4-5.    
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في تحديد الاحتياجات العقارية كونه هو المقسم للعقارات على تراب البلدية لذلك فإنه يتطلب أيضا كما تظهر أهميته 
طبيعتها وكذا معرفة طرق استعمالها تفاديا للنمو العمراني العشوائي والاستغلال اللاعقلاني ،الأملاك العقارية معرفة

  .هاتوفير الاحتياطات الأساسية داخلبغرض للأملاك العقارية للبلدية 

صياغة صورة دف و ه والتحكم في التنمية ـمن أجل التوجيأو مجموعة من البلديات يوضع على مستوى البلدية  
 . هامجالية تسمح بتطبيق سياسة عامة على إقليم

  

تـويـاتـــه:الثانيالفرع    .مح

    :)1(المكونات التاليةالقانوني يتضمن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير تطبيقا للنصوص القانونية التي تحدد إطاره 

  .يالتقرير التوجيه:ولاأ

العمرانية ذلك بعد تقديم شرح للوضع الحالي وآفاق التنمية العمرانية و الوعاء تحدد فيه التوجيهات العامة للسياسة 
  :العقاري الذي سوف يطبق في نطاقه، حيث يضبط فيه ما يلي

 الاحتمالات الرئيسية للتنمية بالنظر إلى التطور وضع و تقييمه وتشخيصه بجميع عناصره،تحليل الوضع القائم
ي وتحديد إمكانيات التنمية التي تتضمن الإطار الفيزيائوالثقافي للتراب المعني الاجتماعي ،الديمغرافي،الاقتصادي

واقتراح  الشبكة العمرانية الحضرية والريفية تعيين،والسوسيواقتصادي والطبيعي للأماكن،التحليل الديمغرافي
على المدى الطويل والمرافق  تشمل آفاق السكن والعمل التي البلديات المعنية آفاق التنمية في البلدية أو

 .المتوسط والقصير

 الساحل وتخفيف المخاطر  ة، حمايقسم التهيئة المقترح بالنظر إلى التوجيهات الخاصة في مجال التهيئة العمرانية
 .الطبيعية والتكنولوجية

  .ة التنظيمـلائح:اثاني

منطقة مشمولة في القطاعات كما هي محددة إن هذه اللائحة بمثابة تقنين أو تنظيم يحدد القواعد المطبقة بالنسبة لكل 
تحدد فيها الترتيبات القانونية الإجبارية التي يمكن الاحتجاج ،المعدل والمتمم 29-90من قانون 23إلى 20في المواد من

  :وتشتمل على ما يأتي ا لدى الغير بالنسبة لكل المناطق الواقعة داخل مختلف القطاعات

بيعة النشاطات الممنوعة أو الخاضعة إلى إجراءات خاصة،لاسيما تلك المقررة في التخصيص الغالب للأراضي وط -
 .المتعلق بحماية الساحل وتثمينه 05/02/2002المؤرخ في 02-02مخطط يئة الساحل المنصوص عليه في القانون 

 .الكثافة العامة الناتجة عن معامل شغل الأراضي -

  .تعديلها أو إنشاؤها الارتفاقات المطلوب الإبقاء عليها أو -

 
هيئة و التعمير  28/05/1991المؤرخ في  177- 91من المرسوم التنفيذي رقم 17أنظر ،المادة  )1(  ءات إعداد المخطط  التوجيهي للت   الذي يحدد إجرا

 .62العدد  رسمية،ــريدة الـالج، 317-05من المرسوم التنفيذي رقم  03و المصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به المعدلة و المتممة بموجب المادة  
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التدخل في  قالمساحات التي تتدخل فيها مخططات شغل الأراضي مع الحدود المرجعية المرتبطة ا وذلك بإبراز مناط -
تحديد مواقع التجهيزات الكبرى والمنشآت الأساسية ،العمرانية القائمة ومساحات المناطق المطلوب حمايتهاالأنسجة 

 .والخدمات والأعمال ونوعها

فضلا عن ذلك يحدد شروط البناء الخاصة داخل بعض أجزاء التراب الوطني كما وردت في الفصل الرابع من   -
والأراضي الفلاحية ذات  والثقافية البارزة لساحل،الأقاليم ذات الميزة الطبيعيةا:تتمثل فيالمعدل و المتمم  29-90قانون

 .المردود الفلاحي العالي أو الجيد

المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية لاسيما التصدعات الزلزالية أو الانزلاقات أو ايارات التربة والتدفقات  -
 .الايارات و الفيضانات ارتصاص التربة و التمييع و الوحلية و

ية ــمساحات حماية المناطق و الأراضي المعرضة للأخطار التكنولوجية المتمثلة في المؤسسات و المنشآت الأساس -
 .لاسيما منها المنشآت الكيماوية و البتروكيمياوية وقنوات نقل المحروقات و الغاز و الخطوط الناقلة للطاقة

 .وتصنيفها حسب درجة قابليتها لخطر الزلازلالمناطق الزلزالية  -

  .في المخطط  العام للوقاية والمخططات الخاصة للتدخل ةالأخطار الكبرى المبين -

  

   :المخططات وهيتشتمل خاصة على :الوثائق و المستندات البيانية:ثالثا

  .المختلفةالطرق والشبكات  حاليا وأهميبرز فيه الإطار المشيد : مخطط الوضع القائم.1

  :يبين حدود ما يأتي: يئةـهـمخطط الت.2

  المخصصة للتعمير في المستقبل القابلة للتعمير وتلك المعمرة،القطاعات. 

 الساحل،الأراضي الفلاحية ذات الإمكانات  الزراعية المرتفعة أو الجيدة :بعض أجزاء الأرض 

 .والأراضي ذات الصبغة  الطبيعية و الثقافية  البارزة 

   له تأتي تنفيذا الأراضي التيشغل  تدخل مخططاتمساحات. 

  .إنشاؤها مخطط الارتفاقات الواجب الإبقاء عليها أو تعديلها أو.3

سبل إيصال ماء الشرب وماء التطهير وكذلك تحديد مواقع التجهيزات  مالطرق وأهمرور  طيبرزخطو:مخطط تجهيز.4
  .الجماعية ومنشآت المنفعة العمومية

  .يحدد مساحات المناطق و الأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية و التكنولوجية و المخططات الخاصة للتدخلمخطط . 5

تحدد المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية عن طريق الدراسات الخاصة بالزلازل والدراسات الجيوتقنية 
 .أوالخاصة

التكنولوجية طبقا للإجراءات  المنطوية على الأخطار التجهيزات المنشآت أو تحدد مساحات حماية المؤسسات أو
  .القانونية والتنظيمية المعمول ا
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تسجل المناطق و الأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية و التكنولوجية في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بناء على 
 . التي أملت الموافقة على المخطط اقتراح من المصالح المكلفة بالتعمير المختصة إقليميا حسب نفس الأشكال

   .الجزء الأخير تقنيا من حيث أنه يحتوي على مخططات بيانية تكشف عن الجانب التقني لهذا المخططهذا  يعتبر

المعدل و المتمم للمرسوم  317-05لعل السبب في إضافة هذه التعديلات الأخيرة نقصد بذلك المرسوم التنفيذي
 .رفته الجزائر في السنوات الأخيرة من عراقيل طبيعية كالزلازل والفيضاناتع ما و، ه177- 91التنفيذي 

 
  .إجــراءات إنشائـــه وتعديلــه:الفرع الثالث

لا يمكن اعتماد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير إلا بعد إتباع مجموعة من الإجراءات حددها المرسوم التنفيذي 
دل ـالمحدد لإجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، المع 1991ماي 28المؤرخ في  177- 91رقم 

   :الآتيعلى النحو  317- 05و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 

   .إجراء مداولة من قبل الس الشعبي البلدي أو االس الشعبية البلدية المعنية:أولا  

بمبادرة من رئيس الس الشعبي البلدي   هالتعمير يتم إعداد مشروعيجب تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي للتهيئة و 
  .المعدل و المتمم 29-90 نمن قانو 24وتحت مسؤوليته طبقا لنص المادة 

 المتمثلةتقوم البلدية بإجراءات الانطلاق أو المرحلة التحضيرية لإعداده  من أجل تجسيد مبادرة إعداد هذا المخططف 

 تنظيمالمتضمن  )1(236-10الرئاسي  ملمرسوافي  اللأحكام المنصوص عليه وفقافي الإعلان عن مشروع المخطط 

  .الدراسة ثم تمنح الصفقة إلى مكتب الدراسات المؤهل زنجاإوإعداد دفتر شروط  الصفقات العمومية

التابعة للدولة وهذا  أن حقل الدراسة أصبح سوقا للمنافسة بين مختلف مكاتب الدراسات سواء الخاصة أو نشير إلى
 .البيروقراطي زوال التخطيط المركزي عنتعبير أحسن 

الجالس  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بموجب مداولة من قبل الس الشعبي البلدي المعني،أو إذن يتم إقرار  
  :)2(الشعبية البلدية المعنية حيث تتضمن هذه المداولة النقاط التالية

اتجاه التوسع، ( التوجيهات التي تحددها الصورة الإجمالية للتهيئة أو مخطط التنمية بالنسبة إلى تراب البلدية المقصود -
  .)في جميع القطاعات والعوائق الواجب أخذها بعين الاعتبار ت، الاحتياجاالطابع الاقتصادي المميز للبلدية

  .للتهيئة والتعمير العموميةوالجمعيات في إعداد المخطط التوجيهي ،المصالحت،الهيئاكيفية مشاركة الإدارات العمومية -

 .القائمة المحتملة للتجهيزات ذات الفائدة العمومية -

 
  

   .،المعدل و المتمم58العدد  ،الجريدة الرسمية،ضمن تنظيم الصفقات العمومية المت 07/10/2010ؤرخ فيالم 236-10قمرالمرسوم الرئاسي أنظر، )1(

لتنفيذي رقم  2أنظر،المادة  )2( لتنفيذي رقم  بالمعدل و المتمم بموج177-91من المرسوم ا ، الجريدة  10/09/2005المؤرخ في 317- 05المرسوم ا
  .62الرسمية، العدد 
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  .المداولةتبليغ :ثانيا

تنشر لمدة شهر كامل بمقر الس الشعبي البلدي المعني  ويتم تبليغ المداولة إلى الوالي المختص إقليميا للمصادقة عليها  
)1(المعنيةأو االس الشعبية البلدية 

.  

هذا الأخير يتخذ إصدار قرار إداري يحدد المحيط الذي سوف يدخل فيه المخطط  يسمى بقرار ترسيم الحدود :ثالثا
 اوالتعمير مصحوبالتوجيهي للتهيئة  التي يشملها المخطط ةمخطط يرسم حدود البلديعلى أساس مذكرة تقديم و

  .بالمداولة المتعلقة به حسب الحالة

الكامل المتضمن كل الوثائق بما فيها المخططات تختلف الجهة المخولة لها صلاحية إصدار هذا القرار باختلاف الملف 
  :حسب الحالات التالية التعمير ذلكالتقنية التي تبين توسع المخطط التوجيهي للتهيئة و 

 إذا كان الإقليم المعني بإنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير يمس ولاية واحدة: الوالي. 

 وزير الداخلية(بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية  فالوزير المكل( : 

بموجب قرار وزاري مشترك إذا كان إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يمس أقاليم عدة بلديات 
  .)2(لولايات مختلفة

إذا كان المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير المراد إعداده يشمل تراب بلديتين أو عدة بلديات، يمكن لرؤساء االس 
هذا ما أكده أيضا  )3(بلدياتالالشعبية البلدية المعنية إسناد مهمة إنجاز هذا المخطط إلى مؤسسة عمومية مشتركة بين 

)4( القانون المتعلق بالبلدية
  .أما في الواقع فهذه المؤسسات غير موجودة هذا نظريا 

 

  .إبلاغ بعض المؤسسات و الهيئات العمومية:رابعا

كي يتسنى للمؤسسات و الهيئات العمومية الإطلاع على القرار القاضي بإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير من 
بإبلاغ كل من رؤساء الغرف  ةالبلدي الشعبية أجل المشاركة، يقوم رئيس الس الشعبي البلدي أو رؤساء االس

 5(القرار ذا التجارية، الغرف الفلاحية، رؤساء المنظمات المهنية و رؤساء الجمعيات المحلية كتابيا(   .  

  

  

لتنفيذي رقم  3المادة ،أنظر )1(   .المعدل والمتمم177-91من المرسوم ا

  .المعدل والمتمم177-91من المرسوم التنفيذي رقم  4 أنظر،المادة )2(

  .المعدل والمتمم177-91من المرسوم التنفيذي  5المادة وكذا  29-90من قانون 12المادة نظر،أ )3(

 يمكن بلديتين: "يأتي، التي تنص على ما 37 المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، العدد 22/06/2011المؤرخ في  10-11من القانون  215أنظر،المادة  )4(

  .أو تسيير أو ضمان مرافق عمومية جوارية طبقا للقوانين والتنظيمات/التنمية المشتركة لأقاليمها و متجاورتين أو أكثر أن تشترك قصد التهيئة أو

لبلديات بتعاضد وسائلها وإنشاء مصالح و    ".مؤسسات عمومية مشتركة يسمح التعاون المشترك بين البلديات ل

  . المعدل و المتمم 177 - 91من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة وكذاالمتمم المعدل و  29-90من قانون  15، المادةأنظر )5(
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هذه  يةمردود و الارتقاء بمستوىلأهميته في نظرا  المشاورة والتنسيق،مبدأ المشاركةعلى  من الدولةذلك حرصا 
   .)1(المكثفة لكل الفاعلين بصورة ناجعة ومنظمة الواسع والمشاركةفقد تم التأسيس لآليات واعدة للتشاور  الأدوات،

أكد قانون التعمير على ضرورة الاستشارة الوجوبية لكل الإدارات العمومية أو المصالح التابعة للدولة و المكلفة على 
ة والطبيعية، ـلأثريامستوى الولاية بالتعمير، الفلاحة، التنظيم الاقتصادي،الري،النقل،الأشغال العمومية،المباني والمواقع 

  .)2(المصالح العمومية المكلفة على مستوى الولاية بتوزيع الطاقة، النقل،المياهالبريد والمواصلات وكل الهيئات و

  .هذا المخططيوما ابتداء من استلام الرسالة للإفصاح عن إرادم في المشاركة في إعداد  15ولديهم مهلة  

المخطط بموجب تحدد قائمة الإدارات العمومية و الهيئات والمصالح و الجمعيات التي طلب استشارا بشأن مشروع  
 ،ينشر هذا القرار لمدة شهر بمقر الس الشعبي البلدي أو االس الشعبية البلدية المعنية و يبلغ للإدارات العمومية،قرار

   .المصالح التابعة للدولة على المستوى المحلي للجمعيات و،المصالح العمومية ،الهيئات

ة ـرائها حول مشروع هذا المخطط بطريقة صريحة و مكتوبآيوما لإيداع ملاحظاا و  60مهلة  لهذه الهيئاتتمنح  
     .)3(وإذا لم تجب خلال هذه المهلة عد رأيها موافقا

بموجبه تساهم فالتنسيق والتشاور  أضمانا لمبدإن هذا المخطط يعد ضمن مسار تشاوري ومنسق بين مختلف الهيئات 
وناجعة انطلاقا من خيارات محددة  ةمنظمة، منسجممختلف القطاعات والفاعلين المعنيين في تحقيق سياسة المدينة بصفة 

  .من طرف الدولة وبتحكيم مشترك

)4(من القانون التوجيهي للمدينة 02هذا ما جاء في نص المادة 
 تبرالمبادئ العامة لسياسة المدينة والذي يع حول 

  .التوجيهي للتهيئة والتعمير أحد أدوات وآليات عمل هذه السياسة المخطط

   .قرار إجراء التحقيق العمومي:خامسا

  . يوما 60يخضع مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير إلى التحقيق العمومي ابتداء من انقضاء مهلة  

البلدي المشروع التمهيدي  يتبنى رئيس الس الشعبي ثالجمهور حييعد التحقيق العمومي صورة من صور مشاركة 
طلاع الرأي العام عليه يعرض المشروع للتحقيق لإالتوجيهي للتهيئة و التعمير عن طريق مداولة الاعتماد و  للمخطط

 وملاحظام حوله يكون ذلك بموجب قرار إداري يتخذ منيوما لتمكين السكان من إبداء آرائهم  45العمومي لمدة 

  :)5(أتيقبل رئيس الس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء االس الشعبية البلدية المعنية لبيان ما ي

  
تمعير الاقتصاد و ب، مخبر المغرب الك"التهيئة و التعمير في صلاحيات الجماعات المحلية):"محمد الهادي(لعروق  )1(  ملتقى حول تسيير الجماعات  المحلية ،ا

  .المعدل  و المتمم المتعلق بالتوجيه العقاري 25- 90من قانون  70المادة  لككذ،،أنظر  34ص  2008،جانفي 10و 9  يومي

لتنفيذي رقم  8 ة، المادأنظر )2( ة و المتم 177-91من المرسوم ا لتنفيذي رقم  2ة بموجب المادة مالمعدل لبيئة، التهيئة  317- 05من المرسوم ا التي أضافت ا
  .استشارا وجوبا تميالعمرانية و السياحة كهيئات و مصالح تابعة للدولة 

تخضع أدوات :"يأتي على ما تنصالتي المعدل و المتمم  25- 90من قانون  68والمادة المعدل والمتمم 177- 91المرسوم التنفيذي رقم  من 9أنظر ،المادة )3(
  ". التهيئة و التعمير لأوسع إشهار وتوضع دائما في متناول المستعملين  من الجمهور

  .15التوجيهي للمدينة، الجريدة الرسمية، العددالمتضمن القانون  20/02/2006 المؤرخ في 06-06رقم  ن، القانوأنظر )4(

  . المعدل و المتمم177- 91من المرسوم التنفيذي رقم  10 ة، المادأنظر )5(
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   .الاستشارةتحديد المكان أو الأماكن التي يمكن فيها إجراء  - 

 .المحقق أو المفوضين المحققين يعين المفوض - 

 .يوما 45يبين تاريخ انطلاق مدة التحقيق وتاريخ انتهائه علما أن التحقيق يخضع لمدة  - 

 .إجراء التحقيق العمومي تيحدد كيفيا - 

 ت، والتوسعايجب أن يمثل مجالا أوليا يعبر فيه المواطن عن انشغالاته وانطباعاته حول المشاريع قهذا التحقيإن 
 .العمرانية، ومختلف العمليات المزمع إنجازها في مجال العمران

ي ـدة التحقيق العمومـالشعبية البلدية المعنية طوال مثم ينشر هذا القرار بمقر الس الشعبي البلدي المعني أو االس 
   .)1(غ نسخة منه للوالي المختص إقليميالو تب

من طرفه و موقعا من قبل المفوض المحقق يسجل  امرقم اخاص يتعين على رئيس الس الشعبي البلدي أن يفتح سجلا
  .المخططفيه يوما بيوم الملاحظات و الاعتراضات المكتوبة المتعلقة بإعداد هذا 

يوما يقفل محضر التحقيق بعد توقيعه من قبل المفوض المحقق،حيث يقوم هذا الأخير خلال مهلة  45بانقضاء مهلة  
لتحقيق والنتائج المتوصل إليها يحوله مباشرة إلى رئيس الس الشعبي البلدي يوما الموالية بإعداد ملف كامل عن ا 15

  .)2(المعني أو االس الشعبية البلدية المعنية

بعد كل هذه المراحل المتميزة بالتشاور الواسع و المشاركة المكثفة لكل الفاعلين والمتدخلين في التهيئة والتعمير تأتي 
  .التوجيهي للتهيئة و التعمير وهي المرحلة النهائية المخططمرحلة المصادقة على 

  

  .المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ىالمصادقة علمرحلة :سادسا

من القانون  27التوجيهي للتهيئة و التعمير على ثلاث مستويات عملا بأحكام المادة  المخططتتم المصادقة على   
 :أتيحسب الحالة وتبعا لأهمية البلديات كما ي 29 - 90

بقرار من الوالي بعد أخذ رأي الس الشعبي البلدي و البلديات المعنية التي يقل عدد سكاا عن  - 
 .ساكن 200.000

المكلف بالتعمير و الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة الوالي المعني بقرار مشترك بين الوزير  - 
 .ساكن 500.000ساكن و يقل عن  200.000للبلديات التي يفوق عدد سكاا 

بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة للبلدية أو البلديات المعنية والتي  - 
 .ساكن  فأكثر 500.000ا يكون عدد سكا

 
 

 
لتنفيذي ر 11المادة أنظر، )1(     .المعدل و المتمم177-91قم من المرسوم ا

لتنفيذي ر 13المادة أنظر، )2(     .المعدل والمتمم177-91قم من المرسوم ا
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والتعمير وتصاميم يندرج هذا المسار المتدرج لصناعة قرار المصادقة في مسعى الدولة على ضمان تناسق أدوات التهيئة 
التهيئة العمرانية ومراقبتها لتكون منسجمة مع إستراتيجية التهيئة العمرانية والتنمية الاقتصادية التي تحددها السلطات  

  .)1(العمومية

  : )2(التوجيهي للتهيئة و التعمير مما يأتي المخططيتكون ملف المصادقة على 

 .الشعبية البلدية المعنيةاالس  مداولة الس الشعبي البلدي أو -

 .الولائية المعنيةاالس الشعبية  رأي الس الشعبي الولائي أو -

 .سجل الاستقصاء العمومي والنتائج التي يستخلصها المفوض المحقق أو المفوضون المحققون -

وم ـمن المرس17مادةـالنة في ــللمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المبي ةالمكتوبة والبيانيالوثائق  -
 . المعدل و المتمم177-91فيذيــالتن

للتهيئة والتعمير بموجب مداولة من الس الشعبي البلدي ثم يحول إلى الوالي    التوجيهي المخطط إذن يصادق على
بإصدار يوما الموالية لتاريخ استلام الملف يقوم  15المختص إقليميا الذي يتلقى رأي الس الشعبي الولائي وخلال 

  .قرار المصادقة على المخطط

 فالوزير المكلبالتعمير، فالوزير المكل:)3(عليه للجهات الآتية قوالتعمير المصاد ةالتوجيهي للتهيئ المخططيبلغ 
رؤساء االس الشعبية البلدية  بالجماعات المحلية،مختلف الأقسام الوزارية المعنية،رئيس الس الشعبي البلدي المعني أو

رئيس الس  والغرفة  الفلاحية ،المعنيين، المصالح التابعة للدولة المعنية بالتعمير على مستوى الولاية، الغرفة  التجارية 
  .الشعبي الولائي المعني أو رؤساء االس الشعبية الولائية المعنيين

في الأمكنة المخصصة عادة للمنشورات الخاصة  البلدياتب باستمرار رالجمهور وينشكما يوضع تحت تصرف 
  .الإعلام والإشهارذلك طبقا لمبدأ بالمواطنين 

تعلق المداولات ،باستثناء تلك المتعلقة ": تنص على ما يأتي 10-11من قانون البلدية 30لمادة في هذا الصدد نجد ا
بالنظام العام والحالات التأديبية،تحت إشراف رئيس الس الشعبي البلدي في الأماكن المخصصة للملصقات و إعلام  

  ."الجمهور، وتنشر بكل وسيلة إعلام أخرى خلال الثمانية أيام الموالية لدخوله حيز التنفيذ 

يمكن كل شخص الإطلاع على مستخرجات مداولات الس الشعبي البلدي  : "من نفس القانون 14وطبقا للمادة 
  ..."وكذا القرارات البلدية ويمكن كل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقته

ي قابلة للتنفيذ إلا بعد لا تصبح قرارات رئيس الس الشعبي البلد:"على أنه 10- 11من قانون  97كما نصت المادة 
إعلام المعنيين ا عن طريق النشر إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عامة أو بعد إشعار فردي بأي وسيلة قانونية في 

  ".الحالات الأخرى

  
  .35،مرجع سابق،ص)محمد الهادي(لعروق )1(

لتنفيذي 15أنظر،المادة  )2(   .المعدل والمتمم 177- 91من المرسوم ا

  .المعدل والمتمم 177- 91من المرسوم التنفيذي 16أنظر،المادة  )3(
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و إنما يحق للمواطن  االمداولات لا يعتبر كافي لكن هذا النظام الخاص بالإعلام يبدو ناقصا لأن الإطلاع على محاضر
  .الإطلاع و الحصول على معلومات متعلقة بمشاريع تعميرية بطريقة أكثر شفافية

فعملية الاستشارة لا تقتصر فقط عند إعداد المخططات العمرانية وإنما يجب أن تتوسع لتشمل ميادين أوسع في مجال 
المواطن قبل تسليم بعض الرخص والشهادات وعلى الخصوص رخصة البناء فقد يتم بناء مصانع  ةالتعمير كاستشار

  .على صحته وسلامته سلبا بأكملها على مقربة من التجمعات السكانية مما يؤثر

  .مرحلة مراجعـة المخطـط وتعديلـه:سابعا

ون ــمن القان 28لأسباب المذكورة في المادة لالتوجيهي للتهيئة والتعمير إلا  المخطط لا يمكن مراجعة أو تعديل
  :كما يأتيو المتمم  المعدل 29- 90

 .في طريق الإشباع 19إلا إذا كانت القطاعات المزمع تعميرها المشار إليها في المادة  -

المحيط أصبحت معه مشاريع التهيئة للبلدية أو البنية الحضرية لا تستجيب أساسا أو تطور الأوضاع  نإذا كا -
 .  للأهداف المعنية لها

التوجيهي للتهيئة والتعمير بنفس الشروط المنصوص عليها للمصادقة عليه،  المخطط يصادق على مراجعة وتعديل
 .توازي الأشكال ةإلا بشروط معينة و باحترام قاعد فمراجعته لا تتم

الذي قد  ضرورية للالتحاق بالتطورتصبح عملية مراجعته  على المدى الطويل وبالتالي أداة للتقديرإن هذا المخطط هو 
  .العمرانيةيفوته في مجال الأنشطة 

  .وتحيينهاتعتمد هذه المراجعة على معطيات الدراسة التي سبقتها مع  تصحيحها 

نجاز إم دقيقة لنتائج الدراسة الأولى وشرح الأسباب التي أدت إلى عدم يتعني المراجعة أيضا أنه ينبغي القيام بعملية تقي
البرامج  اختيار غير مناسب لمواضع،مالية،سوء تسيير للمجال الريفي والحضري،هل هي أسباب عقارية،البرامج المسطرة

  .مجتمعةالعوامل  من هذه جملةربما أو 

  .فمراجعة المخطط تأتي كنتيجة للتطورات المادية الواقعة في اال الديمغرافي،الاقتصادي والاجتماعي

  ي فـيعود إلى أن بعض المشاريع الحضرية الكبرى خاصة بالنسبة للمدن الكبرى لم تؤخذ قد كما أن سبب المراجعة 

  .)1(الحسـبان عند إعداد هذه  المخططات

الايجابية التي ينبغي تشجيعها و الاتجاهات السلبية التي يجب تغييرها  تالتطورات يسمح بتحديد الاتجاهاإن تحليل هذه 
فرصة من ذهب كي يسجل تطلعاته لإنجاز مدينة  البلدي الس الشعبيوتصحيحها،إن تعديله يعد بالنسبة لرئيس 

  . يمكن أن يؤسس قاعدة لتحديد المشاريع الحضريةكما .تحديد معالم الحوار بين فاعلي التعمير وإعادة جذابـة

  (1)Cf.Hafiane (Abderrahim):"Les projets d'urbanisme récents en Algérie",43rd ISOCARP 
congres, 2007,p11,http://www.isocarp.www.isocarp.net/Data/case-studies/1064.pdf,visitéle:22/01/2010.                

                       

www.isocarp.
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ـاره القانونــية:الفرع الرابع     .أثـ

  . )1(بالأساس في تقسيم الأراضي إلى قطاعاتوالتعمير للمخطط التوجيهي للتهيئة  ةالآثار القانوني تتمثل
   

 :تقسيم الأراضي إلى قطاعات. أ 

للتهيئة والتعمير تقسيم المنطقة أو البلدية إلى قطاعات محددة عن طريق تنظيم  عن المخطط التوجيهيينتج  
تضبط فيه القواعد العامة المطبقة على كل منطقة حسب تقسيم الأراضي إلى مناطق يتم تعميرها حسب 

  : )2(الآتيالأولوية على النحو 

 .المعمرةالقطاعات  -

 .للتعميرالقطاعات المبرمجة  -

 .المستقبليةقطاعات التعمير  -

 .القطاعات غير القابلة للتعمير -

  .إن تقسيم الأراضي إلى قطاعات يسمح بتفادي التطور الفوضوي و غير المراقب للتجمع

  

 رةمعـالمقطاعـات ال  :  

متجمعة وكذا تشمل هذه القطاعات كل الأراضي حتى وإن كانت غير مجهزة بجميع التهييئات التي تشغلها بنايات 
بنية كالمساحات الخضراء والحدائق المالنشاطات ولو غير ،مستحوذات التجهيزات،المساحات الفاصلة بين هذه البنايات

  .والغابات الحضرية الموجهة إلى خدمة البنايات اتمعة

  .)3(وحمايتها ا، إصلاحهالواجب تجديدها كما تشمل أيضا الأجزاء

  

 القطاعات المبرمجة للتعمير : 

)4(تشمل الأراضي المبرمجة للتعمير على الأمدين القصير والمتوسط في أفاق عشر سنوات مع مراعاة جدول الأولويات
  

  .القابلة للتعميرتدخل في إطار الأراضي  والتعمير  التوجيهي للتهيئة والمنصوص عليها في المخطط 

  

  

  
                                                                                                                                                                

لبلدية يتوقع تخصيص أراضيه لاستعمالات عامة و آجال محددة للتعمير كذلالق )1( من قانـون  23إلى 19من  دأنظر، الموا كطاع هو جزء ممتد من تراب ا
  .المعدل و المتمم 90-29

  .المعدل والمتمم 29-90من قانون 19المادة أنظر، )2(

  .المعدل والمتمم 25- 90من قانون  20وكذا المادة  29-90من قانون  20المادة ،أنظر )3(

  .المعدل والمتمم 29-90من قانون  21أنظر،المادة  )4(
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 قطاعات التعمير المستقبلية:  

 سنة20وتشمل الأراضي المخصصة للتعمير على المدى البعيد أي في أفاق تدخل في إطار الأراضي القابلة للتعمير  

  .حسب الآجال المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

  .تكون هذه الأراضي خاضعة للارتفاقات بعدم البناء عليها

  

تمنع في حالة غياب هذا الأخير ذه القطاعات ،الأراضي على مخطط شغلبموجب المصادقة  الحظر إلالا يرفع هذا  
كذا التعديلات و الإصلاحات الكبرى والآجال المنصوص عليها  للتعمير  اندثارهاكافة الاستثمارات التي تتجاوز مدة 
  :ا يأتيللبنايات المعنية بالهدم ويتعلق الأمر بم

 للاستعمال الفلاحي،تجديد، تعويض و توسيع المباني المفيدة  -

 المنشآت اللازمة للتجهيزات الجماعية و إنجاز العمليات ذات المصلحة الوطنية،والبناءات  -

طلب معلل من قبل رئيس الس بناء على البناءات التي تبررها مصلحة البلدية والمرخص ا قانونا من قبل الوالي  -
1(لس الشعبي البلدي في هذا الشأنالشعبي البلدي الذي يكون قد أخذ مسبقا رأي ا(.  

  

 قابلة للتعميرالقطاعات غير ال : 

تشمل كل الأراضي التي تكون حقوق البناء فوقها محددة بدقة أي مقيدة وبنسب تتلاءم مع الاقتصاد العام 
  .)2(لمناطق هذه القطاعات

  .قانونيةأي لا يمكن إقامة أي مبنى عليها لعدة أسباب سواء كانت طبيعية أو          

  

منح طلبات رخص البناء والتجزئة لمدة سنة  التوجيهي للتهيئة والتعمير إعداد المخططأثناء لا يمكن للسلطة الإدارية 
  .تظل مجمدة خلال هذه المرحلة أي أن عملية منح الرخصكحد أقصى 

  .قوة القانونيكتسب  بمجرد المصادقة عليه كما أنه 

  

  

  

  

  

  
  .المعدل و المتمم 29-90من قانون  22أنظر،المادة  )1( 

  .المعدل و المتمم 29-90من قانون  23أنظر،المادة  )2( 
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  .والبناء يمخطط شغل الأراضي وسيلة تفصيلية لحقوق استخدام الأراض:المطلب الثاني

 اجة ماسة إلىبحالإحساس إلى عرفتها المدن على مستوى التحكم في التهيئة الجزئية أدى  الخطيرة التي صنظرا للنقائ

آلية تنظيمية للتعمير تسمح بخلق ربط بين المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وتوجيهاته الكبرى و قرارات التعمير على 
)1(المحليستوى الم

.  

بالنسبة للتسيير الحضري والبلدي له طابع إلزامي  وسيلة تنظيميةفهو  شغل الأراضي في مخططتمثلت هذه الآلية   
  .المبنيوتشكيل إطارها  منه أو أجزاء هاكامل إقليمخاصة لتعمير  تحديد قواعدإلى  التي دفللبلدية 

  .تفصيليا امخطط يعد فإن مخطط شغل الأراضي اتوجيهي امخططوإذا كان المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

 .وطنية إعداده لقواعد أخرى ووثائق جهوية ويتبع في ،يمكن اعتباره آخر مستوى لمسار التخطيط العمراني 

  

   .النظام القانوني لمخطط شغل الأراضي:الفرع الأول

" القسم الثالث"لقد نص المشرع الجزائري على مخطط شغل الأراضي في قانون التهيئة والتعمير وعلى وجه التحديد في 

  .)2(الذي جاء بعنوان التهيئة و التعمير" الفصل الثالث"من 

المعدل و المتمم بموجب  )3(1991ماي  28المؤرخ في  178- 91أما التفصيل فقد جاء به المرسوم التنفيذي رقم  
)4(318- 05المرسوم التنفيذي رقم 

. 

                      Plan d'Occupation  des  Sols (POS)  .تعريف مخطط شغل الأراضي:أولا

هو ذلك المخطط الذي يحدد بالتفصيل وفي إطار :"عرف المشرع الجزائري مخطط شغل الأراضي على النحو التالي  

  ." )5(الأراضي و البناء عليها حقوق استخدامتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

تراب في غالب الأحيان  ييغط أدوات التعمير هو أداة منيتضح من خلال هذا التعريف أن مخطط شغل الأراضي  
 التي تضمنها احترام القواعدالأراضي و البناء في إطار  وحقوق استخدام بلدية كاملة، تحدد فيه وبصفة مفصلة قواعد

  .المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

  . 29-90القانون مطبقا لأحكايجب إنجازه على صعيد البلدية من أجل توجيه و تنظيم استعمال الأرض 

للسلطات  اتنظيمي ايشكل مرجعو للمعارضة أمام الغير  ل، قابالقانونقوة  ب، يكتسأساسهتمنح قرارات التعمير على 
  .المحليةالعمومية 

 (1)Cf.Saidouni(Maouia),op.cit, p155.                                                                                                           
  . المعدل والمتمم 29- 90من قانون  38إلى  31المواد من  أنظر، )2(

لتنفيذي رقم  )3( ومحتوى  الأراضي والمصادقة عليه الذي يحدد إجراءات إعداد مخطط شغل 1991ماي 28المؤرخ في 178- 91راجع في ذلك المرسوم ا
ل ،الوثائق المتعلقة به،الجريدة الرسمية    .،المعدل والمتمم28 عددا

  .62 د، العدالرسمية الجريدة 178-91للمرسوم التنفيذي المعدل و المتمم  10/09/2005المؤرخ في  318- 05المرسوم التنفيذي رقم  راجع )4(

  .المعدل و المتمم 29-90قانون  من  31أنظر،المادة  )5(
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  .أهداف مخطط شغل الأراضي:ثانيا

  :)1(المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم على أهداف مخطط شغل الأراضي طبقا لما يلي 29- 90لقد أكد القانون  

 البناء واستعمال الأراضي، ق، حقوعنيةتحديد بصفة مفصلة الشكل الحضري بالنسبة للقطاع أو القطاعات الم - 

ناء ـتعيين الكمية القصوى و الدنيا المسموح ا في البناء المعبر عنها بالمتر المربع من الأرضية المبنية خارج الب  - 
 ،أو بالمتر المكعب من الأحجام،و أنماط البنايات المسموح ا و استعمالاا

 يضبط المظهر الخارجي للبنايات، - 

المواقع المخصصة للمنشآت العمومية والمنشآت ذات تحديد المساحات العمومية والمساحات الخضراء و  - 
 المصلحة العامة وكذا تخطيطات و ميزات طرق المرور،

 ،الارتفاقاتتحديد  - 

ة -   و المواقع و المناطق الواجب حمايتها و تجديدها و إصلاحها، تحديد الأحياء و الشوارع و النصب التذكاري

 .و حمايتهاتعيين مواقع الأراضي الفلاحية الواجب وقايتها  -

 بيان خصائص القطع الأرضية،  - 

 بيان موقع المباني بالنسبة إلى الطرق العمومية وما يتصل ا،و موقع المباني بالنسبة إلى الحدود الفاصلة، - 

   تحديد إرتفاع المباني و المظهر الخارجي، -

 بيان موقف السيارات أو المساحات الفارغة و المغارس، - 

زات العمومية وموقعها وتحديد الطرق و الشبكات المختلفة التي تتحملها الدولة، تحديد نوع المنشآت والتجهي - 
  . كما هو محدد في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و كذلك آجال إنجازها

تحقيقها من خلال إعداد مخطط شغل  بعض الأهداف الأخرى التي لابد أن يسعى إلى05-04القانون أضاف 
الأراضي كتحديد الأراضي المعرضة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو تلك المعرضة للانزلاق والتي تخضع 

)2(لإجراءات تحديد أو منع البناء
.  

)3(إليهامن الأهداف ما يمكن استخلاصها أيضا في التنظيم مثل بيان المنافذ والطرق وكيفية وصول الشبكات 
.  

يهدف أيضا إلى جعل مختلف قرارات التعمير الفردية موافقة لأهداف وتوجيهات المشروع البلدي المحتوى في المخطط  
التوجيهي للتهيئة والتعمير وفيه تلتقي مصالح الأفراد وإرادة الجماعات المحلية فيرشد الأفراد إلى ما هو مرخص بـه وما 

الأساسية وخصائص التعمير والبناء لهذا فهو يحدد بالتفصيل وكما يدل عليه اسمه ممنوع ويدلهم على الشروط  هو
  .صعوبات شغل الأراضي

  
  .المعدل والمتمم 29-90من القانون  31المادة ،أنظر )1(

  .05- 04من القانون رقم  04أنظر،المادة  )2(

لتنف10إلى08 نم د،المواأنظر )3( والتعمير، الجريدة الرسمية، لدد ــالمح28/05/1991المؤرخ في 175-91يذي ـمن المرسوم ا هيئة  لقواعد العامة للت
  . 26العدد 
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   .محتوياتـــه  :الثانيالفرع 

  .تشكيلته يقصد بذلك  

مكتوب  جزء تنظيمييتكون من  وفهيعتمد قوام مخطط شغل الأراضي على لائحة التنظيم والوثائق والمستندات البيانية 
  .)مخططات(وجزء بياني 

  : ما يأتي تشتمل لائحة التنظيم على :لائحة التنظيم:أولا

مذكرة تقديم يثبت فيها تلاؤم أحكام مخطط شغل الأراضي مع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وكذلك  -
  .البرنامج المعتمد للبلدية أو البلديات المعنية تبعا لآفاق تنميتها

متجانسة مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على بعض أجزاء التراب كما هو جانب القواعد التي تحدد لكل منطقة  -
  .البناء ق، وحقونوع المباني المرخص ا أو المحظورة و وجهتها: محدد في الفصل الرابع من قانون التهيئة والتعمير

وتحدد الطرق والشبكات المختلفة تبين لائحة التنظيم بالإضافة إلى ذلك نوع المنشآت والتجهيزات العمومية ومواقعها 
 ك، وكذلالتي تتحملها الدولة كما هو محدد في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والتي تتحملها الجماعات المحلية

  .آجال إنجازها

  :)1(تتكون الوثائق و المستندات البيانية مما يأتي: الوثائق و المستندات البيانية:ثانيا

  .)5000/1أو  2000/1بمقياس (مخطط بيان الموقع  -    

  ).1000/1أو  500/1بمقياس (مخطط طوبوغرافي  -    

)2(تقني ، مصحوبة بتقريرعنيلتعمير التراب الم تقنيةالجيو رتبين القواس )1000/1أو 500/1بمقياس (خارطة -    
.  

يبرز الإطار المشيد حاليا وكذلك الطرق والشبكات المختلفة  )1000/1أو 500/1بمقياس (مخطط الواقع القائم -    
  .و الارتفاقات الموجودة

     :يحدد ما يأتي )1000/1أو  500/1بمقياس (مخطط يئة عامة  -   

    المناطق القانونية المتجانسة،     -      

 .العموميةموقع إقامة التجهيزات والمنشآت ذات المصلحة العامة والمنفعة  -     

ما تتحمله الدولة منها كما هو محدد في المخطط التوجيهي  والشبكات المختلفة مع إبراز قمرور الطرخط  -
 .للتهيئة و التعمير وما تتحمله الجماعات المحلية

 .المساحات الواجب الحفاظ عليها نظرا لخصوصيتها -

لتنفيذي  03 ة، المادراجع )1(   .178- 91من المرسوم التنفيذي18المعدلة للمادة  10/09/2005فيالمؤرخ  318-05من المرسوم ا

تحدد المناطق والأراضي  1000/1أو  500/1خارطة بمقياس "318-05وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 18التعديل الوارد على الفقرة ج من المادة  )2(
طبيعية و التكنولوجية مصحوبة بالتقارير التقنية المتصلة  .بذلك و كذا الأخطار الكبرى المبينة في المخطط العام للوقاية المعرضة للأخطار ال
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يتضمن على الخصوص عناصر لائحة التنظيم  )1000/1أو 500/1بمقياس (مخطط التركيب العمراني  -         
بالنسبة من هذه المادة مصحوبا باستحوار يجسد الأشكال التعميرية والمعمارية المنشودة )ب(1كما هي محددة في البند 

  .إلى القطاع المقصود أو القطاعات المقصودة

إذا كان مخطط شغل  500/1جميع المخططات المذكورة تعد وجوبا بمقياس  ن، فإباستثناء مخطط بيان الموقع -       
 .الأراضي يعني القطاعات الحضرية

  .إجراءات إنشاء مخطط شغل الأراضي وتعديله:الفرع الثالث 

المؤرخ 178-91يخضع اعتماد مخطط شغل الأراضي إلى مجموعة من الإجراءات التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 
)1(يأتيوالمتمثلة فيما المعدل والمتمم  1991ماي  28في 

:   

  .إجراء المداولة:أولا

   :)2(يأتيالمعنية تتضمن ما  ةالشعبية البلدياالس  إجراء مداولة من قبل الس الشعبي البلدي أو 

  .الحدود المرجعية لمخطط شغل الأراضي وفقا للتوجيهات التي جاء ا المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير -

  .العمومية والجمعيات في إعداد هذا المخطط العمومية،الهيئات،المصالحبيان كيفية مشاركة الإدارات  -

إقليميا وتنشر لمدة شهركامل بمقر الس الشعبي البلدي المعني أو االس الشعبية غ هذه المداولة إلى الوالي المختص لتب
)3(البلدية المعنية

.  

تحتكر مهمة فهذه الأخيرة حتى في القانون الفرنسي فإن مخطط شغل الأراضي يعد بمبادرة وتحت مسؤولية البلدية 
ي خول صلاحيات واسعة للبلديات الفرنسية في مجال المتعلق باللامركزية الذ 1983قانون صدور ذلك منذ )4(إعداده
  . التعمير

  .دد بموجبه الحدود الجغرافية التي سوف يتدخل فيها المخططتحإصدار قرار إداري :ثانيا

  :الآتيصلاحية على النحو اليصدر هذا القرار عن الجهة المخول لها هذه  

  تابع لولاية واحدة،إذا كان تراب البلدية المعني بإعداد المخطط :الوالي -

إذا كان التراب :)وزاري مشترك قرار(بالتهيئة والتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية  فالوزير المكل -
  .  )5(المعني بإعداد مخطط شغل الأراضي تابع لولايات مختلفة

  

  .المتممو  لالمعد 178- 91المرسوم التنفيذي رقم من  17إلى المادة 2المادة  راجع في ذلك )1(

لتنفيذي  2أنظر، المادة  )2(   .المعدل والمتمم 178-91من المرسوم ا

لتنفيذي  3أنظر، المادة  )3(   .المعدل والمتمم 178-91من المرسوم ا
(4)Cf.Larralde(Dominique):"Le plan d’occupation des sols (POS)", éditions Dalloz, Paris,1996,p29. 

لتنفيذي من  4أنظر، المادة  )5(                                                                                                                .المعدل والمتمم 178-91المرسوم ا
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المعنية إسناد مهمة  ن لرؤساء االس الشعبية البلديةإذا كان مخطط شغل الأراضي يشمل تراب بلديتين أو أكثر، يمك
  .)1(إعداد هذا المخطط إلى مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات

تدخل في إطار الإجراءات المحددة في القانون  البلدياتغير أن المقررات التي تتخذها المؤسسة العمومية المشتركة بين  
 .الشعبية البلدية المعنية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد مداولة الس الشعبي البلدي أو االس

  .التشاور:ثالثا

المؤسسات العمومية المشتركة ما بين  االس الشعبية البلدية المعنية أو رؤساءيقوم رئيس الس الشعبي البلدي أو  
القاضي الجمعيات المحلية كتابيا بالقرار و المنظمات المهنية ،البلديات بإبلاغ كل من رؤساء غرف التجارة، الفلاحة

  .بإعداد المخطط

  .)2(نيتها في المشاركة نع الرسالة للإفصاح ايوما ابتداء من تاريخ استلامه 15لهذه الهيئات مهلة 

، ة، الفلاحالتابعة للدولة المكلفة بالتعمير ، المصالحالعموميةعلما أن هناك بعض الهيئات تستشار وجوبا وهي الإدارات  
  .)3(صلاتاو المو د، البريـوالطبيعية ةـالأثري العموميةالمواقع ،،المبانيالعمومية ل،الأشغال،النقي،الرالتنظيم الاقتصادي

كل من البيئة، التهيئة  2005سبتمبر  10المؤرخ في  318-05كما أضاف التعديل الوارد في المرسوم التنفيذي رقم 
   . )4(العمرانية والسياحة

في كل مسألة تتعلق  الولائية للهندسة المعمارية و التعمير والمحيط المبني على وجوب استشارة اللجنةأيضا ينص القانون  
  .من قبل الجماعات المحليةلبناء في إطار إعداد أدوات التعمير والمشاركة في وضعها ابالبناء والتعمير وتسليم رخص 

   .)5(07-94من المرسوم التشريعي  35المادة  بموجب نص هذه  اللجنة   أنشأت

إداري آخر  ربإصدار قرايوما،يقوم رئيس الس الشعبي البلدي أو االس الشعبية البلدية المعنية  15بعد انقضاء مهلة 
  .والمصالح العمومية التي طلب استشارا ووافقت على ذلك تالعمومية،الهيئايحدد بموجبه قائمة الإدارات 

  .االس الشعبية البلدية المعنية لمدة شهر كامل ينشر هذا القرار بمقر الس الشعبي البلدي أو

والتعمير في الأمكنة المخصصة عادة للمنشـورات الخاصـة    ةيلزم التشريع البلديات بإشهار واسع لأدوات التهيئإذن 
  .للشفافيةوآفاقها ضمانا  ا، تطورهمدينتهمالحصول على المعلومات حول وضعية  لتمكينهم من ،)6(بالمواطنين

  

  
 

لتنفيذي  5أنظر، المادة  )1(   .المتعلق بالبلدية 10-11من قانون  215في ذلك أيضا نص المادة  عوالمتمم، راجالمعدل 178-91من المرسوم ا

لتنفيذي  7لمادة اأنظر،  )2(   .المعدل والمتمم 178- 91من المرسوم ا

لتنفيذي  9أنظر،المادة  )3(   .المعدل و المتمم178-91من المرسوم ا

  .62الرسمية، العدد  ة، الجريد10/09/2005المؤرخ في  318-05أنظر، المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  )4(

  .70 دالرسمية، العدالجريدة  ،المتضمن تنظيم لجنة الهندسة المعمارية، التعمير و المحيط المبني15/11/1995المؤرخ في 370-95التنفيذي م، المرسوأنظر )5(

  .10-11من قانون  22المادة أنظر ، )6(
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يتعين على كل مالك أن يستغل ملكيته طبقا لنوعية الاستعمال الذي تسطره أدوات التهيئة والتعمير ومخطط شغل     
لس ــا تمحاضر مداولامعنوي أن يطلع في عين المكان على  الأراضي باستمرار،كما يحق لأي شخص طبيعي أو

على نفقته إضافة إلى إتاحة إمكانية حضور الجلسات العلنية للمجلس الشعبي البلدي والقرارات،وأن يأخذ منها نسخة 
  .للمواطنين الراغبين في ذلك

   .تبليغ مشروع مخطط شغل الأراضي للإدارات والهيئات العمومية:رابعا

لها مهلة  حالمخطط، تمنوالمصالح الموافقة على إعداد هذا  ت، الهيئاللإداراتغ مشروع مخطط شغل الأراضي ليب     
  .)1(موافقاانقضت هذه المهلة ولم تجب اعتبر رأيها  ا، وإذيوما لتقديم آرائها و ملاحظاا 60

  .عرض المخطط للتحقيق العمومي:خامسا

يوما على أن ينشر القرار الذي يعرض المخطط للتحقيق بمقر  60يعرض مخطط شغل الأراضي للتحقيق العمومي لمدة 
فتح سجل خاص يوالشعبي البلدي طيلة هذه المدة مع ضرورة تبليغ نسخة منه إلى الوالي المختص إقليميا،الس 

ليتمكن المواطنون القاطنون بالمناطق المعنية ذه الأدوات من إبداء آرائهم وملاحظام واعتراضام إن  بالتحقيق
  .بعين الاعتبار هذه التحقيقاتوجدت، على أن تعدل مشاريع المخططات عند الاقتضاء لكي تؤخذ 

  .قفل سجل الاستقصاء و تحويله إلى الوالي المختص إقليميا:سادسا

يوما الموالية يحوله  15يكون ذلك بمحضر و خلال مهلة  ،قفل سجل التحقيق العمومي عند انقضاء مهلة هذا الأخيري
ق ــإلى الس الشعبي البلدي المعني ليحول بعد ذلك كل من مشروع مخطط شغل الأراضي مصحوبا بسجل التحقي

ه يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف، إذا انتهت هذ 30والمحضر إلى الوالي المختص إقليميا كي يدلي برأيه خلال مهلة 
   .)2(المدة اعتبر رأيه موافقا

   .مرحلة المصادقة:سابعا

على مخطط شغل  )3(لأراضي، حيث يصادق الس الشعبي البلدي بمداولةاهي المرحلة النهائية لإعداد مخطط شغل 
  .الأراضي بعد أن يأخذ بعين الاعتبار نتائج التحقيق العمومي و رأي الوالي المختص إقليميا

ة والغرفة  ــالغرفة التجاري،المختص والمصالح التابعة للدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولايةيبلغ إلى الوالي 
  .)4(الفلاحية

  

  
   .المعدل والمتمم 178 - 91من المرسوم التنفيذي  12المادة ،أنظر )1(

  .المعدل والمتمم 178 - 91من المرسوم التنفيذي  13المادة ،أنظر )2(

  .المعدل والمتمم 178 - 91من المرسوم التنفيذي  15أنظر،المادة  )3(

  .المعدل والمتمم 178 - 91من المرسوم التنفيذي  16أنظر،المادة  )4(
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  .عن طريق قرار من رئيس الس الشعبي البلدييوضع تحت تصرف المواطنين 

  .إذا لم يكن هناك أي اعتراض، فإن مخطط شغل الأراضي يثبت بصفة فعلية و قانونية و يصبح نافذا 

  .مرحلة المراجعة و التعديل:ثامنا

  : )1(الآتيةعليه إلا للأسباب  ةلا يمكن مراجعته مراجعة جزئية أو كلية بعد المصادق 

ري ـالمشروع الحضمن في الأجل المقرر لإتمامه،سوى الثلث من البناء المسموح به  يشغل الأراض طعدم إنجاز مخط -
 .البنايات المتوقعة من التقدير الأولي أو

 . إذا كان الإطار المبني في حالة خراب أو في حالة من القدم تدعو إلى تجديده -

 .إذا كان الإطار المبني قد تعرض لتدهورات ناتجة عن ظواهر طبيعية -

سنوات من المصادقة عليه، أغلبية ملاك البنايات البالغين على الأقل نصف حقوق البناء  5إذا طلب ذلك وبعد مرور -
 .التي يحددها مخطط شغل الأراضي الساري المفعول

 .إذا استدعت ذلك حاجة إنشاء مشروع ذي مصلحة وطنية -

 
ـاره :الفرع الرابع   .القانـونيــةأثـ

تتمثل الآثار القانونية لمخطط شغل الأراضي في تقسيم القطاعات إلى مناطق وتحديد معاملات استغلال الأراضي  
  .العمرانية

  .(zonage ou zoning)تقسيم القطاعات إلى مناطق:ولاأ

يمثل منطقة عمل،منطقة تجارة هذا ما سكن،منطقة :لغرض معين مناطق وظيفيةالمدينة إلى عدة  بذلك تقسيميقصد 
                        .)2(للأحياء تخصص

التفصيلي  هدور مناطق لأنأن مخطط شغل الأراضي يقسم إقليم البلدية إلى  ذلك إلاإلى ولو أن المشرع لم يشر صراحة 
  : يحتم ذلك فيتم تقسيم المناطق إلى قسمين رئيسيين هما

   Zones urbaines. :المناطق العمرانية.1

استلامها، إذ أن الشروع  لم يتمولو  عليها مباشرة لانطلاق البناءهي المناطق التي تكون التجهيزات العمومية ا كافية 
على أن  (U)بالحرف اللاتيني  ، يرمز لهاعليهاصفة العمرانية  العمومية يكفي لإضفاء ما بالتجهيزاتتزويد منطقة  في

المعدة للبناء المنطقة التاريخية،ة نشاط كل واحدة منها مثل المراكز حسب خصوصي مناطق فرعيةإلى  يتم تقسيمها
 .الذاتي،أو تلك المعدة للنشاطات الحرفية أو الصناعية إلى غيرها من النشاطات

  .المعدل و المتمم 29- 90من قانون37أنظر،المادة )1(

(2)Cf.Kheladi (Mokhtar):"Urbanisme et systèmes sociaux,la planification urbaine en Algérie" 
OPU,Alger,sans année d'édition,p129.                                                                                        
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  .ميادينهحسب اختصاص كل نشاط وتفرعات  أقسام أصغرحتى المناطق الفرعية يجوز تقسيمها إلى 

  .zones naturelles:الطبيعيةالمناطق .2

 كما هي الواجب المحافظة عليها ومن أصلامنعدمة  هي الأراضي التي قد تكون فيها التجهيزات العمومية قليلة أو 

يزات وثروات طبيعية وثقافية بارزة،المناطق الفلاحية ذات الجودة والمردود العالي والمناطق المعرضة تتمتع بمالمناطق التي ك
  .هذه  المناطق تعميرتشكل خطورة في حالة تقد  .الفياضانات  طبيعية كالزلازل والظواهر لل

   .(N)بالحرف اللاتيني  Zone Naturelle  يرمز للمنطقة الطبيعية

 بواسطة تقنية التصنيف اهري 21/05/2003نشير إلى أنه قد تم إعادة تصنيف المناطق الزلزالية بعد زلزال

)zonage (micro مع لامةالخطر الزلزالي على سالتي تشمل  لدراسات الزلزاليةوفقا لو المنشآت   ةالعمراني اتا
  .الإستراتيجية

إلى حد حظرها تماما كون هذه  هذه المناطق مخططات شغل الأراضي تحدد بصفة صارمة البناء فوقمهما يكن فإن  
قد يشكل خطورة كبيرة في حالة تعميرها بدون احترام الإجراءات  مماالأراضي تعد الأكثر تعرضا للظواهر الطبيعية 

  .الخاصة

ة ـــمومية قليلـذات تجهيزات ع يعرفت بأا أراض بواسطة هذا المخطط يمكن جعل بعض المناطق الطبيعية التي
  .قابلة للتعميرأو منعدمة أراضي غير 

 .تحديد معاملات استغلال الأراضي العمرانية:ثانيا

   :)1(هما رئيسين عاملينبميمكن تحديد عدد المعاملات المعروفة في ظل النظام القانوني الجزائري 

        معامل شغل  الأرض     coefficient d’occupation des sols 

 معامل ما يؤخذ من الأرض              coefficient d’emprise au sol 

  )coefficient d’occupation des sols ) COS :معامل شغل  الأرض.1 

بالتناسب بين المساحة الأرضية خارج البناء الصافي و مساحة قطعة الأرض تساوي واحدا ذلك بنص المادة  يعبر عنه
لق عليه حسب نص طوهو ما يالمتضمن القواعد العامة للتهيئة والتعمير و البناء  175-91من المرسوم التنفيذي  26

  .القصوى للبناءاتالكثافة نفس المادة 

  .طريق التنظيم نالثانية من نفس المادة إلى أن الكثافة القصوى للبناء خارج المناطق الحضرية يتم تحديدها ع ةتشير الفقر

  .حسب التشريعات العمرانية وآليات التهيئة والتعمير عناصر الواجهات المبنية ترتبط مباشرة ذا المعامل

  

  .المعدل و المتمم 178- 91المرسوم التنفيذيمن  18أنظر، المادة )1(
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  .)1(المعتمدة في فرنسا حيث أخذ نفس التسمية و الإجراءات 1990  سنة كن هناك أي طريقة لحسابه قبلتلم 

يتصل  مع ماللمساحة الأرضية  امسبق اتحديدتتطلب ،، عملية حسابية و تقنيةشغل الأرضتعد عملية تحديد معامل  
مستوى من تساوي مجموع مساحة كل  SHON ) (La surface Hors Œuvre Netteا من بناء خام 

لا  ةغير القابل الأرض السقف،الأدوار الموجودة تحت:مستويات البناء منقوصا منها المساحات المخصصة لكل من
المغلقة المساحات غير ،السطوح،الشرفات،المقصورات،اأو تجاري اصناعي احرفي الأي نشاط كان مهني لاللسكن و

  .)2(موقف السيارات،مخازن المحاصيل والعتاد الفلاحي أو لإيواء الحيوانات،والواقعة في الطابق الأرضي

للسكن أم  تإذا كانباختلاف الوجهة المخصصة للمباني  فيختلو فهذا المعامل يعني المساحة المخصصة للسكن فقط  
  .غيرها للتجارة أو

  

  ) coefficient d’emprise au sol )CES :معامل ما يؤخذ من الأرض.2

حيث يساوي مساحة  ومساحة قطعة الأرض ةساحة المبنيالميحدد معامل ما يؤخذ من الأرض بالعلاقة القائمة بين  
ارية ـاحة العقـفهو يمثل العلاقة مابين المساحة المبنية و المس قطعة الأرض مقسومة على المساحة الأرضية للمبنى

  .1و 0،يتراوح دائما مابين )المبنية بالنسبة للمساحة الإجمالية العقاريةنسبة المساحات (

  .نجازهإالقصد من إنشاء هذا المعامل هو إلزام أصحاب رخص البناء بإنشاء مناطق خضراء حول البناء المراد 

يكون  2م250فإن حق البناء على قطعة أرض مساحتها  ٪80:فإذا تصورنا أن معامل ما يؤخذ من الأرض مقدر بـ
 2م 50على أن يخصص الباقـي وهو  )من المساحة الإجمالية ٪80أي ( 2م 200بـ  لإنشاء المتبقية  )20٪(

  . )3(مساحة خضراء

المنافذ والطرق، وصول الشبكات إليها، خصائص :يبين التقنيون فضلا عن ذلك شروط شغل الأراضي المرتبطة بما يأتي
إلى الطرق العمومية و ما يتصل ا، موقع المباني بالنسبة إلى الحدود الفاصلة، موقع القطع الأرضية، موقع المباني بالنسبة 

ارغة ـيارات،المساحات الفـ،موقف السيخارجـالمظهر البعض على ملكية واحدة،ارتفاع المباني، نالمباني بعضها م
  .المغارس و

   

(1)Cf.Hattab.(S) et Ziane (M):"Le coefficient d'occupation du  sol et  la promotion  des techniques   
modernes de la gestion urbaine-cas de la ville d'Alger-",courrier du savoir, nº 4 juin, 2003, université 
de Biskra, pp29-33.                                                                                                                                  

  .182ص ، 2004نة ــس،دار هومه،الجزائر،"النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري ، دراسة وصفية تحليلية :")سماعين(شامة  )2(

ميتهاالمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها و 13/05/2007في المؤرخ 06-07رقم ن، القانوأنظر )3( لجريدتن   .31 د، العدالرسمية ة، ا

لتنفيذي رقم  ليه ـيات إعداده والمصادقة عــالمحدد لمحتوى مخطط تسيير المساحات الخضراء و كيف 02/05/2009المؤرخ في 147-09وكذا المرسوم ا
  .26العدد ،و تنفيذه، الجريدة  الرسمية
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تعتبر مخططات رئيسية نص والتعمير ومخططات شغل الأراضي  التوجيهية للتهيئةالمخططات نستخلص مما سبق أن 
ومراقبته من خلال التطور المنظم لكل مدينة  بالتحكم في التعمير تسمح فعلاإذ و المتمم  المعدل 29-90عليها قانون 

  .بناؤهاتعد وتوفر الأراضي المراد كما أو تجمع سكني 

ة ـنمية الدائمـبالتالي تجسد سياسة السكن والإسكان وتنظم الأطر الحضرية وامتداداا مع مراعاة متطلبات الت
الديمقراطية من خلال كيفية إعدادها وتبنيها  ئكما تساهم في ترقية المباد)حماية الأراضي الزراعية والموارد والبيئة(

  .)1(وتحيي في نفس الوقت عن طريق تنظيماا القانونية الحس الوطني لدى المواطنين وسلطة الدولة

ة ــوالجماعات الإقليميببرامج الدولة  ل، تتكفوضبطها في قوالب تقنيةالعمرانية  رئيسية لرسم السياسةهي أدوات  
  .العمومية المصالحوالمؤسسات و

من  13والتسيير الحضري وتوجيه التهيئات في الجماعات المحلية المعنية حسب نص المادة للتخطيط االي سائلوهي و
  . المعدل و المتمم 29-90قانون 

المحلية في تحضير وسائل التعمير  اتأجهزة الجماعيين والحضريين رلات المحلية للتسيير والتنظيم العقاالوكاتساعد 
)2(إعدادها وتنفيذها  ذلك في إطار مهمتها العامة في حدود إمكاناا ،والتهيئة 

   .  

المرتفقين في   أما فيما يخص الحجية فلهذه الأدوات قوة إلزامية تنشأ بموجبها حقوق والتزامات على الإدارة وعلى 
  .˝وتلتزم السلطة التي وضعتهما باحترام محتواهما...˝14ورد في نص المادة  هذا مانفس الوقت ،

هو أنه قنن أدوات التعمير وجعلها ملزمة للغير وللجميع حيث تمثل  29- 90فمن أهم الضمانات التي جاء ا قانون 
كما  مخططات التهيئة والتعمير بعد التصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة قرارات إدارية نافذة في مواجهة الجميع

  .أي أا تكتسب قوة القانون )3( هو مقرر قانونا وقضاء

نجاز أية بناية إالقواعد العامة للتعمير التي تشكل الحد الأدنى الواجب احترامه في  تفي حالة غياب هذه الأدوات حدد
  .أومشروع عمراني

واسعة محاولا إشراك اللاستشارة لحدد القانون إجراءات إعداد أدوات التعمير والمصادقة عليها وأخضعها  لقد 
من التعبير  للتمكنإعدادها من خلال اشتراك الهيئات والمؤسسات واتمع المدني وكذا الجمهور بيع وإعلامهم ـالجم

  .قبل المصادقة عليه قانونا وإدراج اقتراحاته انشغالاته نع

ما يدل على الأهمية الكبيرة التي أولاها المشرع لهذه الأدوات نظرا للوظيفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي  هذا
  .تؤديها

  
  .328صسابق،مرجع ،)شريف(رحماني  )1(

لتنفيذي رقم  )2( لتنفيذي 22/12/1990المؤرخ في  405-90المرسوم ا   . 56العدد  ،رسميةــال ةالجريد، 408-03المتمم والمعدل بموجب المرسوم ا

لجزائري:")محمد الصغير(بعلي )3( ،المركز الجامعي العربي 2007،مارسل،مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية ،العدد الأو"تسليم رخصة بناء في القانون ا
  . 42-16صص تبسة، ،التبسي
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عمراني على نحو يتناقض معها تحت طائلة  أي نشاطب القيام البناء أو وعليه فإنه لا يجوز استعمال الأراضي أو
إجراءات المصادقة  عليها  يفيات وكفيها إلا بإتباع نفس  العقوبات المقررة قانونا،لذلك لا يمكن مراجعتها أو تعديل ما

   .وبشروط موضوعية محددة على سبيل التدقيق والحصر

 المستعملين ملزمينالملاك و البناء فإنوحقوق  ط، شروالأرضاستعمال التعمير هي التي تحدد كيفية  أن أدواتبما 

 وفقا لما جاء الأنشطة العمرانيةو  كل الأشغالوالتنظيمية التي حددا للأرض وتنفيذ  الوجهة القانونيةكذلك باحترام 

  . في هذه الأدوات

خاصا فإن  نجاز مشروع ذي منفعة عمومية فمعناه أنه إذا كان ملكالإفإذا نصت على أن عقار ما سوف يخصص 
  .إجراء نزع الملكية سوف يشمله و على الإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة كرفض منح رخصة البناء أو تأجيلها

مالك كذلك أن يستعمله لغرض آخر وإذا ليخصص لإنجاز سكنات جماعية فلا يمكن ل فسو وإذا تقررأن العقار
كنه الحصول على رخصة من أجل البناء فيه إلى غير ذلك من  أنه غير قابل للبناء فإن مالكه أيضا لا يم ىعقار علصنف 
  .القيود

المنشآت السكنات،،نتزايد السكاللمدينة بخصوص  يللنمو المستقبلأجل القياس الكمي  نضرورية مإن أدوات التعمير 
  .التجهيزات العموميةو

 .من خلالها يتجسد النمو الحضريكما ترخص بالتدخل الحقيقي في الفضاء من أجل إنجاز مختلف النشاطات التي 

  

  .يئةـوالتهطيط ـتقييم أدوات التخ:المطلب الثالث

تشكل مخططات التهيئة و التعمير آلية لصياغة الاستراتيجيات ادية لسائر المشاكل والتحديات والرهانات،التي  تواجه 
  .العمران و اتمع الحضري

مستقبلية،  ةرؤي إطارهي بالأساس أدوات إستراتيجية بعيدة المدى لإرشاد وتوجيه جميع أوجه التنمية الحضرية في  
)1(الفاعل صناعة القرارالسياسات الحضرية وآلية للمساعدة على  للإستراتيجيات، تنفيذية،أا أيضا أداة  اكم

.  

 حددالتي  المعدل والمتمم 29-90 من قانون10على وجود نوعين من أدوات التعمير من خلال المادة  التأكيدتم  لقد 

إضافة إلى  القابلة للتعميرالمشرع من خلالها دور هذه الأدوات التي تعد وسائل لتوجيه استعمال الأراضي العامرة و
   .)2(زلكالزلاتحديد شروط التهيئة والبناء للوقاية من الأخطار الطبيعية 

تطبق الأجهزة المؤهلة التابعة للدولة والجماعات ":يأتيعلى ما  المعدل والمتمم 25-90من قانون  67المادة تنص 
المحلية كل التدابير اللازمة لتعد أو تكلف من يعد أدوات التهيئة والتعمير المنصوص عليها في التشريع المعمول به كما 

اـم وعلى    ".تنفيذهتسهر على إيجاد ذلك بانتظ

: الملتقى الوطني الأول حول التهيئة العمرانية في الجزائر ،"مخططات التهيئة والتعمير في الجزائر بين الأهداف والممارسات الميدانية:")محمد الهادي(لعروق  )1(

  .1ص ،جامعة سكيكدة، 2010ماي  4و 3الواقع والأفاق يومي 

سمية،العدد11/01/2004في خالقرار المؤر أنظر )2( لتنظيمية المتعلقة بالقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل،الجريدة الر لتقنية ا   .99المتضمن الموافقة على الوثيقة ا
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  .المعدل والمتمم 25-90من قانون 70و 69، 68في المواد  تأما الشروط المتعلقة بإعداد وتنفيذ هذه الوسائل فورد

للأجهزة المنتخبة للجماعات المحلية سلطة التقريـر في مجـال الـتعمير ويئـة     المعدل و المتمم  29-90منح قانون 
)1(الإقليم

.  

اـل    تندرج هذه السلطة في إطار فكرة اللامركزية التي تسمح للجماعات المحلية بإشباع احتياجاا بكل حريـة في مج
  .)2(والتعمير التهيئة

بالتالي فهـي  ،وتسييره هتساهم في تنظيمحيث  إقليمهاالمسؤولة الأولى عن يئة و المحليةعمومية الماعة الجفالبلدية هي 
          .)3(مسؤولة على دينامكيته و تطوراته

         

يؤكد التشريع على أن يتخذ رئيس الس الشعبي البلدي كل إجراء ضروري لحسن الانجاز المستقبلي للمخططـات  
)4(من مسؤولية المبادرة إلى الإعـداد والموافقة ءفي التهيئة الحضرية والتعمير ابتدا رالقرا للتحكم كليا في مسار صناعة

 

)5(الأهمية والتأثير في الحياة المحلية نانتهاء بمسؤولية متابعة التنفيذ وهو أمر على درجة عالية مو
.  

  . عن اللامركزيةنظريا  هذا ما يعبر 

عند استعماله للصلاحيات التي تخولها له النصوص القانونية في ميدان التعمير،  كما يساهم رئيس الس الشعبي البلدي
  .)6(في تكريس دولة القانون

لتعمير كما يبادر بإعداد وثائق التعمير ويسهر على تطبيقها، المتعلقة بالتهيئة وافهو يوقع كل الأعمال القانونية الإدارية 
على وجوب تغطية كل المعدل و المتمم  29-90حيث نص قانون  ديالمشاورة مع أعضاء الس الشعبي البل نضم

بلديات الوطن بمخططات التهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي على أن يكون إعداد مشاريع هذه المخططـات  
هنا تصبح المخططات أدوات خاصة مخططات شغل الأراضي وبصفة حصرية بمبادرة من رئيس الس الشعبي البلدي،

)7(اطية الجواريةللديمقر
 . 

  .05-04إلا بعد حدوث زلزال بومرداس بموجب القانون  المعدل والمتمم 29- 90لم يصدر أي تعديل للقانون

 .مدى مصداقيتهايشكك في وأدوات التعمير والتهيئة  ينتقدهذه الكارثة أقلبت الموازين وجعلت الكل إن 

  نتساءل لماذا فشلت هذه الأدوات وعجزت عن تأطير النشاط العمراني ؟   اهن

 
   .10-11من قانون  116إلى المادة  113المادة وكذا المواد من  108و  107 ن، المادتاأنظر )1( 

Adja (D),Drobenko(B),op.cit, p131.                                                                                          Cf. (2)  
(3) Cf.Djelal(Nadia):"Politiques urbaines et rôle des acteurs publics dans les dynamiques    
territoriales  en Algérie", les dynamiques territoriales: débats et enjeux entre les différentes  
approches disciplinaires, colloque de l'ASRDLF Grenoble et Chambéry, 11,12, 13 juillet 2007,p8.  

  .وتحت مسؤوليته الس  الشعبي  البلديرئيس لاسيما المصادقة على مخطط شغل الأراضي تكون من صميم صلاحيات  )4(

  .33ص، 10/01/2008-3،ملتقى حول تسيير الجماعات المحلية، قسنطينة،"التهيئة والتعمير في صلاحيات الجماعات المحلية":)محمد الهادي(لعروق )5(

  .10-11من القانون رقم  85المادة أنظر، )6(
  (7) Cf.Benakezouh (CH):"De la  loi d'orientation foncière au droit de l'urbanisme",Revue Idara      
      volume11, nº 22,2001,pp65-85.   
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 .الاستقلالإن عجز هذه الأدوات وفشلها يعبر عن فشل السياسة العمرانية المنتهجة منذ 

   :يأتيما منها  نذكروصعوبات تعترض تنفيذها  مرتبطة بظروف أخرىذاا وبلهذه الوسائل عيوب ونقائص مرتبطة ف

الفارق الزمني الموجود بين فترة التحضير والمصادقة على هذه الوسائل والفترات التي من خلالها يتم تحقيق مختلف *
الحضرية حيث يؤدي ثقل الإجراءات الإدارية المرتبطة بالإعداد والمصادقة التي تأخذ في المتوسط ثلاث  التطورات

في المتوسط مما يؤدي إلى فقدان هذه المخططات   ونصف سنتينالمقدرة بنجاز الدراسات إسنوات تضاف إلى مدة 
  .تجاوزا بظهور واقع مخالف يعيق تطوير البرامج الأحداث  الاستجابة  للأهداف والخيارات المقررة لأن

ضيره من طرف المركز الوطني للدراسات والأبحاث تح المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لمدينة الجزائر تم فمثلا
منذ عام  )Centre National d'Etude et de Recherche Urbaine )CNERU العمرانية
خلال هذه الفترة تغيرت عدة أمور ،سنة  11أي بعد مضي  1995 تتم المصادقة عليه سوى عام لكن لم1984

  .فالحركة التعميرية بلغت ما بلغته من امتداد وانتشار

تعمير من جملة التهيئة ولل امخطط 780والعمران قررت مراجعة نحو  نالسكن وزارة أإذا ما عرفنا  أيضا يتأكد ذلك
 ٪50للتهيئة و التعمير مصادق عليه أي لنحو  اتوجيهي اعلى المستوى الوطني فكل بلدية تملك مخطط امخطط 1541

  .الزمنملائمة وتجاوزها  أصبحت غيرلأا  2009و 2007 بين سنتي منها

 153الدراسة و انتهت من حيث 330 امنه محل للمراجعة يللتهيئة والتعمير همخططا توجيهيا  1010يوجد 

  . طريق الانطلاقفي  68و  طور الدراسةفي  612مصادق عليها، 

  . )1(وتكييفها مع التطور الملحوظها تعمير تمديد حدودقصد  مراجعتها للمخططاتفعليا بلدية  907باشرت  

فقط  امخطط )٪34( 4109فإن  امخطط 12000نحو  2007سنة أما مخططات شغل الأراضي والتي بلغ عددها في 
 3337أن  حين فيسنة  17أي قبل 1990 ةصدر سنقيد الانجاز في الميدان رغم أن القانون الذي نص على إنشائها 

  .وتنتظر التطبيقتمت المصادقة عليها )٪28(امخطـط

  .)2(قيد الدراسة أو الإعداد فلا زالت )٪40( امخطط 4747أما الباقي أي 

انتهت  4306:منها 4932 حوالي 31/12/2008غاية إلىعدد مخططات شغل الأراضي المسجل  في حين بلغ
  . )3(تمت المصادقة عليها 3605دراستها و

 ، نوفمبر02إعلامية لوزارة السكن والعمران، العدد ةالسكن،مجل ةأرقام مشجعة، مجل:التقرير المرحلي لسياسة قطاع السكن و العمران:أنظر ملف )1(

 .73-72ص ص، 2008

(2)Cf.Le dossier:"Renforcement du  dispositif législatif et réglementaire: pour un urbanisme rénové 
et amélioré", Revue de l’Habitat nº  3, Revue  d’information du  ministère  de  l’Habitat et de 
l’Urbanisme,Mars,2009,pp38-39.     

لجزائر أنظر ملف )3( كز الوطني لوثائق الصحافة و الإعلام،قطاع السكن و العمران:المشاريع الكبرى في ا   .49ص،2010،سنة الصادر عن المر
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السابقة و المتعلقة بأدوات التهيئة والتعمير رغم أا صادرة من نفس المصدر ألا وهو نلاحظ تباينا وتضاربا في الأرقام 
  .الوزارة الوصية المكلفة بالسكن و العمران

نلاحظ تباينا وتضاربا في الأرقام السابقة المتعلقة بأدوات التهيئة و التعمير رغم أا صادرة من نفس المصدر ألا وهو 
 .وزارة السكن والعمران

 نجاز  إعدم توفر إمكانيات بشرية بشكل كاف لدى البلديات خاصة المختصة في مجال التعمير التي لم تتمكن من * 

ية ـــخططات التهيئة والتعمير حيث تلجأ إلى الوصاية التي تكلف مكاتب الدراسات العمومالدراسات المتعلقة بم
  .للتكفل ذه الدراسات و الإشراف على مراحلها البناءو لتعميرلية ئديريات الولاالمأو 

المهنية وسيطرا على المهارات  تحكمها فيإلى هذه الأطراف بسبب  والتعمير بذلك تتحول سلطة صناعة أدوات التهيئة
 .وموارد مالية هامة متخصصة، تجهيزات، مصالحبشرية  لما يتوفر لها من مواردو  المعلومات

للمناقشة والإثراء وهي لا تملك في معظم الحالات إلا البلدية كما أن هذه الدراسات تحال على االس الشعبية  
 ٪7 فهناكلس من غير ذوي الاختصاص ااهذه لأن غالبية أعضاء  االطعن المحتشم لبعض تفصيلا أو االموافقة  عليه

   .جدا ةنسبة ضئيلالبلدية من حاملي الشهادات الجامعية وهي  ةفقط من رؤساء االس الشعبي

على التعبير عن تطلعات  اوقدر المخططاتيؤثر سلبا على واقعية ونجاعة  مما يصبح دور البلديات شكليا ذلكب
   .مصالح و أولويات البلدية،توجهات ،

  

أنه يمكن للبلدية الاستعانة بأي شخص يستطيع  ثالقانون البلديات من تجاوز هذا الوضع بالنسبة للدراسات حييمكن 
بحكم اختصاصه تقديم معلومات مفيدة لأشغال اللجان مثل الخبراء و الباحثين الجامعيين في التهيئة والتعمير وكذا ممثلي 

  .كالنقابة الوطنية للمهندسين المعماريينالجمعيات و الاتحادات المهنية 

نجاز مهام ظرفية وفق الشروط إخبراء و مستشارين  عن طريق  التعاقد من أجل  إضافة إلى إمكانية اللجؤ إلى خدمات 
  .10-11من قانون 132المحددة في التشريع  و التنظيم  المعمول ما طبقا لنص المادة 

البحث المتخصصة في التهيئة  رإطار مخابالجامعات في  التعاقد مع مكاتب الدراسات أو مع هكذا يمكن للبلديات
الجدوى لأدوات التهيئة والتعمير المطروحة عليها من الوصاية و إبداء الرأي والملاحظات حولها  نجاز خبراتإوالتعمير و

 .والاقتراحات لتعديلها و تثمينها بما يحقق تطلعات البلدية وتقديم البدائل

  

لوها على دراية كبيرة ؤتقتضي أن يكون مس ومصلحة التعمير المتواجدة على مستوى البلدية  التقنيةمن أهم المصالح 
يساعد البلدية على وضع مخططها التنموي وكذا خطط عمرانية محكمة وإنتاج  بقوانين التعمير وشؤونه لأن ذلك

 .الأراضي العمرانية المخصصة لبناء السكنات وبصفة عامة تحقيق سياسة عقارية مثلى
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فالأولوية تكمن في أن يكون مسؤول مصلحة التعمير من خريجي معاهد التهيئة العمرانية،لكن هذا لا يتجسد على 
  .بحكم الخبرة المهنية حيث يشغل هذه المناصب في معظم البلديات مجرد تقنيين  أرض الواقع

  

 أي نموذجية هذه الأدوات في توحيد شكلهما ونمطهما عبر كامل الوطن نلآليات التهيئة والتعمير تكمأهم محدودية * 

 ،عدم تأقلمها مع خصوصيات الأوضاع الجغرافيةدون الأخذ بعين الاعتبار هيئة بلدياتنا أو مدننا التاريخية مما أدى إلى 
  . عين صالح مدينة الجزائر لا تعالج  بنفس حالة مدينة ةحال:مثلاالمؤسساتية والقانونية ،الاقتصادية

  

  .)الإقليمية( التهيئة االية توالتعمير وأدواأدوات التهيئة وتداخل بين  تشابك*

غير  ملحضري على قاعدة واسعة من الأدوات والكيانات التخطيطية التي تتصدى لمهااتستند منظومة التخطيط االي و 
الأدوات الأساسية المرتبطة  يوالتعمير وهمتشاة تبدأ بمخططات شغل الأراضي والمخططات التوجيهية للتهيئة 

من على المستوى الجهوي ،بتخطيط المدن تعلوها مستويات فوقية تتشكل على المستوى الولائي من مخطط يئة الولاية
  .الإقليمم الوطني لتهيئة وفي القمة التصمي الإقليم التصميم الجهوي لتهيئة 

   .أهدافهاومبادئها ،تشكل هذه الأدوات المرجعية الأساسية التي تستوحي منها أدوات التهيئة والتعمير معظم توجهاا

مخططات والتعمير والتهيئة حيث ينص التشريع على إلزامية الاستئناس ذه الأدوات الإستراتيجية لتتكفل مخططات 
هذه  على )1(الوطنية ذات المصلحةوالجماعات الإقليمية حيث تفرض المشاريع  الدولةببرامج الأراضي  لشغ

نص هذا ما تجسد من خلال  ةيوالبيئالسياسات الاجتماعية يئة الإقليم، التعمير،مابين  تعزيز التناسقدف المخططات 
 20-01من قانون  02المادة 

)2(
.   

  

 المخططات تدرس ويصادق عليها في غياب كامل لهذه الأدوات المرجعية لأنهلكن الواقع  يؤكد العكس لأن هذه  

المخطط الوطني  تصادق الهيئات المختصة على المستدامة لمتاريخ صدور قانون يئة الإقليم وتنميته  2001سنةمنذ 
لا التصميمات الجهوية  في حين أن )3( 02-10بموجب القانون رقم  2010إلا في سنة )  (SNATلتهيئة الإقليم

  .تزال قيد الدراسة

ق أدوات ـخططات يئة الولاية فلا زال العمل يتم وفق المخططات القديمة هذا ما يطرح مشكلة توافبالنسبة لمأما  
مع متطلبات برامج وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتهيئة العمرانية التي تحدد لكل مدينة  ةئة والتعمير بجديـالتهي

  .)4(مكانتها في هرم المدن الجزائرية ووظائفها وتجهيزاا و بالتالي إمكانية حدوث تعارض بينهما

  
والمتمم 29-90من قانون  02الفقرة  13المادة  ص،ننظرأ )1(   .المعدل 

(2)Cf.Adja (Djillali),Drobenko(Bernard),op.cit,p87.    
  .61المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، الجريدة الرسمية، العدد 29/06/2010المؤرخ في  02- 10 ن، القانوأنظر )3(

منتوري  ،جامعة2008جانفي10-9الجماعات المحليةملتقى حول تسيير ،"التهيئة والتعمير في صلاحيات الجماعات المحلية":)محمد الهادي(لعروق )4(
طينة   .38،صقسن
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الفعالية والمصداقية  التعمير على التوجهات التخطيطية حيث أن الإهمال في ميدان التطبيق يفقد أدوات يالتعد*
شخصية مثل  والجدوى  الضرورية للأداء التخطيطي ذلك لظروف ترتبط  بمصالح تتعلق  بتحقيق مكاسب حزبية أو

السكوت عن الممارسات العمرانية المخالفة وغض النظر أو تشجيع العشوائيات في مواقع غير مناسبة والتي قد تحدث 
التعمير آليات  وجودهذا ما حدث فعلا في ولاية  غرداية،حيث أنه رغم  )1(تأثيرات بيئية واقتصادية وعمرانية سلبية

 لانزلاقللتعمير،مناطق الخطر،وتلك المعرضة  ةلقطاعات غير القابلوالمحددة لبلديات الولاية،مختلف تشمل  التي

  .إلا أن الكارثة قد حصلت،الزلازل الفيضاناتالتربة،

ره لكن رغم ذلك غرقت المدينة في مياه  يإذن فالجماعة المحلية امتلكت الوسائل التي تسمح لها بتسيير العمران وتطو
المؤرخ  20-04ولا أحكام قانون أحكامها ميزاب لأن هذه الآليات لم تطبق فعليا أولم تحترم يواد
المادة  في إطار التنمية المستدامة حيث نصت ثالمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوار 25/12/2004في

تبر نشيطا،الأراضي ذات الخطر ذات الصدع الزلزالي الذي يع قمنه على منع البناء منعا باتا في المناط19
الجيولوجي،الأراضي المعرضة للفيضان،مجاري الأودية والمناطق الواقعة أسفل السدود،مساحات حماية المناطق الصناعية، 
الوحدات الصناعية ذات الخطورة أوكل منشأة صناعية أو طاقوية تنطوي  على خطر كبير وأراضي امتداد قنوات 

  .لب الطاقة التي ينجر على إتلافها خطر كبيرالمحروقات أو الماء أو ج

والفيضانات وأخرى  لطبيعية كالزلازعراقيل من الجزائر في السنوات الأخيرة  هرفتع ما بحكمجاء هذا القانون 
توى ـهذه الكوارث سببت خسائر مادية وبشرية كبيرة على المس،المركبات الطاقوية ضكانفجار بعتكنولوجية 
فيضانات باب الوادي،زلزال بومرداس وانفجار مركب تمييع :،الاجتماعي والبيئي كأمثلة على ذلك نذكرالاقتصادي 

  .الغاز بسكيكدة

ة ـمن الأحياء تقع على أطراف المدين ٪60:كالتاليكان  الأحياء القصديريةأكدت دراسة ميدانية أن موقع كما 
الأماكن  العمراني فيتقع داخل المحيط  ٪30و ) (PDAU للمدينةمن الأحياء توجد خارج المحيط العمراني  ٪8و

   .)2(للتعميرالفارغة غير الصالحة 

التستر على المخالفات للضوابط التخطيطية والهندسية من طرف الأفراد وحتى من مصالح الدولة ومؤسساا يؤدي إن  
  .إلى الإضرار بأهداف التنمية الحضرية وسلامة السكان

 الوصية  خصصت الوزارة(فعلى الرغم من الأهمية المعطاة لهذه المخططات والأموال الباهظة التي تنفق على إعدادها  

إلا أا لا تحترم  لعدم توقيع  )الواحد مليار للمخطط 03مليار دينار لتمويل الدراسات بمتوسط  223ميزانية قدرها 
  . تقنية ةأا تكتسي صبغ امخالفتها كمدعة على اجزاءات ر

  

  .  38، المرجع السابق، ص )محمد الهادي (لعروق )1(

لجزائرية وتحديات المستقبل:")الطيب(سحنون  )2( الهندسة المعمارية وتحديات المدن الجزائرية في : ،الملتقى الدولي الثاني للهندسة تحت عنوان"المدينة ا
  .1999،جامعة بسكرة ،سنة  20القرن
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إن مشاركة اتمع المدني والفرد تندرج في مسار التعمير التشاركي الذي تطور في الستينات في البلدان   *
)advocacy planing" )1الأنجلوسكسونية تحت اسم  التأييد الناشط  للتخطيط 

.  

في إشراكهم دون أو غير الممكن تسيير مدننا دون الاهتمام بالمطالب والاحتياجات الاجتماعية للسكان إنه من  
  .تتعلق بواقعهم المعيشي تصميم الحلول واقتراح البدائل التي

ة العمرانية    .فلا يمكن تصور أحياء الغد دون إشراك سكان اليوم في مسار الحركة التسييريـ

 هفي إطار جمعيات كهيئات للدفاع عن مصالح نالمواط انتظامكما أنه لا سبيل إلى التسيير المستديم للعمران دون 
  .اال المتعلقة ذاكفرد في النشاطات  تهالعمرانية أو بانعدام مشارك

فإذا أراد الأفراد المشاركة في تحضير القرارات المتعلقة بالتعمير ليس عن طريق منتخبيهم المحليين، فهذا تجسيد لديمقراطية 
  .التعمير

اـل الـتعمير   من خلال  1968ظهر هذا المطلب في أمريكا ثم في فرنسا بعد أحداث  سعي بعض المتخصصين في مج
لوضع كفاءم في خدمة السكان المحرومين و المهددين بكوم ضحايا عمليات عمرانية، أخذ هذا  المطلب أهمية أكبر 

)2(عن طريق الحركة الجمعوية
.  

  

  

  .اتـأغلب البلدي فيمنعدمة لم نقل  نمخططات التعمير محدودة إ في إعداد المدنيمشاركة اتمع  للجزائر بالنسبة 

على تطوير بدوره  أن حق إنشاء الجمعيات مضمون،وقانون البلدية يشجع على   1996من دستور  43نصت المادة 
  .)3(مجال العمران تجاهلامفي مجالات عديدة كالثقافة و الرياضة والترفيه والشبيبة  الحركة الجمعوية

المتعلق بالجمعيات الذي ألغى أحكام القانون  12/01/2012المؤرخ في  06-12صدر في هذا الصدد القانون 
أن الملاحظ هو ضعف الحركة الجمعوية أو بالأحرى انعدامها خاصة تلك المرتبطة بالمسائل  إلا31-90السابق 
  .من بلديات ولاية سكيكدة ليس لديها جمعيات متخصصة في العمران ٪95مثلا العمرانية

في سجل التحقيق العمومي إلا إذا كان  يسجلون اعتراضاملا  د، فالأفراتكون منعدمة المواطن فتكادأما مشاركة 
مشروع المخطط يشكل خطرا على مصالحهم العمرانية الشخصية وليس من باب ثقافة المشاركة في إعداد هذه 

  .الأدوات ورغبتهم في ذلك

  
  

  
(1)Cf.Lacaze (Jean Paul):"Les méthodes de l'urbanisme", Presses universitaires de France,que-sais-
je? 2èmè édition, 1993, p52.                                                                                                   
(2)Cf. Merlin (P):"Les techniques de l'urbanisme",Presses universitaires de France,que-sais-je?, 
1995,p122.      
                                                                                                                             

 .من نفس القانون 2ف/119وكذا المادة  10-11من قانون 11ف/122 ة، المادأنظر)3(
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آخر لمناهج و القواعد التقنية ،جانب التعميرية الحديثة، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار إلى جانب ا إن التوجه نحو السياسة
و من حقهـم  العامة مهم يتمثل في إرساء ثقافة و ممارسة من طرف المواطنين الذين من واجبهم الاندماج في الحياة 

  .حيام ومحيطهمشر على رف و الإطلاع على كل عمل تقوم به الإدارة يكون له تأثير مباـالتع

  .إن الجانب العمراني كباقي الميادين التي تختص ا الإدارة يجب أن يخضع لمقاييس المشاركة من طرف المواطنين

  .المشاركة تأخذ صورا مختلفة تزيد بزيادة درجة اللامركزية و الديمقراطية المحلية هذه 

المشاركة المفيدة هي تلك التي تبدأ منذ التخطيط كنشر الخطط ذات العلاقة الوطيدة بحياة السكان كالأماكن  إن
 .و مرافق الترفيهالعامة العمومية وبعض التجهيزات العمومية كالحدائق 

  

ات ذلك ما يخلق نخلص إلى القول أن على المواطن التدخل في تسيير شؤونه العمرانية سواء كفرد أو عن طريق الجمعي
فيه الشعور بروح الانتماء إلى المدينة التي يعيش فيها أي امتلاكه للفضاء الذي يعيش فيه وفي هـذا الصـدد ورد في    

أنه من أجل تثمين  الاستثمارات الضخمة التي وضعتها الدولة  في قطاع  "الكلمة التي  ألقاها وزير السكن و العمران 
ن  في تسيير عمارته، وحيه، ومدينته ــنجد الصيغ الملائمة التي من  شأا  إشراك المواطالسكن و العمران ،علينا أن 

  .)1( "و بالتالي بعث سلوك  التحضر الذي  هو  بداخل  كل  جزائري

النقاش السياسية للحي يشارك في  في اموعةعضوا  هذا الأخير يصبح كما أنه بإشراك المواطن ومساهمته في التعمير
  .تفاوضيذو طابع باعتبار هذا الأخير )2(و الرؤى المتناقضة للتعمير النقدي

ة إلا أن يقيالانفتاح على اللامركزية و الديمقراطية الحق مجال تسيير العمران لدليل علىدور اتمع المدني و الفرد في إن 
  .جدا نظرا لغياب ثقافة المشاركة في النشاط العمراني ايبقى محدود هذا الدور

  ا   ـغائب ل، ظفالمدخل الذي فتحه القانون لمشاركة المواطن و اتمع المدني يعد أحد أهم أركان تشكيل سلطة القرار

 الضغط من من قدرته علىإلا في الحالات النادرة و بالتالي أضعف  المحلية،محتشما ومتخل عن دوره في الحياة العامة  أو

  . )3(المحلي القرارفي شكلا  أجل إسماع صوته المؤثر ولو

  

عدم المشاركة الفعالة والإيجابية لمختلف المصالح التقنية في إعداد هذه الأدوات كمصالح الفلاحة والغابات لكون *
معظم التجمعات العمرانية قد تقع على مناطق غابية أو فلاحية إذ لم تقدم هذه المصالح  البديل المناسب للتوسعات 

القاضية بوجوب المحافظة على  05بالرفض القاطع فقط مع إصرارها على تطبيق التعليمة رقمالمستقبلية بل تكتفي 
الغابية بشكل آلي جدا وعدم تقديم بدائل مهما توفرت مما أثر سلبا على عدم تحديد احتياطات  الأراضي الفلاحية و

  .عقارية كافية للمدى البعيد
  .74، ص2008 ، نوفمبر2الافتتاحية لوزير السكن والعمران، مجلة السكن، مجلة إعلامية لوزارة السكن والعمران، العدد  ةأنظر، الكلم )1(

(2)Cf.ICHEBOUDENE (Larbi):" Pour un urbanisme de concertation et de participation citoyenne ", 
Les Assises Nationales de L’urbanisme, Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, Palais des 
Nations, Club Des Pins,  Alger le, 19 et 20 Juin 2011. 

هيئة العمرانية،العدد"تسيير المدينة الجزائرية هندسة السلطة وتحديات الحكم الراشد:")محمد الهادي (لعروق )3(  .36-7،ص ص08٬2007مجلة مخبر الت
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المصالح التقنية مثل مصالح الكهرباء و الغاز على عدم قبول مبدأ تغيير وتحويل بعض الارتفاقات إضافة إلى إصرار بعض 
أصبحت مشمولة بقطاعات التعمير المستقبلية مطالبة دائما بتركها على حالها إلى الأبد مما يتسبب في  الخطرة التي

  .تشويه المظهر العمراني بينما هناك حلول تقنية لتحويلها أو دفنها
 

ة  ــسواء من حيث التسمي  مخططات التهيئة والتعمير الجزائرية مستنسخة من المخططات الفرنسية لحقيقةافي  *
   .أو الإجراءات المتبعة في إعدادها

فرنسا في ة لمعتمدالتلك المخططات  اتشكل سوى اقتباس لا هذه الأدواتن أنغفل ن أيمكن فلا 
كما أن التعديل الأخير لقانون التهيئة و التعمير بموجب قانون  لطفيفةت التعديلاابعض مع  1967/12/30منذ
  .لم يتطرق لهذه الأدوات05- 04

المخططات التوجيهية   أداءحدثت لتحسين ألتي ة العديدت التعديلاافقد أصدر جملة من بخلاف المشرع الفرنسي 
ء ثناأ جراءاتلإابعض تطبيقنيين من العمرالتمكين اد لإعدة امد تقليصلى ولأت التعديلاا شملتحيث للتعمير 

راد لإعدا تقليص مع الأراضي شغل ت لثانية مضاعفة مخططاا تلتعديلاالت وحاكما ان،لعمراحركية ة لمساي
القديمة بأخرى جديدة ذلك بموجب القانون المتعلق بالتضامن  تالمخططا تثم استبدلنجاز لإمساحتها من أجل سرعة ا

 13/12/2000المؤرخ في  )Solidarité et Renouvellement Urbains )SRUوالتجديد العمراني

لي ـوالمخطط المح )Schéma de Cohérence Territoriale )SCOTالانسجام الإقليمي وهي مخطط
  .)Plan  Local d'Urbanisme le ) PLU يرـللتعم

  

كل قطاع إلى مكاتب الدراسات المكلفة وإرغامها على  الحصول  عدم تقديم المعلومات والمعطيات الضرورية حسب*
إلى  تلجأعليها  ميدانيا بحجة عدم توفر أرشيف منظم بالمصالح  مما جعل مكاتب الدراسات تحت ضغط آجال  التنفيذ 

العمراني وافتقارها للإمكانيات  عتماد على معطيات سطحية وغير دقيقة مع عدم كفاءة بعضها في التصورلإا
  . رية و المادية مما  أدى  إلى تدهور منتوج الدراسات من حيث  التحليل والتصورـالبش

 
كل تصور عمراني مستقبلي بحجة  الملكية  إصرار البلديات على اللجوء إلى الحلول السهلة والتمسك بمواقفها ضد*

تعليق المصادقة على تلك الأدوات الخاصة للمواطنين وخوفا من الاعتراضات خلال فترة التحقيق العمومي والتهديد ب
  .كان ذلك على حساب معيار الجدوى و الناحية  التقنية لم ينفذ رأيها حتى ولو إذا

  

في ظاهرة لتحكم اني على العمرالتخطيط ا ةوالتعمير لتعزيز قدرللتهيئة التوجيهي بالمخطط  29-90نلقانواجاء  *
 أهممعالجة تتمكن من لجديد لم المخطط ابها  جاء لتي ات التغييرابأن لنا مع سابقه يتضح نة رلكن بالمقاالتعمير 
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فالمخططات لم تكن مرنة وحيوية للتحكم في التطورات  Aspect statique)( الثابتطابعه  و هوعيب فيه 
  .)1(العمرانية السريعة

ا دفع بوزارة مم قوة القانون اعلى الرغم من أن لهمواجهة حركية التعميرعلى  ةرغير قادذه المخططات أصبحت فه
 Maitrise de la Croissance التحكم في النمو العمراني الحضري تقنيةء اإنشإلى التجهيز والتهيئة العمرانية 

Urbaine )MCU( بقوة القانون تمتعتلا  ةالأخير هغير أن هذ.  

  

مشاركتها في إعداد هذه الوثائق مجرد مشاركة مركزية إعداد وثائق التعمير وميش الإدارات اللامركزية التي تبقى *
  .عن هذا الوضع عرقلة  ومعارضة  تنفيذ  مضامين هذه  الوثائق من  قبل  الجماعات  المحلية بشكلية  يترت

ذلك بسبب التدخل الذي تمارسه عليها سلطات الدولة المركزيـة وغـير   مجردة عمليا من معظم الصلاحيات  ةفالبلدي
ثم بسبب غياب الدعائم الاقتصادية، لا سـيما مـن    )الخارجية للدولة لاسيما مديرية التعمير والبناءالمصالح (المركزية

  .خلال جباية محلية مناسبة ودائمة

تبقى الوصاية تشكل ضغطا على حرية مبادرة البلديات من خلال رقابة  ثقيلة تخنق نشاطها ويبقى تسيير مجال التهيئة 
ئما خاضعا لمنطق السيطرة و التبعية لأن البلديات لها محدوديتها في مجال التقرير فهـي  والتعمير من طرف البلديات دا

  .مراقبة و مؤطرة بقوة من طرف الوصاية

والمسيطر خاصة فيما يتعلق بتقديم الإعانات للبلديات في إطار تنفيذ كل ما يتعلق بالتالي يبقى قرار الدولة هو المهيمن  
  .سلطة اللامركزية الحقيقيةبسياسة التهيئة العمرانية والتعمير وهذا ما يؤدي إلى التساؤل عن 

خلال لامركزية مركزي من  قانون التعمير قانون لا و العمل على جعلالفعلية  الديمقراطيةتجسيد اللامركزية ويجب 
قرارات التعمير حيث تتمثل أهمية لامركزية القرارات في مجال التهيئة والتعمير بالنسبة للبلديات في قدرا على تكييفها 

  .لكن هل بلدياتنا مؤهلة بالمعطيات الحالية فعلا لذلك.المحليةللتنمية  ة، خدموفقا لخصائصها

  

 قاؤلات التي طرحت قبل صدوره فيما يتعللكل التس للمدينة يشكل إجابةن التوجيهي يبدو أن المصادقة على القانو
عن طريق عدم التركيز،  مجال الحكم الراشد في العمراني التسيير يدرجبتسيير العمران بمدننا و بموجب هذا القانون 
   .)2(اللامركزية،التسيير الجواري و التنمية المستدامة

  
  
  
   

(1)Cf.Benabbas Kaghouche (Samia):"Pour quel urbanisme en vue de cerner la problématique de la 
ville en Algérie ? ", Les Assises Nationales de L’urbanisme, Ministère de l’Habitat et de 
l’Urbanisme, Palais des Nations, Club Des Pins,  Alger le, 19 et 20 Juin 2011. 

  
  .15المتضمن القانون التوجيهي للمدينة، الجريدة الرسمية، العدد 20/02/2006المؤرخ في  06- 06من قانون 2 ةالمادأنظر، )2(
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 .الاجتماعية و الاقتصاديةالتنمية الذي يعد ركيزة تعمل بمنطق المشروع الحضري  صناعة أدوات التهيئة والتعمير لا*

لها تأثير مباشر وملموس على المدينة وحول إعادة بعث النشاط الحضري، بنشاطات واقعية هذا المشروع يترجم 
  .ةـبصفة عام البلدية قتطوير مرافإحداث و  و أماكن عمومية ،حظائر، أحياء جديدة،الفضاءات المفتوحة   بدعم

  

 وبالمشروع الحضري إن أدوات التعمير ليست الوثائق المرجعية الوحيدة للاضطلاع على أحسن وجه بالتهيئة والتعمير

وأخرى  06-06من القانون التوجيهي للمدينة  9نصت عليها المادة  بل يتعين عليها أن تنسجم مع مخططات أخرى
  . )1(وردت في قانون يئة الإقليم

ا يطرح وغياب الحدود بينها مم تعدد أدوات التخطيط االي والحضري خاصة بالنسبة للمدن الكبرى إلى ىما أدهذا  
تعارض المشاريع  بينها سواء من الناحية الإجرائية والتنفيذية أو من جهة توافق أو فيما قضية الترابط، التناسق والتكامل

  .المبرمجة و الخيارات المحددة في كل أداة

مما  بعضها لا يندرج في صلاحيات البلدية بل تتولاها الوصاية دون الرجوع إليها بالتالي فلا تخضع لمراقبتهاكما أن 
  .يزيد في ارتباك وتردد الجماعات المحلية

  

إعدادها ودراستها على الرغم من التوجه الجديد للمشرع  ءفي الجزائر بالبيئة أثنا عدم اهتمام أدوات التهيئة و التعمير*
  .10-03نحو هذا الأمر مع صدور قانون 

التهيئة و التعمير على ضرورة حماية البيئة بما تتضمنه لقد أكد المشرع الجزائري في العديد من القوانين بما فيها قانون  
الاقتصادي من جهة  من موارد طبيعية،لأن التنمية الوطنية تقتضي تحقيق التوازن الضروري بين متطلبات النمو

  . ومتطلبات حماية البيئة و المحافظة على إطار معيشة السكان

في كل عمل يتعلق "مبدأ دراسة التأثير على البيئة"و"ترخيص المسبقلمبدأ ال"لا يكون هذا إلا من خلال التطبيق الصارم 
  .)2(والتعميربالتهيئة 

لأن تشريعات وأدوات التهيئة والتعمير في وضعها الحالي وأشكالها التنظيمية ومهامها لا يمكنها بأي حال من الأحوال 
  .  )3(مواجهة التحديات المطروحة

  
الجديدة،المخطط المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،المخطط الجهوي لجهة البرنامج،المخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواظر الكبرى ،مخطط يئة المدينة  )1( 

لبيئي و التنمية الدائم لحفظ القطاعات واستصلاحها ،مخطط الحماية و استصلاح المواقع الأثرية و مناطقها،المخطط العام لتهيئة الحظائر الوطن ية،مخطط النشاط ا
   .المستدامة،المخطط التوجيهي للمنشآت الكبرى و المصالح الجماعية ذات الصالح العام،خدمات المنفعة العامة

لبيئة في إطار التنمية المستدامة، 19/07/2003المؤرخ في  10- 03القانون رقم  راجع في ذلك )2(    .43د الجريدة الرسمية،العد المتعلق بحماية ا

هيئة الحض:")محمد الهادي (لعروق  )3( ة و الت لبيئ ة :ريةــا و لعروق  )محمد(،ساحلي )عزوز(تحت إشراف كردون "المساحات  الخضراء  في قسنطين
لبيئة في الجزائر)محمد الهادي( ،مخبر الدراسات والأبحاث حول المغرب و البحر الأبيض المتوسط جامعة "التأثير على الأوساط الطبيعية واستراتيجيات الحماية:"،ا

  .12،ص 2001سنة ،منتوري  قسنطينة 
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 27/06/2001الصادرة عن البرلمان والس الأوربي بتاريخ  2001/42 مبخلاف الوضع في فرنسا نجد التعليمة رق

  .من أجل تحقيق  تنمية  مستدامة تحث على مراعاة البعد  البيئي في وثائق التعمير

 2005/608م ـمرسوم رق:هما ينذيـتنفيسومين وبصدور مر 2004/489ر رقم ـترجمت هذه التعليمة بالأم

 .)1(2005/613ومرسوم 
 

تعد بحساب مما يعني أن زمن التلقائية و العفوية إن استخدام الأرض يمثل ثقافة حضرية في عالم أصبحت كل خطواته 
  .قد ولى وليس ثمة مستقبلا لمشاريع تنموية تتم تحت ضغوط أو تنجز بعشوائية

هدرت إمكانيات وموارد كبيرة وستهدر إذا لم تواكب آليات التخطيط السليم لتلك الموارد و الإمكانيات لأن غياب 
ذلك سيكلف الأجيال الحاضرة و القادمة المزيد من المعاناة في مواجهة أوضاع مجتمعام المتأزمة بسبب غياب الوعي 

   .)2(وتحقيق أهدافها في التقدم والرقي الحضاريبأهمية التخطيط العلمي ودوره في تنمية اتمعات 

المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة  02- 10تحسينها نص قانون الأدوات وهذه  بمرودية إطار الرقيوفي 
وإدماجها في وثائق وأخرى لمقاومة الزلازل مخططات للوقاية من المخاطر الطبيعية والصناعية  على وضعالإقليم 

  .)3(التعميرالتخطيط و 

 
الوصية على التسيير الرقمي لأدوات  عن الوزارةالصادرة  31/10/2011المؤرخة في 02كما نصت التعليمة رقم 

التهيئة و التعمير من خلال وضع بنك معطيات يضم معلومات ضرورية لإعداد دراسات أدوات التهيئة و التعمير 
  .لبرامج التنمية الحضرية لضمان تسيير ديناميكي

كما نصت على وجوب احتواء الدراسات الجديدة للمخططات العمرانية على صيغ رقمية وإنشاء منظومة معلومات 
)4(لضمان استغلال ديناميكي وسهل لهذه الأدوات ومتابعة مدى تطبيقها جغرافية 

. 

  
  

(1)Cf.Maxime(Flamand):"L'évaluation environnementale des documents d'urbanisme",Master2       
droit de l'environnement,promotion 2005,université Paris-sud,pp4-5.                                                  

        -Voir aussi le dossier:"Urbanisme un premier train de réformes: l'évaluation des incidences sur 
l'environnement des plans et programmes",AJDA Nº 38/2005du14/11/2005,pp2100-2106.               

وم الإنسانية،العدد "مقاربة سوسيولوجية لاستخدام الأرض في المدينة:")إسماعيل(بن السعدي  )2( ،جامعة منتــوري  2001 ة،ديسمبر سن16،مجلة العل
طينة،ص  .68-63ص قسن

  .56ص، 02- 10القانونأنظر  )3(

  
(4)Cf.Bouarfa (Fadila) et Bouhadjar(M) :"Apport de l’imagerie Alsat-2A dans le suivi des 
instruments d’urbanisme et des programmes d’habitat. Cas de la Ville de Chlef", Les Assises 
Nationales de L’urbanisme, Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, Palais des Nations, Club Des 
Pins,  Alger le, 19 et 20 Juin 2011. 
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الأخيرة وإن  هسلبياا فهذ ميبدو أننا لا نستطيع التخلي عن آليات التعمير والتخطيط العمراني رغمما سبق نطلاقا ا
  . لـكانت غير قادرة على التحكم في حركية التعمير فقد حاولت توجيهها وتفادي فوضى عمرانية عارمة على الأق

  

علينا إيجاد آليات مساعدة للتحكم في ظاهرة البناء الفوضوي الذي يبدو كنقاط سوداء واقعة فوق  بكما يتوج
ة حتى على بعض المناطق الحساسة من الإقليم التي سطرت أراضي مخصصة لأغراض أخرى في المخططات العمراني

  .المعدل و المتمم 29- 90قواعد خاصة لحمايتها وردت في قانون

  

قواعد تنظيم عملية البناء والتعمير على هذه الأقاليم هذا ما سنتطرق إليه في  دالتي تحد وقد سجل تأخر صدور القوانين
 .المبحث الثاني
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  .آليات التخطيط  النوعية لتسيير فضاءات حساسة من الإقليم:المبحث الثاني   

المشرع في إطار حماية البيئة في حد ذاا وفي  نفإ المعدل و المتمم 90-29إلى جانب قواعد التعمير التي أوردها قانون 
 ميةـبحماية المناطق المح ةوتنظيمات متعلقة قوانين دعسن إطار ضمان تنمية الفضاء الوطني تنمية منسجمة و مستدامة 

نه  لا لأذلك  العديدة التي تقوم عليها للاعتبارات من  البناء العشوائي عليها أو الأقاليم الحساسة من التراب الوطني 
  .أما متناقضين افهما مفهومان متلازمين بقدر ما يبدو مجال  لفصل  البيئة عن  العمران

للمواطن الحق في ، وكما ومواردها التي هي في طريقها إلى الزوال المحافظة على البيئة مستديم دونعمران  سبيل إلىفلا 
  .)جماعيحق (فإن له الحق بالتمتع بالحقوق البيئية باعتبارها حقوقا جماعية وتضامنية  )حق فردي( البناء

جل حمايتها من أالوسائل والهيئات المسخرة  ن، وع)المطلب الأول(هذه المناطق  ماهيةيجعلنا نتساءل حول  مماهذا  
  .)المطلب الثاني(

  

  .القانونيالمناطق الحساسة و تصنيفها :المطلب الأول

الرابع المتعلق بالأحكام الخاصة التي تطبق على فصل إلى هذه المناطق في ال المعدل و المتمم 90-29لقد تعرض قانون 
   .منه 49إلى  43المواد من  الوطني وفي التراببعض الأجزاء من 

 اعتباراتمات ووزات ومقيا تلك المناطق أو الأقاليم التي تتوفر على ممألحساسة على وعليه يمكن تعريف المناطق ا

للرقابة سواء  ةآلية خاصو استثنائية ا يجعلها تستدعي حمايةحضارية بارزة مم خاصة إما طبيعية أو ثقافية أو تاريخية أو
 ةكبيرحضارية ،ثقافية،اجتماعية،اقتصادية،سياسية قيمةله من ثالعقوبات بالنظر لما تم من حيث الهياكل أو الإجراءات أو

 ،البارزة ةالطبيعية والثقافيالأقاليم ذات الميزة السياحية،الساحل والمناطق ك،)1(ها إلى البيئة في حد ذااديمكن ر
   .و الأراضي الغابية ديالمردود العالي أو الجة ذات يالأراضي الفلاح

ية ــع المحمـهذه المناطق ففي القسم الرابع منه تحت عنوان المساحات والمواقأيضا  لم يغفل قانون التوجيه العقاري
ارية ـــمعم تاريخية أو ثقافية أو علمية أو أثرية أو اعتباراتنظرا إلى ":أتيعلى ما ي ينص منه 22بموجب المادة و 
و بغرض المحافظة على الحيوانات والنباتات وحمايتها، يمكن أن توجد أو تكون مساحات أو مواقع ضمن أسياحية  أو

  ."ذلك بموجب أحكام تشريعية خاصة الذكرالأصناف السالفة 

  

  

  

 
ل نإ )1( لبيئة كالجمع بين ا لبناء و ا   .ين العموميين و الخواصيفقانون البيئة يهدف إلى حماية الوسط الطبيعي من تعسفات المهيئ ،ار و الماء نالجمع بين ا

ة ن إ" لبيئ ة االات الطبيعية هي من اهتمامات قانون ا كولوجية ـتها الإيمــإلا أن قانون التعمير لا يمكن أن يتجاهل ضرورة حماية بعض المناطق لقي ،حماي
جوان ،عنابة ،جامعة باجي مختار ة الحقوق يكل،مخبر القانون والعمران والمحيط ،مجلة العمران ،"رخصة البناء وحماية البيئة:")يوسف(الأستاذ بناصر ،"الجمالية أو

  .53، ص2000
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و ما نتج  عنه من أضرار وخسائر فادحة  الحساسة قبالمناطالمتعلقة   القوانين على الرغم من التأخر الكبير في صدور 
مع الأهداف تسمح بتكييفها ضوابط جديدة إلا أن هناك عي لحمايتها اجم أخلاقيغياب ضمير  لعلى حساا في ظ

  .المحليالجهوي و،للنمو الحضري و العمراني و إعادة التوازن للبيئة الحضرية على المستوى الوطني  الإستراتيجية

  .هذه الضوابط بمدى احترام ذلك مرهونايبقى 

العشوائي وإخضاع عملية البناء  من البناءالتي وضعها المشرع قصد حماية هذه المناطق الحساسة  هناك جملة من القوانين
  .سنتطرق إليها لاحقا اوالتعمير عليها لشروط خاصة 

ة ـالاقتصادي أهميتهاو ب من جهة لهذه الأقاليم بالطابع الهش القوانين تبررا هذه  التي جاءتخصوصية الأحكام إن  
  .أخرى جهةمن والبيئية 

  .المناطق الساحلية:الفرع الأول

لما له من أهمية في  )1(يمكنه أن يختصر إشكالية يئة إقليم البلاد  للتنمية،إن الساحل هو مكان تواجد إمكانيات هائلة 
  .التبادل و النشاطات المختلفة

  .يةـة و السطحـــالباطنيلغناه بالموارد الطبيعية كما يعتبر نواة حقيقية للهياكل القاعدية للبلاد 

الهامة التي تقدمها الشواطئ البحرية و المواقع المينائية المفتوحة على المبادلات الخارجية  ضف إلى ذلك الامتيازات
   .خاصة مع الجانب الأوروبي

  .هبـ يةـآت الصناعـــركز الأنشطة الاقتصادية الهامة و بشكل خاص المنشعلاوة على ذلك تم 

 الولايات الساحلية نسبة  بلغ عدد سكانقد و%  59.4معدل التعمير به ،من الإقليم الوطني%  4الساحل يمثل  

   .)2(1998سنة  من سكان الوطن 43%

   .واردهــثرواته ومــيتنوع ب هذا الأخيرهذه الشساعة جعلت ،كلم1200الساحل الجزائري على طول  يمتد

والسياحي فإن استغلاله قد يؤدي إلى الإضرار به و التأثير على بيئته الاجتماعي ،في اال الاقتصادي هونظرا لأهميت
  .ومكوناته

ة ـــتلوثه بالنفايات الحضري،أكبر الضغوط الممارسة عليه من قبل عوامل مختلفة كتمركز السكان لهذا يواجه
  .)3(والصناعية واستغلال موارده الطبيعية

 البناء الفوضويخر يهدد هذه المناطق خصوصا بانتشار لآعلى المناطق الساحلية أصبح هو ا هاجس طغيان العمران

  .الرقابة والمتابعةوغياب أجهزة 
  . 21الرسمية، العدد ة، الجريد1995 أكتوبر سنة ،محضر الس الاقتصادي و الاجتماعي رأي حول ملف الجزائر غدا )1(

(2)Cf.Kacemi (M):"La loi de  protection et de  valorisation du  littoral en  Algérie:cadre  juridique 
ambitieux toujours en attente:le cas du pôle industriel d'Arzew(Oran-Algérie)",colloque 
international pluridisciplinaire,Lelittoral:"subir,dire,agir",Lille,France,16-18janvier,2008,p01,  
,http://www.meshs.fr/documents/pdf/publication/actes/colloquewww.meshs.fr/documents/pdf/publication/actes/colloque-littoral/kacemi.pdf,visité le:              
 22/04/2010.                                                                                                                                              
(3)Cf. Rapport sur :"La ville Algérienne ou  le devenir  urbain  du pays",12èmè session du,CNES 
bulletin officiel nº 6,Octobre,1998,p153.                                                                                                 

                                                                                                                                      

www.meshs.fr/documents/pdf/publication/actes/colloque
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 .وتثمينه بحماية الساحلالخاص  02- 02للقانون  بسنه 2002فبراير  أخيرا فيالمشرع  هذا الوضع تدخلأمام  

   .وضعه لأحكام جزائية صارمةب فكرة الردع همن خلال تكرسبحفظ وحماية هذه المناطق و فيه السبل الكفيلة تحدد

اعتداء على  عند وجودسواء الساحلية  للإدارة سلطة التدخل لحماية وصيانة هذه المناطق هذا القانون كما منح
القسم  في 29-90في قانون ها النص علي وردقانونية محددة مسبقا وفق مخططات ومعايير  دون ذلكأو  تهاسلام

 .على التوالي 45إلى المادة  44المادة  مواده من الرابع في من الفصلالأول 

  

  .)1(المفهوم القانوني للساحل:أولا

مفهوما أو تعريفا دقيقا للساحل بل اكتفى في ذلك بتحديد مكوناته فالساحل وفقا لما جاءت  02-02لم يحدد قانون 
الجزيرات والجرف القاري وكذا شريطا ترابيا بعرض أقله  ع الجزر ويجميشمل "من هذا القانون السابعةالمادة به 

،  المفصولة عن الشاطئ بسهل ساحليويضم سفوح الروابي والجبال المرئية من البحر وغير على طول البحر امتر800
 الأجمات إضافة إلى مياه البحر تصل إليها أعلى نقطة ابتداء منثلاثة كيلومترات يقل عمقها عن  الساحلية التي لالسهو

  .الغابية و الأراضي ذات الوجهة الفلاحية وكامل المناطق الرطبة وشواطئها التي يقع جزء منها في الساحل

  ."التي تضم مناظر طبيعية أو تحمل طابعا ثقافيا أو تاريخياأخيرا المواقع 

تدعى المنطقة الشاطئية تضم الشاطئ  ةإضافة إلى ذلك يشمل الساحل منطقة نوعية تكون موضوع تدابير خاص
  .)2(،الجزر و الجزيرات، المياه البحرية الداخلية وسطح  البحر الإقليمي وباطنهيالطبيع

  :الوطنية العمومية الساحل جزء من الأملاك.أ 

 نخاصة وم كعمومية وأملاك لاأن الأملاك الوطنية تنقسم إلى أم علىمنه 18المادة  في 1989فبراير 29نص دستور
م ـوتشمل باطن الأرض والمناجأن الملكية العامة هي ملك للمجموعة الوطنية  ˝علىمنه 17المادة جهة أخرى نصت

اه ــفي مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية والمي ةالطبيعية والحيالمقالع والموارد الطبيعية للطاقة والثروات المعدنية  و
  .والغابات

البحري والجوي والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وأملاك أخرى  ل، والنقالحديديةالسكك بكما تشمل النقل 
  .˝القانون محددة في

 التي تنص على ماالمعدل والمتمم  01/12/1990المؤرخ في 30- 90من قانون 02في هذا الإطار جاءت المادة 

الأملاك و الحقوق المنقولة والعقارية  ،تشتمل الأملاك الوطنية على مجموعمن الدستور 18و17عملا بالمادتين ˝:أتيي
  .˝خاصة عمومية أوملكية الإقليمية في شكل التي تحوزها الدولة وجماعاا 

  .تكون هذه الأملاك محل ملكية خاصة حال من الأحوال أن يمكن في أي لا

  

  
  .المعدل والمتمم 29- 90من قانون  44 ةأنظر،كذلك الماد )1(

  .10 دالرسمية، العد ةالمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، الجريد 05/02/2002المؤرخ في  02- 02من القانون  08 ةأنظر، الماد )2(
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مباشرة أو بواسطة  سواء بطريقة من عامة الناس استعمال وتصرف هذه الحقوق وخاصة العقارية منها تكون محلإن 
  .طبيعتهامرفق عام حسب 

من نفس القانون مشتملات الأملاك الوطنية العمومية بالأملاك العمومية الطبيعية والأملاك العمومية  14المادة تحدد 
  .الصناعية

المعدل  90­30من قانون  15بحكم نص المادة ةطبيعيلقد استمدت السواحل صفتها هذه كأملاك عمومية وطنية 
البحر قعر شواطئ البحر،:ى مايأتيليعية خصوصا عطبتشتمل الأملاك الوطنية العمومية ال˝:التي تنص على مايليوالمتمم 
  .˝...وكذلك الجزر اق ااري الجافةقوباطنه، المياه البحرية الداخلية،طرح البحر ومحاسره،مجاري المياه ور يالإقليم

  :تكوين الأملاك الوطنية العمومية الساحلية.ب

  .التصنيفإجراء  تعيين الحدود وإجراء :هما ئينتتم قواعد تكوين الأملاك الوطنية العمومية وفق إجرا

  .الصناعية بالأملاك الوطنيةوالثاني متعلق  الوطنية الطبيعيةالأول متعلق بالأملاك 

  .)1(تخضع لعملية تعيين الحدود عن طريق السلطة الإدارية المختصة طبيعية فهي السواحل أملاك وطنيةوباعتبار 

  :تسيير الأملاك الوطنية العمومية الساحلية.ج

تسيير الأملاك الوطنية حيث تتمتع السلطة الإدارية المختصة بسلطة إدارة هذه ليخضع تسييرها طبقا للقواعد العامة 
إلا برخصة منها يستثنى من هذا الحكم الاستعمال العادي  ذه الأملاكلا يتم أي شغل لهحيث الأملاك بغرض حمايتها 
  .المسموح به لعامة الناس

   .ينـمعأو عن طريق مرفق  ةالأشخاص إما بصفة مباشريخضع لرخصة مسبقة ويتم من طرف  استغلال هذه الأملاكف

  .هذا الشغل طابعا مؤقتا ي، يكتسعادة ما يكون شغلها برخصة أو بعقد إداري أو في إطار اتفاقية

لهذه الأملاك يخرج عن هذه الأحكام شريطة أن يكون هذا الاستعمال موافقا  الجماعي لجمهوراغير أن استعمال 
  .هذه الأملاكللغرض الذي خصصت له 

  :حماية الأملاك الوطنية العمومية الساحلية.د

والتي تستمد أساسا من مبادئ عدم القابلية  تخضع السواحل للقواعد العامة لحماية الأملاك الوطنية العمومية الساحلية
من  04المادة نص ب ـبموج قادم وعدم قابلية الحجز عليهاـقابليتها للاكتساب بالت م، عدفيهاللتصرف 

  .المعدل و المتمم 30-90ونـقان

  

  .02-02الأحكام العامة لحماية المناطق الساحلية في ظل قانون :ثانيا

المشرع  عليه الأملاك أضفىهذه  جزءا من لالساح نظرا لكون بالإضافة إلى القواعد العامة لحماية الأملاك الوطنية
   .حماية خاصة بالنظر لأهميته الايكولوجية والاقتصادية

  
والمتمم بموجب القانون  01/12/1990المؤرخ في30-90 من قانون 29المادة  )1(  20/07/2008المؤرخ في 14-08المتعلق بالأملاك الوطنية المعدل 

 .44الجريدة الرسمية،  العدد
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حيث  لتجسيد الحماية القانونية للمناطق الساحلية وكذا التدابير الضرورية لتثمين الشواطئ 02­02جاء القانون 
  . هذا القانون اعليه ص، ينأن الساحل يكون موضوع تدابير حماية وتثمين عامةعلى منه  8المادة  نصت

حيث تصنف المواقع ذات من هذا القانون  5حسب نص المادة أن تحظى وضعية الساحل الطبيعية بالحماية  يجب 
رتفاقات لإكمساحات مصنفة خاضعة  يئة الساحلالطابع الايكولوجي أو الطبيعي أو الثقافي أو السياحي في وثائق 

  .منع البناء عليها

الضرورية  يجب أن يتم شغل الأراضي الساحلية واستعمالها بما يكفل حماية الفضاءات البرية والبحرية الفريدة أوكما 
)1(للحفاظ على التوازنات الطبيعية

.   

   

على الدولة والجماعات الإقليمية في إطار إعداد أدوات التهيئة  على أنه يجبتنص فقانون هذا المن  4المادة أما 
وأن  البحريوالتعمير أن تسهر على توجيه توسع المراكز الحضرية القائمة نحو مناطق بعيدة عن الساحل والشاطئ 

   .)2(على تحويل المنشآت الصناعية القائمة التي يعد نشاطها مضرا بالبيئة الساحلية إلى مواقع ملائمةتشجع 

)3(يرتبط بالقدرة الاقتصادية للبلد ذلكعلى أرض الواقع ؟ إن  الأمر ممكن تطبيقه فعليالكن نتساءل هنا هل هذا 
.  

  ."تتخذ الدولة التدابير التنظيمية من أجل استغلال الموارد الساحلية بصورة مستدامة... ":منه مـا يأتي 6تضيف المادة

   .الطبيعيةالمساس بوضعيته منعا باتا  ة ويمنعـوجهات المناطق المحمي احترامأي تثمين للساحل ضمن  أن يتم يجب وعليه

عبء الحماية على الإدارة من جهة وفق آليات ومخططات للتدخل وعلى القضاء من جهة  أخرى  نألقى هذا القانو
  .بتجريمه لبعض السلوكات التي قد تقع على السواحل

  .القانونية للساحلالحماية :ثالثا

 90­29كقانون02­02قانون إن مبدأ حماية الساحل وتثمينه منصوص عليه في قوانين أخرى قبل صدور   

في وضع الشروط  كل تطوراــالذي يش 02 ­02لم تتجلى بوضوح إلا من خلال قانون لكنها 01­20وقانون
من قانون 13ادة ــورد في المالإقليم الوطني،حيث  نيجي مــلهذا الجزء الاسترات ةالضرورية للتنمية المستدام

يحدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم كيفيات ضمان المحافظة على المناطق الساحلية والجرف القاري :"مايأتي20- 01
  ."وحمايتها وتثمينها

مترا ابتداء من الشاطئ يخضع لارتفاق هذه المسافة تحتسب ابتداء من  300إن كل بناء على شريط ساحلي عرضه
 طأعلى نقطة تصل إليها مياه البحر ويمكن أن تمتد هذه المسافة عن طريق المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخط

  . )4(شغل الأراضي

  
  .02- 02من قانـون 10أنظر،المادة  )1(

  .  02-02من قانون  4المادة أنظر، )2(
،جامعة 2010ماي  4و 3الواقع والأفاق،يومي:،الملتقى الوطني الأول حول التهيئة العمرانية في الجزائر"الحماية القانونية للساحل:")عثمان( شكيوة )3(

  .سكيكدة
(4) Cf.Adja (Djillali),Drobenko(Bernard),op.cit,p126.  
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  .45إلى  37واده من ــانون في مـالتي جاء ا نفس الق قة بالمساس ا وــعلاوة على القواعد الجزائية المتعل 

هناك إجراءات دولية للحماية دف إلى الحفاظ على الساحل تجسد ذلك من خلال مساهمة الجزائر في اهود   
 ةانون البحار سنـالدولي لحماية البيئة والأوساط البحرية من خلال التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة حول ق

  .22/01/1996المؤرخ في  53- 96بموجب المرسوم الرئاسي  1966

بحماية المناطق الرطبة  المتعلقة رامسار واتفاقيةاتفاقية باريس،اتفاقية برشلونة :كما انضمت إلى عدة اتفاقيات مثلا
  .)1(1971القارية المنعقدة في إيران بموجب المؤتمر التأسيسي سنة  االساحلية وكذ

 .و يئة الإقليم و في التشريعات المسيرة لاستعمال الأرض طالفضاءات المحمية في وثائق التخطييتوجب إدماج كافة 

  

  .شروط البناء و التعمير في المنطقة الساحلية:رابعا

النشاط العمراني في المنطقة الساحلية لبعض الشروط وهي المعدل و المتمم  29-90من قانون  45تخضع المادة 
  :الآتيك

 .التوسع العمراني بالساحل على المساحاتحفاظ  -

  .لإبراز قيمة المواقع والمناظر المميزة للتراث الوطني الطبيعي،الثقافي والتاريخي للساح -

  .غل الأرضـتوافق النشاط العمراني مع أحكام شغل الأراضي المحددة في مخطط ش -

 
بوظائف الأنشطة الاقتصادية المرخص ا بموجب تخضع للتنظيم البناءات وعمليات شغل الأراضي المرتبطة مباشرة 
  .كلم ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر3أدوات التهيئة والتعمير على الشريط الساحلي المشمول في مساحة 

   .)2(كيفياا عن طريق التنظيم هذه البناءات ونسبة شغل الأراضي و طتحدد شرو

للمجمعات السكانية الموجودة على الشريط الساحلي على مسافة تزيد عن   يمنع التوسع الطولي للمحيط العمراني
  .ثلاثة كيلومترات من الشريط الساحلي وتشمل هذه المسافة النسيج العمراني الموجود والبناءات الجديدة

ة بينهما كانت المسافة الفاصـليمنع أيضا التوسع في مجمعين سكانيين متجاورين على الشريط الساحلي إلا إذا  كما
)3(الأقل من الشريط الساحليكلم على  5 تبلغ

.   

  .)4(تمنع البناءات والمنشآت والطرق وحظائر توقيف السيارات والمساحات المهيأة للترفيه في هذه المناطق المهددة

  
  

(1) Cf.Kacemi (M) ,op.cit ,p04.    
  

  .02-02من قانون  14أنظر،المادة  )2(

  .02-02من قانون  30أنظر،المادة  )3(

   .02-02من قانون  12أنظر،المادة  )4(
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من 10من المادة 03هذا لا يعني أن عملية البناء على الساحل محظورة بصفة مطلقة وائية هذا ما تؤكده الفقرة 
 لغير أنه يمكن إقامة المنشآت أو البناءات الخفيفة الضرورية لتسيير أعما":حيث تنص على ما يأتي 02-02قانون

   ."الفضاءات المذكورة وتشغيلها وتثمينها

  

   .)1(مترا ابتداء من الشاطئ100 يمنع كل بناء على قطعة أرض تقع على شريط عرضهأما بخصوص المنطقة الشاطئية ف

 رتقاس هذه المسافة أفقيا من نقطة أعلى المياه، غير أنه يمكن الترخيص بالبناءات أو النشاطات التي تتطلب الجوار المباش
   .للمياه

للشواطئ وكذلك  ةوما يليها،أنه يخضع للتنظيم كل شغل للأجزاء الطبيعية المتاخم هذا القانون من 17ورد في المادة 
  .الاستحمام التي لا يصل إليها مد مياه البحر شواطئ نالعليا م ءالرملية للأجزا ةالكثبان المتاخمة للبحر والأشرط

مترا لأسباب ترتبط بطابع الوسط الشاطئي الحساس وتحدد  300المانعة إلى مسافةيمكن أن تمتد هذه الارتفاقات 
طريق   ،عنوكيفياا وكذا الترخيص بالأنشطة المسموح ا شروط توسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها

   .)2(التنظيم

 والخدمات ومع مراعاة حالة الأنشطةذلك دون الإخلال بالأحكام القانونية المعمول ا في مجال ارتفاقات منع البناء 

   .التي تقتضي مجاورة البحر

 ممنسج،هيأم،حماية مقوماا الطبيعية وإنشاء عمران احليةوالمنسجم للفضاءات الس دف الاستعمال العقلاني
أخرى في  القانون ثلاثة قوانينتطبيقا لهذا  صدر ومناسب مع تنمية النشاطات السياحية و المحافظة على طابعه المميز

  .)3(نفس السياق تتعلق بالتهيئة و التعمير في المناطق السياحية

  

 المحدد لشروط 206-07كما صدر في إطار شروط التعمير والبناء على المناطق الساحلية المرسوم التنفيذي رقم 

 وتوسيع المنطقةوكيفيات البناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ 

   :)4(وضع إلى الذي يهدفعليها  منع البناءموضوع 
  

  

  .05المحدد لشروط استعمال الشواطئ، الجريدة الرسمية، العدد  20/01/1985المؤرخ في 85 ­13أنظر، المرسوم رقم  )1(

  .02­02من قانون  18أنظر، المادة  )2(

المؤرخ  03-02القانون رقم ، 11،الجريدة  الرسمية ،العددق بالتنمية المستدامة للسياحة ليتع 17/02/2003المؤرخ في  03-01القانون رقم أنظر،  )3(
ق بمناطق التوسع ليتع17/02/2003المؤرخ في 03-03رقم  والقانون للشواطئ السياحيينوالاستغلال  للاستعمالالعامة  يحدد القواعد 17/02/2003في

لجريدة الرسمية ،نف و المواقع السياحية   .س العدد، ا

لبناء وشغل الأراضي على الشريط  ،30/06/2007المؤرخ في  206- 07من المرسوم التنفيذي رقم الأولى  ةأنظر، الماد )4( يحدد شروط و كيفيات ا
وتوسيع المنطقة موضوع منع  البناء عليها ،الجريدة الرسمية ،العدد  ة المتاخمة  للشواطئ  طبيعي   .43الساحلي وشغل الأجزاء  ال
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وظائف الأنشطة الاقتصادية المرخص ا على شريط بشروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي المرتبطة مباشرة  -
 .كلم 3ساحلي يمتد على مسافة 

ظ على حركيتها وتوازن الرسوبات ا اشروط شغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ والتي تساهم في الحف -
 .صل إليها مياه البحرترملية  للأجزاء العليا من الشواطئ التي لا وكذلك الكثبان المتاخمة والأشرطة ال

م وكذا الشروط التي يرخص بموجبها  للأنشطة 300شروط وكيفيات توسيع المنطقة موضوع منع البناء إلى مسافة  -
 .و الخدمات التي  تقتضي مجاورة البحر

نجاز البناءات في الفضاءات الساحلية المذكورة في المادة الأولى أعلاه على أساس دراسة  إتتم كيفيات شغل الأراضي و
))1يئة الساحل تدعى دراسة 

.   

  
  

  .البارزةو التاريخية المناطق ذات الميزة الطبيعية والثقافية :الفرع الثاني

، )،القصباتةالقصور القديم(ةالمراكز التقليدي تتباين فيهاالجزائرية بوجود مدن غير منسجمة  العمرانية ةتتميز البني 
التي والأحياء القصديرية المساكن  منها الاستقلالبعد  بنيتومجمعات عمرانية  الاستعمار ذنالعتيقة المشيدة م المباني

  .شيدها الخواص بأنفسهم

لأي نجم عن هذا التعمير غير المنتظم صورة مشوهة للعمران واحتلال عشوائي للمساحات لم يخضع لأية مراقبة ولا  
   .لفن والإبداعوللهوية العمرانية الأصيلة فاقدة لجعل المدن الجزائرية  مما تدخل من طرف الإدارة في الوقت المناسب

 بالماضي وبعثهلا ينبغي أن يفسر على أنه مجرد تمسك  يالأمر الذ تراثنا المعماري الدفاع عنأمام هذا الوضع توجب 

 .لأصالةلمن جديد بل ينبغي أن يفهم أنه تأكيد واع 

بما نقل إليه من عمارة غربية بعيدة عن موروثنا  هذا التراث الذي يواجه خطر التعرض للتشويه والتدمير
   .)2(الثقافي والاجتماعي،التراثي

لبيئة الإنسان أو الهوية المادية  ييشكل إحدى ركائز الطابع المعمار التراث المعماري والعمراني و أن خاصة
   .للمجتمعات

  .)3(تمرــالمسغيير ــفهو مجموع المباني و المنشآت التي استمرت و أثبتت أصالتها وقيمتها في مواجهة الت

  

لتنفيذي رقم7إلى 3منأنظر، المواد  )1(   .206- 07 من المرسوم ا

 24و 23اري ،ــ،ملتقى دولي حول حفظ وحماية و إحياء التراث المعم"قراءة في تاريخ و أصالة التراث المعماري العربي:")غنية(لكحل طافر )2(

  .1،ص2001ماي ،جامعة تلمسان،

  .200،ص1999،بسكرة ،جامعة نوفمبر 21و 20يومي  ،الملتقى الدولي للهندسة المعمارية،"تنمية المدينة و الطابع المعماري:")محمد العيد(شوية  )3(
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وإعادة تأهيل المباني و المواقع التاريخية  مفي التعمير دف إلى حفظ وترمي امهم ابعد له لهذا أصبحت الحماية المدمجة
)1(من أجل تكييفها مع الحياة العصرية للمجتمع الحالي

.  

                                                                 

 281- 67 مبالأمر رققانونية منذ الاستقلال إلى اليوم بداية من النصوص ال ترسانة عسخر المشرفي هذا  الصدد 

المؤرخ  135-81مالمواقع والمعالم التاريخية والطبيعية إلى المرسوالمتعلق بحماية  20/12/1967المؤرخ في
المـؤرخ  382- 81المتضمن تغيير تشكيلة اللجنة الوطنية  للمعالم و المواقع إلى المرسوم  27/06/1981في
المتعلق بحماية المواقع  684-83المرسوم  و صلاحيات الولاية والبلدية في قطاع الثقافةالمحددل26/12/1981في

تضمن الم 01/1988/ 26المـؤرخ في 09-88الـمرسوم  ثم )2(في إطار مختلف عمليات التدخل العمراني
   .إنشاء مؤسسة ترميم التراث الثقافي

ثم ذاته والنصوص التطبيقية له المعدل و المتمم  90-29تم التأكيد على هذه الحماية في قانون التهيئة والتعمير  لقد
ة و قواعد مالتعريف بالتراث الثقافي للأ دفالثقافي التراث  المتعلق بحماية 98-04رقم  القانون عأصدر المشر

  .شروط تطبيق ذلك ط، وضبثمينهتعليه و ةحمايته، المحافظ

  

  .المناطق  همفاهيم قانونية لهذ:أولا

تحدد وتصنف الأقاليم ":يلي التي نصت على مامنه  46في المادة  إلى هذه المناطقالمعدل و المتمم  29- 90أشار قانون 
والتاريخية والثقافية وإما على مميزات ناجمة عن موقعها الجغرافي  مجموعة من المميزات الطبيعية الخلابةالتي تتوفر إما على 

 ."والمناخي والجيولوجي مثل المياه المعدنية أو الاستحمامية طبقا للأحكام التشريعية التي تطبق

تشمل الممتلكات ":يلي ما همن 08المادة  ورد فيحيث  04-98عد صدور قانون بلكنه لم يتعرض لتعريفها إلا  
  ."الريفية الحضرية أو تالأثرية، اموعا ع، المواقالتاريخيةالمعالم :يأتيالعقارية الثقافية ما 

  : تخضع هذه الممتلكات تبعا لطبيعتها لأحد أنظمة الحماية التالية

 .التسجيل في قائمة الجرد الإضافي -

 .التصنيف -

  .محفوظةالاستحداث في شكل قطاعات  -

  

  
(1)Cf.Sahraoui (Nadia):" La conservation intégrée, une dimension essentielle pour l'actualisation du 
patrimoine bâti, conférence international:" la conservation, la sauvegarde et la restauration du 
patrimoine bâti", Université de Tlemcen, 23 -24 mai, 2001. 
(2)Cf.Saouli (A), Zerouala (M.S):"Le patrimoine  bâti en Algérie constat et perspectives ",2èmè 
séminaire  international en architecture,  Biskra 20-21 novembre, 1999.     
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بأا أي إنشاء هندسي معماري منفرد أو مجموع يقوم شاهدا على حضارة معينة  ةالتاريخيالمعالم "منه 17عرفت المادة 
  ."ةتاريخيحادثة  تطور هام أو أو

اني ـــ،والرسم والنقش والفن الزخرفي والخط العربي،والمبالمعمارية الكبرى توالمعالم المعنية بالخصوص هي المنجزا
ما  عصرالزراعي، أو الصناعي ،وهياكل  أو العسكري أو المدني، أوامعات المعلمية الفخمة ذات الطابع الديني  أو

 التذكاريةالمدافن والمغارات،و الكهوف واللوحات والرسوم الصخرية والنصب  قبل التاريخ والمعالم الجنائزية أو

  ."العناصر المعزولة التي  لها صلة بالأحداث الكبرى في التاريخ الوطني ياكل أوـواله

مساحات مبنية أو غير مبنية دونما وظيفة نشطة و تشهد بأعمال الإنسان "بأا المواقع الأثريةمنه عرفت  28المادة أما 
الفنية  والدينية أفي ذلك باطن الأرض المتصلة ا و لها قيمة من الوجهة التاريخية أو الأثرية أو  بتفاعله مع الطبيعة بما أو
ة ـيات الأثريــبما فيها المحمجية و المقصود ا على الخصوص المواقع الأثرية العلمية أو الاتنولوجية أو الانتروبولو أو
  ".الثقافية الحظائرو

دن ـالقصبات والم مثلاموعات العقارية الحضرية أو الريفية "ا على أ القطاعات المحفوظةمنه  41كما عرفت المادة
ية المنطقة السكنية فيها والتي تكتسي بتجانسها ووحدا بغلأوالقصور والقرى وامعات السكنية التقليدية المميزة ب

تأهيلها  إعادةو إصلاحها و احمايته تبررأن من شأا  تقليديةمعمارية أو فنية أو  أو ةتاريخيالمعمارية والجمالية أهمية 
  ."هاثمينوت

،وزير الجماعات  ةوزير الثقافالمحفوظة وتعين حدودها بمرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين  تتنشأ القطاعا
  .وزير التعمير والتهيئة المعمارية و المحلية،وزير البيئة

  .الثقافية تللممتلكاجنة الوطنية لال استشارة أو الحركة الجمعوية على وزير الثقافة بعد ةيمكن أن تقترحها جماعة محلي

  ."ائيةـالتصنيف أحد إجراءات الحماية النهيعد :"كما يليمنه  16في المادة  اعلى تصنيفههذا القانون  ثح

  

    .شروط البناء والتعمير عليها:ثانيا

كالحفريات والآثار ،منعت منعا باتا كل الأعمال المتعلقة بالبناء التي تقع في المناطق ذات التراث الثقافي والتاريخي
  .التاريخية لاعتبارها جزء لا يتجزأ من الثروة الوطنية

تضبط النصوص التشريعية ":يأتي على ماالمعدل و المتمم   29-90قانون  من 47المادة  تنصفي هذا الصدد 
سيما لاالتي تطبق على المناطق المشار إليها أعلاه في مجال استخدام الأراضي وتسييرها  صةوالتنظيمية الالتزامات الخا
التسييج ويئة محيط التراث الطبيعي والثقافي وإقامة البنايات والهندسة وطريقة  والخدمة فيما يخص البناء والموقع
  ."والتاريخي وحمايته وتنميته

ع ـضمن حدود الموق المزمع القيام انجازها أو إتخضع الأشغال المباشر  04- 98من قانون  31 لمادةلأحكام ا ووفقا
 وإعادة تأهيلها الموجودة بالموقع الأثريالثقافة مثل ترميم العقارات  مصالح وزارةلترخيص مسبق من  منطقته المحميةأو 
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ذلك بمجرد نشر القرار المتضمن فتح دعوى   أو قسمتها العقارات وإصلاحها،مشاريع تجزئة بناء جديد إليهاوإضافة 
  .التصنيف في الجريدة  الرسمية

واحدا بالنسبة للأشغال التي لا تستدعي الحصول على رخصة البناء   الا تتجاوز شهرمهلة خلال  هذا الترخيص يسلم
تجزئة الأرض من أجل البناء وشهرين كحد أقصى ابتداء من تاريخ تسلم الملف الذي ترسله السلطات المكلفة بمنح  أو

  .ةرخصة البناء أو رخصة تجزئة الأرض من أجل البناء وبانقضاء هذه المهلة يعد عدم رد الإدارة موافق

 الفعـلي الا يجوز إنشاء أي بناء أو مشروع في المحمية أثناء الفترة الممتدة بين قرار فتح دعوى تصنيف المحمية وتصنيفه

              .أشهر 6و التي لا تتجاوز 

على  تجزئة من أجل البناء  نجاز أي مشروع بناء أوإالثقافة قبل مباشرة  يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من وزير
  .المحمية الأثرية المقترح تصنيفها أوالمصنفة

  . )1(مشروع  قيد  الانجاز عند افتتاح دعوى  التصنيف ييمكن وزير الثقافة إيقاف أ 

أن تحددها  و التي ينبغيفي أي محمية مصنفة مطابقا للأنشطة التي يمكن أن تمارس فيه  يراد إنشاؤهيكون كل مشروع 
  .شغل الأراضي في مخططاتأو التهيئة والتعميرمشاريع  في إطار أن تدرجفي وزارة الثقافة مسبقا و المختصة المصالح

الأراضي  شغل توالتعمير ومخططا المخططات التوجيهية للتهيئةبإعداد  السلطات المكلفة على وعليه يتوجب
 افيـقائمة الجرد الإضفي  سجلةبلدية على المحميات الممسبقا على مخططات شغل الأراضي في مستوى كل  الاضطلاع

  .المصنفةأو 

فظ ـتخضع كل أشغال الح 04-98من قانون  21ذات الميزة التاريخية وطبقا لما جاءت به المادة  قأما بالنسبة للمناط
أو على  المصنفة القيام ا على المعالم التاريخية المقترحة للتصنيف أو دالمرا ةوالترميم والتصليح والإضافة و التعمير والتهيئ

  .العقارات الموجودة في المنطقة المحمية إلى ترخيص مسبق من مصالح وزارة الثقافة

المراد القيام  ا  على معلم تاريخي مصنف أو مقترح تصنيفه أو على عقار يستند إلى معلم  إذا تطلبت طبيعة الأشغال
ء أو تجزئة للأرض من أجل البناء فإن هذه الرخصة تاريخي مصنف أو واقع في منطقته المحمية،الحصول على رخصة بنا

  .تسلم إلا بموافقة مسبقة من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة لا

 تجزئة الأرضأو  رخصة البناءأقصاها شهران عقب إرسال طلب  خلال مهلةلم يصدر رد  ما هذه الموافقة ممنوحةتعد 

  .)2(من جانب السلطة المكلفة بدراسته

على هذه المناطق الحساسة من الإقليم له محدوديته حيث يخضع منح رخصة البناء للمشاريع الواقعة داخل إن البناء 
مناطق التوسع والمواقع السياحية للرأي المسبق للإدارة المكلفة بالسياحة وعندما تكون ذه المناطق مواقع ثقافية يكون 

)3(الرأي المسبق للإدارة المكلفة بالثقافة مطلوبا
. 

  .44الجريدة الرسمية، العدد المتعلق بحماية التراث الثقافي، 1998/ 06/ 15المؤرخ في  04-98من قانون  34 ةأنظر، الماد )1(

  .04-98من قانون  23أنظر، المادة )2(
لكيفيات الاستشارة المسبقة المحدد  20/12/2004المؤرخ في  421-04من المرسوم التنفيذي  2وكذا المادة  03- 03من قانون  24أنظر، المادة  )3(

لجريدة الرسمية،العدد    .83للإدارات المكلفة بالسياحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء  داخل مناطق التوسع و المواقع  السياحية، ا
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هو المحافظة على الطابع السياحي للفضاءات التي تشكل مناطق التوسع والمواقع السياحية  ةالهدف من هذه الاستشار
لك عن طريق التحريات التي تقوم ا الإدارات المستشارة خاصة فيما يتعلق باحترام مخطط التهيئة السياحي ودفاتر ذ

ية ـالمواقع الثقاف المؤهلات السياحية لهذه المناطق واحترام سلامتها وعند الاقتضاء سلامة الآثار أو اوكذ طالشرو
  . )1(وصيانتها وحمايتهاوكذا الحفاظ على الأملاك الثقافية المحمية 

 

  .المناطق  الفلاحية:الفرع الثالث

الأراضي  هذهاعتنى المشرع الجزائري بالأراضي الفلاحية نظرا للتزايد السكاني المستمر و تفشي ظاهرة التعدي على 
  .)2(دون احترام المعايير والشروط القانونية المحددة في هذا اال

غرض التوسع ب الأراضي الزراعية الشماليةمن التعمير العشوائي موارد البلاد حيث أتلفت آلاف الهكتارات  مس
  .2005 سنة هكتار 0.13إلى  1962هكتار سنة  0.8نسبة الأراضي الزراعية من  انخفاضسجل  فقدالعمراني 

من الأراضي الخصبة تم تحويلها عن الهدف منها لفائدة عدة بنايات خاصة للفترة  هكتار 78.000من  كما أن أكثر
  .)3(1996إلى سنة 1988الممتدة من سنة 

اعتمد على  1996قد يتم تغيير وجهة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير مراعاة لهذه الأراضي ففي جوان من سنة  
  .والتي تقع  في الجنوب و الجنوب الغربي موعة وهران تعمير الأماكن ذات القيمة  الفلاحية العالية

ليتم اقتراح توجيه المخطط العمراني نحو شرق مجموعة وهران  1996سنة  هذا المشكل أخذ بعين الاعتبار منذ سبتمبر
  .)4(والاحتفاظ بالأراضي ذات القيمة الفلاحية العالية

  

  

لتنفيذيمن المرسوم   5أنظر  المادة  )1(   .421- 04ا

 التي أكدت على حماية الأراضي الفلاحية من الانتهاكات حيث بينت  1995أوت  14المؤرخة في  05في هذا الشأن التعليمة الرئاسية رقم  رصد )2( 

دينا  1541الدراسات أنه في ظرف سنة واحدة من مجموع  لتهيئة  1500بلدية أصبح ل هية ل والتعمير دون أن يراعي في بلدية تحتوي على مخططات توجي
لتنمية و النمو الديمغرافي و ا لاحتياجات الاقتصادية إعدادها حماية المناطق الواجب حمايتها كالأراضي الفلاحية و دون أن يأخذ فيها بعين الاعتبار مخططات ا

لتقنية للتعمير بصفة فعالة في إعدادها لتعليمة الصادرة عن كذل تكما أكد.للسكان و دون أن تشارك كذلك المصالح ا ك على حماية هذا النوع من الأراضي ا
المتعلقة بحماية الأراضي ذات الطابع الفلاحي والأراضي ذات الطابع الغابي و التي تلزم بضرورة التطبيق  1996جويلية  13السيد رئيس الحكومة المؤرخة في 

هيئة و  29-90من قانون  78حتى  76الصارم للمواد من  ذين تثبت متهم في المتعلق بالت التعمير، بما تتضمنه من إجراءات عقابية على كل المسؤولين ال
المتضمن التوجيه العقاري،  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90من القانون  36و 35المادتين بنص الشروع في أعمال البناء على أراضي فلاحية محمية 

  .كعنصر ثابت لكل سياسة يتم إعدادها في مجال التهيئة و التعمير بما في ذلك حماية الثروة الغابية كحتمية أساسية و

(3)Cf.Benakezouh (Chabane):"La ville d'Alger et le droit",Revue, Idara,volume12,nº 23,année, 
2002, pp09-40.                                                                                                                                        

دير المصالح الفلاحية لولاية وهران في تقرير مجلس المحاسبة لسنة أنظر )4(   .12،الجريدة الرسمية،العدد 60ص- 58،ص1996،جواب م
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القانون  ،لهذا أولى المشرع أهمية خاصة لحمايتها ذلك بموجبفي حالة تناقص مستمرإن الأراضي الفلاحية تشكل ثروة 
  .)1(وكذلك القضاء من خلال بعض أحكامه منه49و48المادتين في 90-29قانون،العقاريق بالتوجيه لالمتع25-90

في القطاع العمراني بموجب أدوات 19-87إطار قانون  رغم ذلك هناك إمكانية لدمج الأراضي الفلاحية الممنوحة في
  .)2(التعمير

كما أنه ونظرا لأهمية المناطق الفلاحية أو ذات الطابع  الفلاحي أوالغابية أو ذات الطابع الغابي فقد استثنت من أحكام 
 04الفقرة 16المادة نص  بوجالمطابقة البنايات المشيدة عليها باستثناء تلك التي يمكن إدماجها في المحيط العمراني بم

  .08­15من قانون 

  

  .مفهوم الأراضي الفلاحية:أولا

الواردة  في القسم الأول منه تحت  عنوان  الأراضي الفلاحية  المعدل و المتمم 90-25انونمن ق 04المادة وفقا لنص 
ان ـأرض تنتج بتدخل الإنس لذات الوجهة الفلاحية فإن الأرض الفلاحية أوذات الوجهة الفلاحية هي كوالأراضي 

  .مباشرا أو بعد تحويله استهلاكاخلال سنوات إنتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان أو يستهلك في الصناعة  سنويا أو

تصنف الأراضي الفلاحية إلى أراض خصبة جدا،وأراض خصبة،متوسطة وضعيفة الخصوبة،تبعا لضوابط علم التربة 
  .والسقي خوالانحدار والمنا

  . تعتمد في هذا الترتيب المتواتر للأراضي أدوات تقنية ملائمة حسب كيفيات معينة تحدد عن طريق التنظيم

ذات  الأراضيالفلاحية و  الأراضيخريطة تحديد  إنشاءالنص على منه  13المادة  كما ورد في قانون التوجيه الفلاحي
  .الوجهة الفلاحية

  .ظيمــوتصنيفها والتسجيل في هذه الخريطة عن طريق  التن تمييزهاتحدد شروط وكيفيات 

 
   .الفلاحية قشروط البناء والتعمير في المناط:ثانيا

تحديدا لعناصر توجيه الفلاحة الوطنية التي تسمح لها بالمساهمة في الأمن الغذائي وتثمين وظائفها الاقتصاديـة، البيئية 
  .  المتعلق بالتوجيه الفلاحي 03/08/2008المؤرخ في08­16والاجتماعية جاء القانون 

ة أوذات وجهة ـير فلاحي لأرض فلاحيغيمنع بموجب أحكام هذا القانون كل استعمال أنه  همن14 المادةفي  ورد
  .فلاحية

  

 
في قضية تخصيص والي ولاية الطارف لمديرية التعمير و البناء بصفته ممثلا للدولة أرض  233-232ص 2004سنة  05أنظر،مجلة مجلس الدولة العدد  )1( 

  .25/05/2002جلسة 17892مستثمرة فلاحية للبناء ،ملف رقم 

  .139ص،2005-7مجلة مجلس الدولة العدد17891أنظر،الملف رقم  )2(
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نص تشريعي كما أن تحديد شروط وكيفات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة يكون بموجب 
  . )1(خاص

لاحي العالي ــردود الفـتنحصر حقوق البناء بالأراضي ذات الم:"على أنه 90­29من قانون  48نصت المادة 
الاستغلالات الفلاحية والبناءات ذات ،البناءات الضرورية الحيويةالجيد كما يحددها التشريع الساري المفعول في  أو

  ".المنفعة العمومية ويجب عليها في جميع الأحوال أن تندرج  في مخطط شغل الأراضي

ضع لشروط خاصة فكل تحويل يخنلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع جعل البناء على الأراضي الجيدة الخصوبة 
لأرض فلاحية خصبة جدا إلى صنف الأراضي القابلة للتعمير يكون بترخيص من القانون ويحدد هذا الأخير القيود  

   .نجاز عملية التحويلإحتما التقنية والمالية التي يجب أن ترافق 

  .)2(إلا للملاك أو الحائزين أو الشاغلين الذين يبادرون بذلك في حالة  الاحتياجات الذاتية ةلا تسلم هذه الرخص

منشأة هذا ما يدخل في إطار مبدأ محدودية البناء على مثل هذه القطع الحساسة من الإقليم كما لا يمكن إنجاز أية 
)4(الأراضي الخصبة جدا أو )3(الخصبةبنايات داخل المستثمرات الفلاحية الواقعة في الأراضي  أساسية أو

إلا بعد  
وحق  الأحكام التشريعية المتعلقة بالتعميرالحصول على رخصة صريحة تسلم حسب الأشكال والشروط التي تحددها 

  .)5(البناء

  
مثل إنجاز غرفة تبريد من أجل التخزين أي منفعة خاصة ذات صلة مباشرة بنشاط الأرض الفلاحية بخلاف المنفعة 

على  على هذه الأراضي حتى وإن كانت خصبة مثلا إنشاء الطريق السيار شرق غرب )6(البناء قالعامة التي تبرر ح
 . عن  طريق إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية

تمنح رخصة البناء ضمن أحكام خاصة ":تنص على أنه91­175من المرسوم التنفيذي  20في هذا الصدد نجد المادة 
بالنسبة للبناءات التي بطبيعة موقعها ومآلها تتميز بأا لا تعرقل النشاط الفلاحي أو الغابي نظرا للقيمة الزراعية 

  ."أو تملك تجهيزات خاصة هامة ةللأراضي والهياكل الفلاحية ووجود أرض تعطي منتوجات ذات جودة عالي

  

  
  
  .16- 08من قانون 17المادة أنظر،نص  )1(

  .المعدل و المتمم 90 ­25 من قانون 35المادةنص أنظر، )2(
القابلة للسقي أو الأراضي الحسنة العمق غير المسقية الواقعة في مناطق رطبة أو شبه رطبة ولا تحتوي على أي  هي الأراضي المتوسطة العمق المسقية أو )3(

  .المعدل و المتمم 25- 90من قانون 7عائق طوبوغرافي ،المادة 

ة عالية،هي الأراضي العميقة الحسنة  التربة ،المسقية أو القابلة  للسقي بنص المادة  )4( المعدل  25- 90من قانون  6هي الأراضي التي تكون طاقاا الإنتاجي
  .و المتمم

  .المعدل و المتمم 25-90من قانون 34المادة أنظر، )5(
Adja (Djillali),Drobenko(Bernard),op.cit,p130.                                                                         Cf. (6)  
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شغل الأراضي المصادق عليه وذلك بعد  طيمكن في حالة غياب مخط:أنهفتنص على  90­29من قانون  49أما المادة 
  :أتيي بما صالترخي الوزارة المكلفة بالفلاحةاستشارة 

 .البنايات والمنشآت اللازمة للري و الاستغلال الفلاحي -

 .البنايات والمنشآت ذات المصلحة الوطنية أو اللازمة للتجهيزات الجماعية -

 . التعديلات في البنايات الموجودة -

 
والأراضي ذات  يجب ألا تفضي التصرفات الواقعة على الأراضي الفلاحية 08­16من قانون  22 ةالمادحسب نص 

  .الوجهة الفلاحية إلى تغيير وجهتها الفلاحية

 دج500.000دج إلى100.000تتراوح بين ةسنوات وبغرامة مالي5سنة إلى بالحبس منبذلك يعاقب  من يقومكل 

  .08­16من قانون  87المادة  بموجب نص

  
مناطق التوسع السياحي والمواقع والمعالم التاريخية والأثرية،و بحماية البيئة المتعلقة بحماية  التشريعات تفقد حرصوعليه 

ووضعت شروط  الإقليم نالأخرى مزها عن المناطق ييتمل الحساسةلمناطق لهذه امحددة مفاهيم  صياغةعلى والساحل 
  .تثمينها ةحمايتها وإعادقصد  وسائل وهيئات تسخر كما واضحة وصريحة لمنع البناء عليها

  

هذه  نفس المسار الذي نصت عليه لتعزيزالمتعلق بمطابقة البنايات جاء 15-08مؤخرا  القانون الصادركما أن  
بالمواقع  اعتياديةالبنايات المتواجدة بصفة  منه 3ف/16بموجب نص المادة  و حيث استثنى هذا الأخير التشريعات

  .المطابقةعملية من  سابقاات المذكورة في التشريع المنصوص عليهاوالمناطق المحمية 

على  توسع التجمعات السكانيةمنع المتضمن المصادقة على  المخطط الوطني  لتهيئة الإقليم  02- 10ولم يغفل قانون 
  .ومراقبة  التعمير عليها السواحل والأراضي الفلاحية

  

 
  .حمايتهاوضع آليات وهيئات من أجل :المطلب الثاني

صدرت مؤخرا آليات جديدة من أجل ضبط عمليات النشاط  المحمية التيوضعت القوانين المتعلقة بحماية المناطق 
  .القضائيةو ة، الإداريالتقنيةالخاصة سواء من الناحية ذات الميزة العمراني في هذه المناطق 

  

  .المخططات كآليات للحماية:الفرع الأول

المخططات التوجيهية الجهوية ،أهمها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم:أدوات للتهيئةة مخططات و دنص القانون على ع
  التوجيهي  المخططو المخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى،ةمخططات يئة الإقليم الولائي،ملتهيئة الإقلي
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الهشة والمستهدفة وتثمينها  الساحلية يترجم الترتيبات الخاصة بالمحافظة على الفضاءات الذي)1(للتهيئة السواح
والمخطط التوجيهي لحماية الأراضي ومكافحة التصحر إلى جانب المخططات القطاعية التي تضبط قواعد البناء في 

للتهيئة التوجيهي  طالحديدية والمخطالمخططات الخاصة بالمطارات والسكك :ت الكبرى مثلآمجالات معينة كالمنش
   .)2(التعميروالأنشطة السياحية في أدوات يئة الإقليم  يساهم في إدماج يالسياحية الذ

  

العقلاني للفضاء الوطني وتوزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على  الاستغلالها هو لالهدف من هذه المخططات كإن 
  .ت الكبرىآوالمنشالسياحية ،الأنشطة الجماعية ،افة إقليم الوطن وكذا التحكم في نمو التجمعات السكنيةك

ير مباشر على أدوات ثأتمن البديهي عندما يبدأ في تطبيق القوانين الجديدة بصفة فعلية ومؤكدة سوف يكون لها ف
بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  الأمر سواء تعلقالمعدل و المتمم  90-29التهيئة والتعمير التي نص عليها القانون 

به من  تيجب عند إعدادها الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في هذه المخططات وما جاءخطط شغل الأراضي لأنه بمأو 
  . توجيهات

  

أتي تطبق إلا على بعض المناطق الحساسة من الإقليم الوطني هناك مخططات لا     :نذكر منها ما يـ

  

   .)3(مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية:أولا

مخطط التهيئة السياحية لمناطق وضع  )4(التوسع و المواقع السياحية المصنفة كمناطق سياحية محميةنظرا لأهمية مناطق 
  .وتسييرها تهاالتوسع والمواقع السياحية قصد يئ

وفق مواصفات مخطط التهيئة السياحية الذي تعده الإدارة المكلفة بالسياحة في إطار  هذه المناطقتتم يئة وتسيير إذن 
.)5(03- 03من قانون  12 ومصادق عليه عن طريق التنظيم طبقا لنص المادة يتشاور

   

  

  

  
 
ه المستدامة، الجريدة الرسمية،الع 12/12/2001المؤرخ في  20- 01من قانون 7أنظر،المادة  )1( هيئة الإقليم وتنميت   .77ددـالمتعلق بت
  .11دة الرسمية،العدد ـالمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة ، الجري 17/02/2003المؤرخ في01-03من قانون  13أنظر،المادة  )2(

المحدد لكيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع و المواقع الساحلية، الجريدة   11/03/2007المؤرخ في86- 07أنظر،المرسوم التنفيذي رقم )3(
  .17رسمية، العدد ال

أو موقع سياحي غير قابل للبناء و يستدعي حماية خاصة قصد المحافظة على مؤهلاته الطبيعية أو الأثرية  منطقة التوسعالمقصود بالمنطقة المحمية جزء من  )4(
لثقافية    .03- 03من قانون  3ف/2المادة حسب نص أو ا

لتهيئة السياحية المنصوص :"أنهعلى  01-03من قانون  12كما تنص المادة  )5( سياحية طبقا لمواصفات المخطط التوجيهي ل تتم يئة و إنجاز المنشآت ال
  .86- 07من المرسوم التنفيذي 18كذلك المادة ".20-01من قانون  38و  22عليها في المادتين 
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العقلاني لمناطق التوسع السياحي يساهم هذا المخطط في التنمية المنسجمة للمنشآت والهياكل السياحية والاستغلال 
  .)1(الأنشطة السياحية في أدوات يئة الإقليم والتعمير جوالمواقع السياحية وكذا الحفاظ عليها وإدما

 المادةنص حسب  استغلال مناطق التوسع و المواقع السياحية المخالفة لمخطط التهيئة السياحية تمنع كل أشغال يئة أو

  .03-03القانون  من 06

  .قانون أنه يمنع كل استعمال أو استغلال لهذه المناطق يؤدي إلى تشويه طابعها السياحينفس المن 07وتضيف المادة 

يجب أن يخضع بناء واستغلال الأراضي  ولا شـك أن أعمال البناء تدخل ضمن هذا النوع من الاستغلال وعليه
من قانون  29اصفات مخطط التهيئة السياحية حسب نص المادة القابلة للبناء بمناطق التوسع والمواقع السياحية إلى مو

03 -03.  

  .)2(في ظل احترام قواعد التهيئة والتعمير المواقع يكونهذه المناطق و  الموجودة داخلإن شغل واستغلال الأراضي 

ات ـيتضمن برنامج النشاط ا،المناطق الواجب حمايتها كمءإلى تحديد المناطق القابلة للتعمير والبناهذا المخطط يهدف 
)3(و إعداد التجزئة المخصصة للمشاريع المراد تحقيقها عندما تقتضي الضرورة ذلكنجازها إوالتهيئات المزمع 

.   

  :مفهومه.أ

يقصد بمخطط التهيئة ˝:كمايأتي86-07المرسوم التنفيذي الثانية من هذا المخطط في المادةتعريف ورد 
والبناء  والخاصة بتهيئة واستعمال منطقة توسع سياحية والمواصفات الخاصة بالتعمير السياحية،مجموع القواعد العامة

  .˝وحماية الأملاك والعقارات المبنية حسب الطابع السياحي للموقع وكذا الارتفاقات المطبقة فيما يخص استعمال

  .تهيئة المستدامة للإقليميتكفل هذا المخطط بمواصفات التشريع المعمول به في مجال حماية الساحل والجبل وال

  .)4(القابلة للبناء ءما يعادل رخصة التجزئة للأجزا والعمران، وه يندرج في إطار أدوات يئة الإقليم و

  .والمصنفة بانتظام دون سواها المصرح او  التوسع والمواقع السياحية المحددة المخطط مناطقتزود ذا 

  :واهــــمحت.ب

  :)5(يأتي يتضمن  هذا المخطط ما

تقرير يوضح الوضعية الحالية لمنطقة التوسع السياحي التي أعد من أجلها المخطط ويعلن التدابير المقررة لتثــمينها .1
  .ويئتها وتسييرها

ويظهر إلى جانب مراجعها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي في حالة وجودها الجوانب 
  :التلخيصية الآتية

  
 .01-03من قانون 13أنظر، المادة  )1(

   .03-03من قانون  2ف/10المادة  أنظر، )2(

  . 03-03من قانون   15أنظر، المادة  )3(

  . 03- 03من قانون رقم  13أنظر، المادة  )4(

لتنفيذي  16 المادةوكذا  03-03الفقرتين الأخيرتين من قانون  15المادة  ،أنظر )5(  .86-07من المرسوم  ا
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  .السياحية والحموية أو الاستجمامية التي تزخر ا المنطقة،المزايا العقارية -

  .حالة البناء في المنطقة المعنية-  

  .و المياه القذرة حالة رسم شبكات الطرق وقنوات التزويد بالمياه الصالحة للشرب والري وصرف مياه الأمطار-

  .احتماليا القضاء على القاذورات الصلبةوصرف -

  .جتماعي والاقتصاديلاالإطار الديمغرافي وا-  

  .النشاطات الاقتصادية والتجهيزات-

جتماعية والاقتصادية وكذا برامج التجهيزات العمومية   لايعة القانونية للأملاك العقارية والآفاق الديمغرافية وابالط -
  .نجازهاإالمزمع 

  .رتفاقاتلإوا ستعمال الأراضيلإالذي يحدد القواعد العامة  نظاما يتعلق بحقوق البناء .2

التي تتضمن الوثائق التخطيطية التي تظهر الشروط المحددة في النظام  والمنشآت القاعدية اتتقنية للتهيئالخططات الم.3
  . وتبرز المناطق الفرعية المتجانسة

ل الأراضي،في حالة الملحقات التي تتضمن كل أو جزء من الوثائق التخطيطية والوثائق المطلوبة لمخطط استغلا.4
  .أو قابلة للتعمير ةتواجد الموقع بالقرب من منطقة عمراني

  :إعدادهمراحل   .ج

  :في ثلاث مراحل هي مخطط التهيئة السياحيةيعد  86- 07 المرسوم التنفيذيمن 17وفقا للمادة 

  .تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة:المرحلة الأولى -

  .دادهــإع:المرحلة الثانية -

  .كات القنوات والشبكات المختلفةبملف تنفيذ ش:المرحلة الثالثة -

  :دادهــته و إعـدراس.د

  .ومصنفة بانتظام اومصرح  سياحية محددة توسعمنطقة المكلف بالسياحة لكل من الوزير  إعداده بقراريقرر 

المنشآت القاعدية وتحديد إجراءات ومواعيد ،المحتملة لتجهيزات المصلحة العامة وتحدد فيه توجهات التهيئة القائمة  
  .مضمونه وكذا قائمة الإدارات والمصالح و المؤسسات و الجمعيات المشاركة في إعداده،موضوعه ،شكله ،إعداده 

سل االذي ير  الوالي المعنيإلىه وزير السياحة ثم يرسلالجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين بسحب كبير ينشر في  
  .شهر بمقر البلديات المعنية ةالس الشعبية الولائية و البلديات المعنية من أجل القيام بنشره لمدابدوره 

  .)1(والهيئات العمومية ستشار إجباريا الإدارات العمومية و المصالح غير الممركزة للدولةت

  

 
لتاليةتستشار المصالح غير الممركزة  86- 07من المرسوم التنفيذي  9المادة  حسب نص )1( لبيئة،الأم:ا لثقافة،يئة الإقليم وا لاك ـالسكن والعمران،ا

ئيس الس الشعبي  الولائي الوطنية،الشؤون الدينية والأوقاف،الأشغال العمومية،التجارة،الفلاحة والغابات،الاتصالات،النقل،الموارد المائية، الطاقة والمناجم ور
لبلدية المعنية   .و رؤساء  االس الشعبية ا

     .المياه والتطهير، النقل وحماية وتثمين الأملاك الثقافية ع، توزيتوزيع الطاقة:بما يأتي العمومية المكلفة وكذا الهيئات
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دراسات  بالسياحة، مكتة نمييكلف مدير السياحة بالولاية المعنية تحت سلطة الوالي و بالتشاور مع الوكالة الوطنية لت
  .قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية طبقا للتنظيم المعمول به معتمد

 .يوما ابتداء من تاريخ إعلامها لإبداء الرأي 30لها أجل  التي يمنحدارات الإلمختلف  ه الوالييبلغ

وزير  مع تبليغ نسخة منه إلىينشر مشروع هذا المخطط بقرار من الوالي بناء على اقتراح مدير السياحة للولاية 
  :يأتي و يتضمن ماالسياحة 

 .مكان فحص مشروع المخطط -

 .تعيين المحافظ أو المحافظين المحققين -

 .وغلق التحقيق العمومي تواريخ فتح -

 .كيفيات سير التحقيق العمومي -

ة ــالبلديالولاية وعلى مستوى مقر  موضوع إعلانويكون يوما  60يخضع مشروع المخطط لتحقيق عمومي مدته 
  .المعنية خلال كل هذه المدة أو البلديات

وعند انقضاء الأجل القانوني يغلق سجل التحقيق الملاحظات في سجل يرقم ويؤشر عليه من طرف الوالي  تسجل كل
  .يوما ثم  يرسله إلى الوالي 15في أجل يحرر محضرا بغلقه  ثمويوقعه المحافظ المحقق 

الولائي المعني بعد عرض مشروع  يخضع للمصادقة من طرف الس الشعبي  يوما،15يصدر الوالي رأيه في أجل 
ثم يرسل الملف إلى الوزير المكلف المخطط مرفقا بسجل التحقيق ومحضر غلقه ونتائج  المحافظ المحقق وكذا رأي الوالي ،

  . بالسياحة

 .التهيئة السياحية تنفيذ وتسيير مخطط المعني،يتولى وزير السياحة بالاتصال مع الوالي 

يعد هذا المخطط رخصة تجزئة للأجزاء المبنية وتبقى كل وثيقة معدة طبقا للقواعد العامة للتهيئة والتعمير الموافق عليها 
في إنتاج آثارها عندما تكون مدرجة داخل الجزء مستمرة لتاريخ الموافقة على المخطط  ةالسابقفي إطار الإجراءات 

  .القابل للبناء لمنطقة التوسع السياحي أو تتعارض مع المواصفات المبينة من طرف هذا الأخير

  
التي غير أنه يكون موضوع قرار تأجيل الفصل في كل الطلبات المنبثقة عن رخصة بناء وتجزئة وطلبات الترخيص 

   .من المنطقةللبناء  الجزء القابلكل أو جزء من البنايات المدرجة في  وإعادة يئة ةتعديل ويئموضوعها أشغال  يكون

)1(يعدل هذا  المخطط ويراجع  بنفس الأشكال المقررة لإعداده 
. 

دج  300.000دج إلى 100.000ف ـأشهر إلى سنة واحدة و بغرامة تتراوح مابين مائة أل 3يعاقب بالحبس من 
يئة أو تمنع كل أشغال :"من هذا القانون التي تنص على أنه 6أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 
  ".في هذا القانون االمنصوص عليهالتهيئة السياحية و للقواعد  طاستغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية المخالفة لمخط

  
  
لتنفيذي  24المادة  )1(   .86-07من المرسوم ا
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الشغل اللامشروع  تسعى الدولة من خلال هذا المخطط إلى حماية  وتثمين  مناطق التوسع و المواقع السياحية و محاربة
 .للأراضي و البناءات غير المرخصة قانونا

   .تتخذ في هذا الإطار إجراءات توقيف الأشغال أو ديم البنايات و إعادة  المواقع إلى حالتها الأصلية

  
 

   .)1(مخطط يئة الشاطئ:ثانيا

أوجد هذا المخطط لتهيئة وتسيير المنطقة الساحلية في البلديات ااورة للبحر، من أجل حماية الفضاءات الشاطئية  
  .لاسيما الحساسة منها ويتضمن جميع الأحكام المحددة في القوانين و التنظيمات المعمول ا

أن يكون كل شاطئ مفتوح للسباحة يجب " :يأتي تنص على ما 02- 03من قانون  18في هذا الصدد نجد المادة 
محددا ومتوفرا على مخطط يئة تراعي فيه مختلف الأماكن المشغولة والمرافق والتجهيزات ومختلف الاستعمالات بما فيها 

  ".جزء أو أجزاء غير خاضعة للامتياز

  .)2(كيفيات تنفيذه عن طريق التنظيم تحدد شروط إعداد هذا  المخطط ومحتواه و

زم صاحب ــــيستغل الشاطئ بحكم شساعته وطبقا لمخطط يئته من قبل مستغل واحد أو أكثر و يليمكن أن 
  .)3(أو أصحاب الامتياز باحترام مخطط يئة الشاطئ الذي يرفق باتفاقية الامتياز

اقتراح من يتم تحديد أجزاء أو مساحات من الشواطئ لتكون محل امتياز بقرار من الوالي المختص إقليميا بناء على 
  . )4(من هذا القانون و طبقا لمخطط  يئة الشاطئ 19اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 

يخضع الاستغلال السياحي للشاطئ إلى المواصفات القانونية لمخطط التهيئة المعد طبقا للشكل العام للشاطئ و توزيع  
  . مختلف مناطق النشاط

  

كل أشغال يئة أو تجهيز مخالفة لشروط مخطط يئة  الشاطئ  لىدج ع100.000إلىدج 60.000يعاقب بغرامة من
  .)5(أشهر إلى سنة واحدة مع مضاعفة الغرامة 6وفي حالة العود يعاقب بالحبس من 

  

  

  
 
 
ة العادية و المل )1( حقات المتاخمة  الشاطئ شريط إقليمي للساحل الطبيعي يضم المنطقة المغطاة بأمواج البحر في أعلى مستواها خلال السنة في الظروف الجوي

 02- 03من القانون  3حسب نص المادة .لها والتي تضبط حدودها بحكم موقعها و قابليتها السياحية لاستقبال بعض التهيئات بغرض استغلالها السياحي 

لجريدة  ،المحدد للقواعد العامة للاستعمال و الاستغلال السياحيين للشواطئ 17/02/2003المؤرخ في    .11 دالرسمية، العدا

  .02- 02ونـمن قان 26أنظر، المادة  )2(

  .02-03ون ـن قانـم 27ادة ـالم )3(

  .02-03من قانون 4ف / 22المادة  )4(

  .02-03من قانون  52المادة  )5(
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  .)1(مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها:ثالثا

المتعلق بحماية التراث الثقافي يحدد هذا المخطط القواعد العامة للتنظيــم  04-98من قانون 30تطبيقا لنص المادة  
  .والبناء والهندسة المعمارية والتعمير عند الحاجة وكذلك تبعات استخدام الأرض والانتفاع ا

  .منطقته المحميةضمن حدود الموقع المصنف أو  ولاسيما المتعلقة منها بتحديد الأنشطة التي يمكن أن تمارس عليها

المطبقة على الموقع  الأثـــري  تيحدد هذا المخطط القواعد العامة و الارتفاقا 323-03وفقا للمرسوم التنفيذي 
 .)2(والمنطقة المحمية التابعة  له في إطار احترام أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

المحمية التابعة للموقع الأثري مشمولة في مخطط شغل الأراضي يجب أن يحترم هذا الأخير عندما تكون المنطقة 
)3(التعليمات التي يمليها هذا المخطط

. 

  :وإعدادهدراسة هذا المخطط .أ

  .يقرر إعداده بمداولة من الس  الشعبي الولائي بناء على طلب من  الوالي بعد إخطاره من الوزير المكلف بالثقافة

  .لمدة شهر بمقر البلدية ةيعلم الوالي رؤساء االس الشعبية البلدية المعنية وتنشر المداول 

  .ترسل نسخة منها  إلى الوزير المكلف بالثقافة بعد  موافقة الس الشعبي الولائي عليها

بالأعمال للتنظيم المتعلق  اطبق قانوناتسند عملية إعداد هذا المخطط إلى مكتب دراسات أو مهندس معماري مؤهل 
  .العقارية المحمية للممتلكات الثقافية الفنية

على  والجمعيات المنظمات المهنية ء، رؤساالتقليدية ةالحرف، الصناعالفلاحة، التجارة، يطلع مدير الثقافة رؤساء غرف 
  .يوما لإبداء رغبتهم في المشاركة 15لمداولة ويمنح لهم مهلة ا

في  يبلغ لهؤلاء الأشخاص ويصدرثم القرار بمقر البلدية  رالمستشارة، ينشيحدد الوالي بقرار قائمة الأشخاص المعنية 
  .يوميتين وطنيتين

      )4(تكون الاستشارة وجوبية بالنسبة لعدة إدارات

المعمارية  ةالتعمير والهندس:أتيـالمكلفة بما ي التابعة للدولة ةغير الممركزالعمومية،المصالح  الإداراتبعنوان .1
،الأملاك العمومية،الشؤون الدينية والأوقاف،النقل،الأشغال  ةوالبيئ ةالتهيئة العمراني،ةالصناعة التقليديوالسكن ،السياحة،

 .والري العمومية ،التجارة، الفلاحة

الممتلكات  ة، حمايل، النقالمياه والتطهير ع، توزيتوزيع الطاقة:بعنوان الهيئات والمصالح العمومية المكلفة بما يأتي.2
 .الثقافية وتثمينها

  .لتتم المصادقة على المخطط بموجب مداولة من طرف الس الشعبي الولائي
لتنفيذ )1( لتابعة لها واستصلاحها  05/10/2003المؤرخ في  323-03 يالمرسوم ا المتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية و المناطق المحمية ا

  .60الجريدة الرسمية،العدد 

لتنفيذي  2أنظر، المادة  )2(   .323-03من المرسوم ا

لتنفيذي  3أنظر، المادة  )3(   .323-03من المرسوم ا

لتنفيذي  8أنظر، المادة  )4(   .323-03من المرسوم ا
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يوما ابتداء من تاريخ تبليغها  30المعنية التي تمهل العمومية  يبلغ الوالي مشروع المخطط إلى مختلف الإدارات والمصالح
  .و إذا لم تجب بعد هذه المهلة عد رأيها موافقا الرأيلإبداء 

  :الصادر عن الوالي المتعلق بإعلان مشروع مخطط حماية المواقع  الأثرية و استصلاحها مايلي ريتضمن القرا

  .مكان الاطلاع  على مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية و استصلاحها -  

  .المحافظين المحققين وتعيين المحافظ المحقق أ -

  .تاريخ انطلاق مدة الاستقصاء العمومي وتاريخ انتهائه -

  . يات إجراء الاستقصاء العموميكيف-

  .الثقافةوزير  يرسل الوالي نسخة من هذا القرار إلى

  .البلديات المعنية وأ البلديةومقر  ةالولاي بمقرالقرار  يوما وينشر 60يخضع مشروع المخطط للتحقيق العمومي لمدة 

الوالي يقفل هذا السجل ويوقع عليه تدون الملاحظات الناتجة عن هذا الاستقصاء في سجل خاص يرقمه و يؤشر عليه 
  .يوما ويرسله للوالي 15المحافظ المحقق كما يعد محضر قفل الاستقصاء خلال 

،استنتاجات المحافظ المحقق وكذا رأي الوالي لموافقة همحضر قفليخضع مشروع المخطط مصحوبا بسجل الاستقصاء ،
  .الوزير المكلف بالثقافة الس الشعبي الولائي ثم يرسل الوالي الملف بأكمله إلى

  

  :وزير الثقافة ما يأتي الجريدة الرسمية بقرار منفي  واستصلاحها الذي ينشر المواقع الأثريةيجب أن يوضح مخطط حماية 

  .الجمهور تحت تصرفواستصلاحها  واقع الأثريةحماية الم تاريخ وضع مخطط -

  .لمخططماكن التي يمكن فيها الاطلاع على هذا الأالمكان أو ا -

  .قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكونة للملف -

  .تاريخ بدء التنفيذ الذي يجعل تدابير هذا المخطط قابلة للتطبيق -

الشعبية واستصلاحها وتسيره بالتشاور مع رئيس أو رؤساء االس  ةالثقافة مخطط حماية المواقع الأثري ةتنفذ مديري
 .البلدية

  :واهـــمحت.ب

  . )1(تقرير تقديمي، لائحة تنظيم، وثائق بيانية وملحقات:مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها منيتكون 

 
يبرز مرجعيات المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير إذا وجد و يبين الوضعية الحالية للقيم الأثرية :ديميـتقرير تق.1

  .استصلاحهاالتي حدد من أجلها  مخطط حماية المواقع  الأثرية و 

  .كما يبين التدابير المتخذة لحفظ الموقع الأثري واستصلاحه والمنطقة المحمية التابعة له

 
  
  .323-03من المرسوم التنفيذي 17أنظر،المادة)1(



  . الإطار القانوني للآليات الإستراتيجية للتخطيط و التهيئة العمرانية:الفصل الأول 

72 
    

الموقع   ةإطار حماي القواعد العامة لاستخدام الأرض والارتفاقات وكذا العمليات المقررة في تحدد:ظيمـلائحة تن.2
  .الأثري وتسييره و استغلاله واستصلاحه والمنطقة المحمية التابعة له

 178-91وم التنفيذي ـمن المرس 18يمكن أن تدرج في التنظيم حسب الحالة كل أحكام الفقرة الأولى من المادة 

  .هانأو جزء مالمعدل و المتمم 

المدى تلك المتعلقة بتسيير الموقع الأثري واستغلاله على  ين الشروط المحددة في التنظيم وكذابت:الوثائق البيانية.3
 .والمتوسط والبعيد القصير

التي يجب أن تحتوي على كل أو جزء من الوثائق البيانية و الوثائق المكتوبة المطلوبة في مخطط شغل :لحقاتــالم.4
 .منطقة عمرانيةالأراضي في حالة تواجد الموقع الأثري أو المنطقة المحمية التابعة له داخل 

  :مراحل إعداده. ج

   :)1(يـل هــيعد وفقا لثلاث مراح   

  .التشخيص ومشروع التدابير الاستعجالية عند الاقتضاء:المرحلة الأولى -

 .المخططين الطوبوغرافي ،الأثري والمشروع التمهيدي لهذا المخططإعداد :المرحلة الثانية -

  .النهائيةصيغته  تحرير:المرحلة الثالثة  -

 
  .)2(يعدل ويراجع هذا المخطط بنفس الأشكال التي تم فيها إعداده 

لا يمكن أن يعاد ضبطه إلا في شكل تكييفات بسيطة ظهرت لدى تنفيذه وليس لها أي أثر على نظامه وذلك بناء  
  .ر الثقافةعلى طلب الضبط المقدم من طرف مدير الثقافة إلى الوالي، ينشر هذا القرار ثم يبلغ إلى وزي

السابقة لتاريخ نشر هذا المخطط في   لإجراءاتلالوثائق المعدة وفقا لقواعد التهيئة والتعمير الموافق عليه وفقا  تستمر
  .لم تكن مخالفة للتعليمات المنصوص عليها في هذا المخطط آثارها ما إنتاج

التهيئة  ةتخص أشغال التعديل و التهيئة وإعادتكون طلبات رخص البناء و التجزئة والهدم وكذا طلبات الترخيص التي 
 . مشروع هذا المخطط محل قرار تأجيل أثناء إعداد المنطقة المحميةعلى عقارات أو جزء منها تقع داخل 

 
  :  )3(المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة:رابعا

المتعلق بحماية التراث الثقافي تم إحداث هذا  15/06/1998المؤرخ في  04-98من قانون  45تطبيقا لنص المادة 
)4(المخطط، الذي يحل محل مخطط شغل الأراضي

 .  

  

  .  323- 03من المرسوم التنفيذي  18أنظر،المادة  )1(

 .323- 03من المرسوم التنفيذي  23أنظر،المادة  )2(

لتنفيذي  )3( لمحفوظة،الجريدة  كيفيات  المتضمن 05/10/2003المؤرخ في 324-03أنظر،المرسوم ا إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات ا
 .60الرسمية ،العدد 

  .04-98من قانون  43أنظر، المادة  )4(
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 موضوع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة على 324-03تنص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 

ظ ــــدد المخطط الدائم لحفعلقة بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يحفي إطار احترام الأحكام المت:ما يليكما 
الريفية المنشأة في شكل قطاعات محفوظة،   واستصلاح القطاعات المحفوظة،بالنسبة للمجموعات العقارية الحضرية أو

دم ـــمحل هالقواعد العامة وارتفاقات استخدام الأرض التي يجب أن تتضمن الإشارة إلى العقارات التي لا تكون 
لـى أو تعديل أو التي فرض عليها الهدم أو التعديل كما يحدد الشروط المعمارية ا لتي يتم على أساسها المحافــظة ع

  .والإطار الحضريالعقارات 

ينص هذا المخطط على إجراءات خاصة للحماية،لاسيما المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المسجلة في قائمة الجرد 
  .الإضافي،أو في انتظار التصنيف أو المصنفة والموجودة داخل  القطاع المحفوظ

  :دراسته و إعداده.أ

  .ولائي بناء على طلب من  الوالي بعد إخطاره من الوزير المكلف بالثقافةيقرر إعداده بمداولة من الس  الشعبي ال 

ترسل نسخة منها ثم  لمدة شهر بمقر البلدية ةرؤساء االس الشعبية البلدية المعنية وتنشر المداولرئيس أو يعلم الوالي  
   .الولائي عليهاإلى الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة الس الشعبي من  قبل  الوالي 

للتنظيم المتعلق بالأعمال  اطبق تسند عملية إعداد هذا المخطط إلى مكتب دراسات أو مهندس معماري مؤهل قانونا
   .الفنية للممتلكات الثقافية العقارية المحمية

كذا و المهنيةرؤساء المنظمات و الحرف والصناعة التقليدية ،ة، التجارالفلاحةغرف يطلع مدير الثقافة رؤساء 
ويمنح لهم مهلة  بالمداولةو ترقيتها  الأساسي على السعي إلى حماية الممتلكات الثقافية الجمعيات التي تنص في قانوا

  .يوما لإبداء رغبتهم في المشاركة 15

يبلغ ثم القرار بمقر البلدية  رالمستشارة، ينشالأشخاص المعنية  قائمةالثقافة بناء على تقرير من مدير  يحدد الوالي بقرار
)1(تكون الاستشارة وجوبية بالنسبة لعدة إدارات،على الأقل لهؤلاء الأشخاص ويصدر في يوميتين وطنيتين

.  

 تاريخ تبليغها منيوما ابتداء  30التي تمهل المعنيةالعمومية  الإدارات والمصالحإلى مختلف  مشروع المخطط الوالي يبلغ

  .رأيها موافقاعد  المهلةهذه انقضاء وإذا لم تجب بعد  لإبداء الرأي

  :مايلي المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظةمشروع عن الوالي المتعلق بإعلان  الصادر ريتضمن القرا

  .المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظةمكان الاطلاع على مشروع  -  

  .المحافظين المحققين والمحافظ المحقق أ تعيين -

  .تاريخ انطلاق مدة الاستقصاء العمومي و تاريخ  انتهائه -

  . كيفيات إجراء الاستقصاء العمومي-

  

 
 
لتنفيـذي 7أنظر،المادة  )1(   .324-03من المرسوم ا
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  .والتعمير المعمارية ةوالهندس، الجماعات المحلية والبيئةيرسل الوالي نسخة من هذا القرار إلى الوزراء المكلفين بالثقافة، و

  .البلديات المعنيةأو  البلديةبمقر الولاية و  يوما وينشر بمقر 60يخضع مشروع المخطط للتحقيق العمومي لمدة 

تدون الملاحظات الناتجة عن هذا الاستقصاء في سجل خاص يرقمه و يؤشر عليه الوالي يقفل هذا السجل ويوقع عليه 
  .يوما ويرسله للوالي 15محضر قفل الاستقصاء خلال المحافظ المحقق كما يعد 

  لمصادقةيخضع مشروع المخطط مصحوبا بسجل الاستقصاء ،محضر قفله ،استنتاجات المحافظ المحقق وكذا رأي الوالي 

  .إلى الوزير المكلف بالثقافة كاملاثم يرسل الوالي الملف  المعني  الس الشعبي الولائي

 .الثقافية  تاللجنة  الوطنية للممتلكايتم ذلك عقب استشارة  

 
  :محـــتواه.ب

مخطط  و الملاحق،تقرير تقديمي،لائحة تنظيم:يتكون المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة من
)1(الارتفاقات

.  

القطاع المحفوظ يبرز الوضعية الحالية للقيم المعمارية والحضرية و الاجتماعية التي حدد من أجلها :تقرير تقديمي.1
  .ويبين التدابير المتخذة لحمايته و استصلاحه

وخط  وضعيةوضعية حفظ المبنى ،:كما يبرز بالإضافة إلى الإشارة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الجوانب الآتية 
مرور شبكات الطرق والتزويد بالمياه الصالحة للشرب و الري وتصريف مياه الأمطار والمياه القذرة، تصريف النفايات 

الطبيعة القانونية للممتلكات  ووالتجهيزات  الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي،الأنشطة الاقتصادية الثقيلة،الإطار
  .ومية  المتوقعةمقتصادية و كذا برامج التجهيزات العلاماعية والآفاق الديمغرافية و الاجتاالعقارية و 

  :لائحة تنظيم.2

  .و كذا العمليات المقررة في إطار الاستصلاح والارتفاقاترض الأ تحدد هذه اللائحة القواعد العامة لاستخدام

وم التنفيذي ـسرالممن 18ادةــالحالة أحكام الفقرة الأولى من الم التنظيم حسبحة ـكما يجب أن تدرج لائ
  .المعدل و المتمم178- 91

  .المناطق المتجانسة عليها في لائحة التنظيم وتبرزالمنصوص  التي تبين الشروطانية يالب تشمل الملاحق الوثائق:الملاحق.3

  :غير المحصورة الآتية ةم كذلك الوثائق المكتوبة في  القائمضوت

 .5.000/1إلى  2.000/1مخطط بيان الموقع  بمقياس  .1

 .1.000/1إلى500/1بمقياس  طط طوبوغرافيمخ .2

 .مخطط العوائق  الجيوتقنية .3

 .2.000/1إلى  500/1مخطط الارتفاقات بمقياس  .4

 .1.000/1إلى 500/1 المبنية بمقياسغير  تلف المباني و المناطقدرجة وطبيعة و أسباب  وضعية الحفظ تبين .5
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 والهاتف بمقياسالطاقة الري و الطرق والتطهير والمياه الصالحة للشرب و حفظ شبكاتووضعية خط مرور  .6

1.000/1 . 

 .1.000/1لنفايات الصلبة و إزالتها بمقياس اطريقة تصريف  .7

 .500/1بمقياس  ارتفاع  البنايات   .8

 .500/1التعرف على الأنشطة  التجارية والتقليدية والصناعية وتحديد موقعها بمقياس   .9

  .1.000/1إلى 500/1و تحديد موقع التجهيزات العمومية و قدراا الاستقبالية  بمقياس  تعريف.10

   .500/1الطبيعة القانونية  للملكيات بمقياس .11

 .للشاغلين لهذه الملكياتاجتماعي و اقتصادي ،تحليل ديمغرافي .12

 .1.000/1إلى  500/1 النقل بمقياس حركة المرور و.13

  .1.000/1إلى500/1المحتمل وجودها بمقياسالمتعرف عليها أو ةيباطنلوا الأثرية الظاهرةتحديد موقع الممتلكات .14

ومواد المنطقة  لكانت تشممختلف مراحل تطور القطاع المحفوظ والنظام والأنظمة التي دراسة تاريخية تبرز .15
  .للقطاع المحفوظ للمنطقة التابعةالمعدنية  في المكونات التي يمكن ملاحظتهاالمتداولة  وتقنيات البناء

تاريخية ووجود سابق تم إحصاؤه داخل وخارج القطاع المحفوظ يعرف  تتحليل تيبولوجي معد على أساس دراسا.16
  .مواده و كذا  التركيبات المرفولوجية التي تميز المهارة التقليدية المحليةأنواع المبنى مع إبراز تقنيات البناء و

 
  :مراحل إعداده. ج

  : )1(يـل هـثلاث مراحــيعد وفقا ل

  .التشخيص ومشروع التدابير الاستعجالية عند الضرورة:المرحلة الأولى

 .ليل تاريخي،تيبولوجي والمشروع التمهيدي لهذا المخططتح:المرحلة الثانية

 .لمخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظةل النهائيةالصيغة إعداد :المرحلة الثالثة

 
  :كما يأتي 04- 98من قانون 44المادة  نص علىبناء  هذا المخططعلى تتم الموافقة 

المحلية والبيئة والتعمير   توزير الجماعا،ةوزير الثقافيتخذ بناء على تقرير مشترك بين  مرسوم تنفيذيبموجب  -
 .نسمة 50.000يفوق عدد سكاا  التيالمحفوظة  تللقطاعابالنسبة  ةالهندسة المعماريو

 والتعمير والهندسةالمحلية والبيئة  تالجماعا،المكلفين بالثقافة بين الوزراء مشترك يقرار وزاربموجب  -

 .نسمة 50.000بالنسبة إلى القطاعات التي يقل عدد سكاا عن ةالمعماري
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حسب الحالة بقرار  الجريدة الرسميةفي  الذي ينشرالمحفوظة  استصلاح القطاعاتو المخطط الدائم لحفظيجب أن يوضح 
  :يأتي مرسوم تنفيذي ما أو بموجبوزاري مشترك 

 .تاريخ وضع هذا المخطط تحت تصرف الجمهور .1

 .المكان أو الأماكن التي يمكن فيها الاطلاع عليه .2

 .و البيانية التي يتكون منها الملف ةقائمة الوثائق المكتوب .3

 . تاريخ بدء التنفيذ الذي يجعل تدابير المخطط قابلة للتنفيذ .4

  .المعنية رؤساء االس الشعبية البلديةأو  مع رئيستنفذ هذا المخطط وتسيره مديرية الثقافة للولاية المعنية بالتشاور 

لا يمكن أن يعاد ضبطه إلا في شكل تكييفات بسيطة ظهرت لدى تنفيذه و ليس لها أي أثر على نظامه وذلك بناء  
  . الوالي، ينشر هذا القرار ثم يبلغ إلى وزير الثقافةعلى طلب الضبط المقدم من طرف مدير الثقافة إلى

لإجراءات السابقة لتاريخ نشر هذا  المخطط في  لتستمر الوثائق المعدة وفقا لقواعد التهيئة والتعمير الموافق عليه وفقا 
  .إنتاج آثارها ما لم تكن مخالفة للتعليمات المنصوص عليها في هذا  المخطط

التهيئة  ةو التجزئة والهدم وكذا طلبات الترخيص التي تخص أشغال التعديل والتهيئة وإعاد تكون طلبات رخص البناء
 . على عقارات أو جزء منها تقع داخل المنطقة المحمية محل قرار تأجيل أثناء إعداد مشروع هذا المخطط

  .)1(يعدل ويراجع هذا المخطط بنفس الأشكال التي تم فيها إعداده

ئة ـالتهيئة و إعادة التهيالإصلاح،التعديل،التي يمكن أن تشتمل على عمليات  أشكال الترميم تعتبر دراسة كلكما 
أو المصنفة أو المسجلة في قائمة  المقترحة للتصنيفوالدعم،تابعة للأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية 

   .)2(الجرد الإضافي

واستصلاح القطاعات المحفوظة و مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها زيادة على المخطط الدائم لحفظ 
 .الثقافية التي تكون موضوع نصوص تنظيمية خاصة رمخطط يئة الحظائهناك  واستصلاحها

 
  .)3(المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية:خامسا

  .تتسم بغلبة الممتلكات الثقافية الموجودة عليها و بأهميتهايقصد بالحظيرة الثقافية تلك المساحات التي 

يتخذ بناء على تقرير مشترك بين  موتعين حدودها بمرسو 98­04من قانون39الحظيرة الثقافية وفقا لنص المادةتنشأ 
الوطنية للممتلكات الغابات عقب استشارة اللجنة والعمرانية  ةالبيئة والتهيئالجماعات المحلية،ووزير  الثقافة وزير

  .الثقافية

أداة للحماية يدرج في مخططات التهيئة والتعمير ويحل محل مخططات شغل  المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية يعد
 .الأراضي بالنسبة للأراضي التي تدخل ضمن حدود الحظيرة

 .324- 03من المرسوم التنفيذي  22أنظر، المادة  )1(

لتنفيذي  3 ةأنظر، الماد )2( المتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية  05/10/2003المؤرخ في  322-03من المرسوم ا
د   .  60 دالجريدة الرسمية، الع

  .04-98من قانون  40المادة  ،أنظر )3(
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تقوم بإعداده مؤسسة عمومية ذات طابع إداري موضوعة تحت وصاية وزير الثقافة وتسند لها مهمة حماية الأراضي 
  . المشمولة ضمن حدود الحظيرة،المحافظة عليها،واستصلاحها

 
 .مخططات  التوجيه  الفلاحي:سادسا

 .المستوى الولائي والجهوي أو الوطني علىمخططات التوجيه الفلاحي تؤسس 

أدوات لتحديد التوجيهات الأساسية على المديين المتوسط والطويل ويئة  الفضاءات  الفلاحية واستغلالها بطريقة  هي
  .)1(تضمن تنمية فلاحية مندمجة ،منسجمة ومستدامة على مستوى الولاية وعلى المستوى  الوطني

استغلالها العقلاني واستعمالها الأفضل ضمن  ،فظة عليها االمح،تشكل الإطار المرجعي لأعمال حفظ الفضاءات الفلاحية 
 .احترام القدرات الطبيعية

ترتكز على تحليل الحقائق التقنية والاقتصادية والاجتماعية والقدرات الفلاحية والمائية وصعوباا المرتبطة بالسياسة 
 .كااالفلاحية وأهدافها والمدمجة للانشغالات المتعلقة بالفضاءات الريفية وس

  .مضموا والمصادقة  عليها عن طريق التنظيم،إعدادها ،تحدد كيفيات المبادرة بمخططات التوجيه الفلاحي 

 
  .الأجهزة و الهيئات المكلفة بالحماية:الفرع الثاني

الموظفون المختصون وكذا  ،البلدية  ،بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه الجهات الإدارية المختصة في مجال الرقابة كالولاية 
تعمل على الرقابة  المناطق المحميةماية مختصة بح ة أجهزة و هيئات عموميةدالهيئات المركزية المعنية أنشأت التشريعات ع

   :ما يأتيمنها نذكر ها نمن أجل حماية هذه المناطق و تثمي

 
   .الوطنية للتنمية السياحية الوكالة:أولا

ة تنفيذ ومتابعة عمليات التنمية متسند لها مهمنه على إنشاء هذه الوكالة التي  20المادة بموجب  03-01القانون  نص
ع ـوإعادة بيع أو تأجير الأراضي الواقعة في مناطق التوس ترقية،يئة، اقتناء عملية تتولى في هذا الإطار  السياحية حيث

  .ت السياحيةآوالمواقع السياحية للمستثمرين من أجل إنجاز المشاريع و المنش

  .و على جميع عمليات البيع أو التأجير هذه المناطقتمارس حق الشفعة للدولة في 

و في حالة التنازل أو التأجير ،البطلان المطلق للعقدتحت طائلة  كما ألزم القانون المتعاقدين إشعار الوكالة ذه العمليات
  .)2(تضعه الوكالةالذي مواصفات دفتر الشروط  باحترامأو المستفيد  رالمستأجيلزم 

  
 

     .46،الجريدة الرسمية،العدد 03/08/2008المؤرخ في  08 ­16من قانون التوجيه الفلاحي 9والمادة  8أنظر،المادة  )1( 

لتنفيذي رقم  20أنظر،المادة  )2( المحدد لكيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة  داخل مناطق التوسـع  28/01/2007المؤرخ في  23- 07من المرسوم ا
ويان على دفتر الشرو لأراضي الواقعة داخل النموذجي المتعلق ببيع وبمنح حق الامتياز على ا طوالمواقع السياحية أومنح حق الامتياز عليها والمتبوع بملحقين يحت

سياحية ،الجريدة الرسمية،العدد    .08منطقة  التوسع السياحي والمواقع ال
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ترقية وإعادة بيع أو تأجير  ،يئة ،بالسياحة بمباشرة اقتناء  فالوزير المكلتأطير  تحت رقابة والوكالة تكلف هذه 

)1(للمستثمرينالأراضي الواقعة في الأجزاء  القابلة للبناء المحددة  من قبل مخطط التهيئة السياحية 
.    

  

 .المحافظة الوطنية للساحل:ثانيا

  .تدخل في إطار سياسة  الجزائر للتسيير المدمج  للمناطق  الساحلية  وحماية  الفضاء الساحلي

    .، توضع تحت وصاية وزارة البيئةتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الماليإداري  عذات طاب عموميةهي هيئة 

  .على تنفيذ  السياسة الوطنية لحماية  الساحل وتثمينه على العموم و المنطقة  الشاطئية على  الخصوص تسهر

  .)2(يحدد تنظيم هذه الهيئة وسيرها ومهامها عن طريق التنظيم

المتضمن تنظيم المحافظة الوطنية  13/04/2003المؤرخ في 113-04ذيـفعلا هذا ما حصل بصدور المرسوم التنفي
 .للساحل وسيرها ومهامها

 

 :الآتية بالمهام 04­113من المرسوم التنفيذي  04وبموجب المادة ه المحافظة ذتكلف ه

  .و المناطق  الساحلية والأنظمة الايكولوجية  التي  توجد فيها لعلى صون و تثمين الساحالسهر  -

  .التدابير التي يمليها التنظيم المعمول به لحماية الساحل و المناطق الساحلية تنفيذ -

  .للجماعات المحلية بميادين تدخلها تقديم كل مساعدة تتعلق -

الطبيعية من أجل  تعلى التوازناالبرية والبحرية الفذة والضرورية للمحافظة تأهيل الفضاءات صيانة وترميم وإعادة  -
  .المحافظة عليها

  .يا تنوعها البيولوجذعلى الفضاءات الساحلية واستعمالها الدائم وك ةترقية برامج تحسيس الجمهور وإعلامه بالمحافظ -

  .يسير المحافظة مجلس توجيه و يديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي

  

)3(صندوق تمويل التدابير المتخذة لحماية الساحل و المناطق الشاطئية مجلس تنسيق  الشاطئ و:ثالثا
 .  

الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الذي عنوانه  302- 113رقم  كما أحدث حساب التخصيص الخاص
)4(273-04بموجب المرسوم التنفيذي رقم  الشاطئية

  .الحساب الذي يحدد كيفيات سير هذا 

  

  
لتنفيذي  21أنظر،المادة  )1(    . 86-07من المرسوم  ا

  . 02-02من قانون  24أنظر،المادة  )2( 

 .02- 02من قانون  35و المادة  34المادة أنظر، )3( 
عنوانه الذي  302-113المحدد لكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم  02/09/2004المؤرخ في 273- 04التنفيذي  مأنظر،المرسو )4( 

  .56 دالصندوق الوطني لحماية الساحل و المناطق الشاطئية،الجريدة الرسمية،العد
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يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي ويكون الوزير المكلف بالبيئة الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب ويقيد فيه ما 
  :يأتي

  :الإيرادات بابفي *

  .الماليةالرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين   -

  .حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات لقانون حماية  الساحل و المناطق الشاطئية -

  .الناتج عن تسرب مواد كميائية خطيرة في البحرالتعويضات بعنوان النفقات الناجمة عن مكافحة التلوث المفاجئ  -

  .والوصاياالهبات  -

  .التخصيصات المحتملة في ميزانية الدولة -

  .كل المساهمات أو المواد الأخرى-

  : النفقاتفي باب *

  .تمويل أعمال إزالة التلوث وحماية وتثمين الساحل والمناطق الشاطيئة -

  .النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة وقوع تلوث بحري مفاجئ -

قبل معاهد التعليم العالي أو مكاتب الدراسات تمويل الدراسات والخبرات المسبقة لرد الاعتبار للمواقع المنجزة من  -
  .الوطنية أو الأجنبية

  .تحدد كيفيات متابعة و تقييم هذا  الحساب بقرار مشترك بين  الوزير المكلف بالمالية ووزير البيئة

  

)1(الثقافية تللممتلكاجنة الوطنية لال:رابعا
.  

  :الثقافية تكلف بما يأتي تتنشأ لدى وزير الثقافة لجنة وطنية للممتلكا

  .الوزير المكلف بالثقافة والتي يحيلها إليها بتطبيق القانون المسائل المتعلقةجميع إبداء آرائها في  -

طاعات محفوظة قوكذلك في موضوع إنشاء  المنقولة والعقارية الممتلكات الثقافيةالتداول في مقترحات حماية  -
  .الفنيةأو  الأهمية التاريخيةذات  المؤهلةالريفية  الحضرية أو للمجموعات العقارية

  .يحدد تشكيل هذه اللجنة و تنظيمها وعملها عن طريق التنظيم

قطاعات محفوظة ،أو تسجيل ممتلكات  إنشاءلبات تصنيف وطتقوم بدراسة على مستوى الولاية  ةلجنة مماثل أكما تنش
  .الثقافية تثقافية في قائمة الجرد الإضافي و اقتراحها على اللجنة الوطنية للممتلكا

بالغة بالنسبة إلى الولاية المعنية في قائمة الجرد  ةلها قيمة محلي ةتبدئ رأيها وتتداول في طلبات تسجيل ممتلكات ثقافي
  .الإضافي

   .الثقافية و تنظيمها وعملها عن طريق التنظيم  تلائية  للممتلكايحدد تشكيل اللجنة الو

  
  .04-98من قانون 79المادة أنظر، )1(
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 لجنة تكلف باقتناء الممتلكات الثقافيةتنشأ  04-98من قانون 81حسب نص المادةإضافة إلى هذه اللجنة و

  .الممتلكات الثقافيةتكلف بترع ملكية أخرى ولجنة  المخصصة لإثراء اموعات الوطنية 

  .يحدد تشكيل هاتين اللجنتين وتنظيمهما وعملهما عن طريق التنظيم

  

  )1(لتراث الثقافيلالصندوق الوطني :خامسا

  :ويل جميع عملياتمن أجل تملتراث الثقافي لصندوق وطني ينشأ   

  .العقارية والمنقولةحفظ وحماية وترميم و إعادة تأهيل واستصلاح الممتلكات الثقافية صيانة و -

  .غير المادية صيانة وحفظ وحماية الممتلكات الثقافية -

  

إلى جميع بالنسبة  المباشرة أو غير المباشرةأشكال التمويل والإعانات مختلف  و الحصول علىهذا الصندوق  يقرر إنشاء
  .أصناف الممتلكات الثقافية

الصندوق الوطني للتراث  الثقافي بموجب المرسوم  تحت عنوان  302-123أحدث حساب تخصيص خاص تحت رقم 
  .239- 06المتمم للمرسوم  التنفيذي  و المحدد لكيفيات تسيير هذا  الحساب المعدل 17- 12التنفيذي 

  .عياتــالجم:سادسا

  .دولةـمن الإجراءات التشجيعية التي تمنحها ال الاستفادةالمساهمة في الترقية السياحية وغيرها  للجمعيات يمكن

يمكن لكل :"على أنه 04- 98من قانون  91حيث تنص المادة كطرف مدني أمام القضاء سالتأسيلها صفة التقاضي و 
جمعية تأسست قانونا وتنص في قانوا الأساسي على السعي إلى حماية الممتلكات الثقافية أن تنصب نفسها خصما 

   ".مدعيا بالحق المدني فيما يخص مخالفات أحكام هذا القانون
   

يرأسه ممثل الوطنية للساحل على أن مجلس توجيه المحافظة  113- 04من المرسوم التنفيذي  08كما تنص المادة 
  .الوزير المكلف بالبيئة ويضم ممثلين عن جمعيتين لحماية البيئة يعينهما وزير التهيئة  العمرانية والبيئة

  

ص القانونية القاضية بحماية المناطق الفلاحية و الساحلية نخلص إلى القول أن المشرع الجزائري سخر ترسانة من النصو
وكذا المناطق ذات الميزة الطبيعية والثقافية البارزة وتثمينها وحفظها من كل أنانية بشرية قصد استغلالها للبناء عليها 

  .فة ذه المهمةوبالتالي تحويلها عن الوظيفة الأصلية التي  وجدت من أجلها ذلك من خلال وضع وسائل وهيئات مكل

نقص يكمن في فالنص القانوني مبهر وجميل جدا لكن الواقع دائما يؤكد صورة معاكسة مما يدل على أن العيب  
  .للجزاءات الرادعة الصارمعنصر هام ألا وهو الرقابة الفعلية والتطبيق 

  

  
 . 04-98قانون من 87المادة أنظر، )1(
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  صل ـخلاصة الف

 

صلاحيات واسعة للجماعات نص على المعدل و المتمم  29-90قانون التهيئة والتعمير  أنعلى الرغم من     
على ضرورة وضع كل بلدية أو مجموعة بلديات لمخططات توجيهية للتهيئة و التعمير وكذا مخططات  أكد والمحلية،

تحقق الأهداف التي كانت  تحترم في غالب الأحيان وبالتالي لم شغل الأراضي إلا أننا نلاحظ أن هذه التوجيهات لم
  . مرجوة ومنتظرة

لم يصدر أي نص 1990إضافة إلى تأخر صدور القوانين المتعلقة بتسيير المناطق الحساسة من الإقليم كما رأينا فمنذ 
  .1998إلى غاية سنة  ينظمها قانوني

العقارية والسواحل تعاني من تمركز السكان وانتشار البناء   تقد استهلكت في إطار الاحتياطيا الفلاحيةفالأراضي 
  .يعتهاـوتدهور مواردها والمناطق ذات الميزة  الطبيعية و الثقافية انتهكت خصوصيتها ولم تحترم طبعليها  الفوضوي

الفوارق بين المناطق  اتساعتفاقم الوضع وفي زاد مما في العشرية السابقة  ها  البلادالتي عرفتالظروف الأمنية زيادة على 
  .التعميرية الكبرى ،المتوسطة والصغيرة

مراكز القرار، وانعدام التنسيق الجاد في العمل مابين الهيئات المركزية و اللامركزية المتدخلة في في هناك تشتت  كما أن
  .المواطن من جهة أخرىمجال التعمير وغياب التشاور ما بين السلطات بمختلف مستوياا من جهة و اتمع المدني و 

ذا الصـدد ــن و العمران في هـر السكـعلى الرغم من توافر إرادة لدى المسؤولين في هذا اال فقد ألح وزي
نحن مرغمون على إيجاد الصيغ  الملائمة، والضرورية القابلة  لضمان مشاركة المواطن  في تسيير المدينة ، " : قائلا

  .)1("مدنو تكريس ثقافة المواطنة و الت

فمن أجل ضمان احترام أدوات التهيئة و التعمير وضع المشرع ميكنيزمات أخرى  تضمن فعليا تجسيد هذه الأدوات  
  .التي تشكل قرارات إدارية منفردةالعمرانية وتحقيقها على أرض الواقع  تتمثل في  الشهادات و الرخص 

  

  

  

  

  

 
واطنةعماراتنا تعاني من نقص في :")أحمد(ناصري )1(  وفمبر2،مجلة السكن،مجلة إعلامية لوزارة السكن والعمران، العدد"حسن الم  .64،ص2008،ن
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منذ القدم في الحضارات الغابرة لتتطور  ت، عرفإن الرقابة على الأنشطة التي يقوم ا الأفراد في مجال التهيئة والتعمير
  .وبتطور الحركة العمرانية نمرور الزموتتغير أشكالها مع 

حماية المصلحة العامة  حركة العمران،من أجللضبط وتنظيم  بوضع تشريعاتاال  في هذا السلطة الإداريةتدخلت 
  .اتمعفي العام  العمرانية وضمان النظام

تمكـن  التي رخص الو من الشهاداتبجملة  الذي جاءالمعدل والمتمم  29-90التعمير  خلال قانون يتجسد ذلك من
القانونية والإداريـة للعقـارات    بالأوضاعالإعلام  وكذا ه، التوجيالإشرافالرقابية، الإدارة من الاضطلاع بمهمتها 

   .المعنية

 ـيتجسقصد  هي عبارة عن وثائق ومستندات إدارية تمنحها الجهات الإدارية المختصةو  البعديـة  تىد الرقابة القبلية وح
  .)ث الأولـالمبح(تجزئة عقارات حيث تشكل قيودا قبل الشروع في البناء أو إحداث أي تغيير أو

  .)انيـالمبحث الث( دمـة ورخصة الهـهادة المطابقــكش لية البناءـانتهاء عموقد تكون بعد  

 اكل الأنشطة العمرانية حماية للمصلحة العامة من جهة وتمكينعلى لكن على الرغم من فرض المشرع هذه الرخص 
حق الملكية الفردية مكرس دستوريا إلا أن المخالفات  نظرا لأنلأفراد من ممارسة حقوقهم العمرانية من جهة أخرى ل

المسجلة في هذا الميدان كثيرة ومتعددة مما أدى إلى ظهور فوضى عمرانية من خلال البناء غير القانوني الذي أصبح يميز  
  .المدنأغلب 

بات الرادعة على مرتكبي المكلفة قانونا بالرقابة في اال العمراني في فرض العقو تدور الهيئالهذا نتساءل عن  
شرعية أعمال ل تهمراقب مدىفي مراقبة مدى احترام قواعد قانون التعمير و يدور القاضعن المخالفات العمرانية وكذا 

  .)المبحث الثالث(في قراراا الإدارة التي قد تتعسف أحيانا

  

  .ليةــة القبـات الرقابــآلي:المبحث الأول

 ـتتمثل آليات الرقابة القبلية   29-90ون ـفي تلك الرخص التي تمنحها الإدارة تماشيا مع الإجراءات الواردة في قان

  .وباقي النصوص التشريعية والتنظيمية  الصادرة بعده 05-04المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم بموجب القانون 

ت الصادرة عنها مشروعة وغير معيبة،ثم من الالتزام ذه الإجراءات يكون من قبل الإدارة ذاا حتى تكون القراراإن 
  .قبل الأفراد حتى يتمكنوا من الحصول على الرخص الضرورية المختلفة

الضمان الأساسي لاحترام قواعد العمران هي أن تستند أعمال البناء إلى رخص إدارية تمكن الأفراد مـن تلبيـة   إن 
  . مقتضيات حماية البيئة والاستغلال العقلاني للعقارالوقت على نفس حاجيام المختلفة من البناء محافظة في 

   

رخص المسـبقة   كما للإدارة حق مراقبة استغلال واستعمال الأراضي العمرانية، سـتعمال  لايتمثل ذلك في تنظيم الـ
 ـ   ،لال هذه الأراضيـواستغ  ـاء جديـد أو تعـديل بنـاء قـائم أو توسي    ـيتعلق الأمـر هنـا بإقامـة بن عه ــ
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ذلك قصد التحكم  )المطلب الثاني(،أو تجزئة العقارات إلى عدة قطع  بغرض البناء عليها)الأولالمطلب (هــأوتعليت
   .القانونية قبل إنشائها على البناءات غير التعمير والقضاءفي 

 
  .رخصة البناء كآلية ضبط قانونية قبلية:المطلب الأول

  زوبوتاسية ــيعود تاريخ استحداثها إلى عهد الحضارة المي ذالبناء من أقدم أدوات مراقبة البناء وأهمها إ ةتعتبر رخص 

   .وألواح حمورابي

 .)1(العمرانإطار المصلحة العامة من خلال تنظيمات  البناء فيفهي تطرح ضرورة وضع مشاريع 
كل بناء قائم دون رخصة يعتبر  ذكما أا رخصة تمنح قبل الشروع في أعمال البناء فهي لا تمنح لتسوية بنايات قائمة،إ

  .للإدارة سلطة إجبار صاحبه على إزالته مشروعبناء غير 

ام  لإفرض المشرع هذه الرخصة قبل البناء،من أجل ألا يفسح اال للأفراد  قامة أبنية دون رخص ووضع الإدارة أمـ
العمران من خلال رخصة البناء يكون واقع لإجبارها على منح تراخيص بعد ذلك،إذ أن ضمان احترام قواعد المر الأ

  .)2(بعد المرور بإجراءات تمكن الإدارة من القيام بدراسة تنظيمية و فنية للبناء المزمع  إقامته وليس بعد إقامته

  

  .البناءالطبيعة القانونية لرخصة :الفرع الأول

  .مفهوم رخصة البناء:أولا

بإقامة معنوي  طبيعي أولشخص  قانونا،تمنح بمقتضاه الحق من سلطة مختصة الإداري الصادرالقرار  البناء هيرخصة 
 .)3(قانون العمرانقواعد  بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء التي يجب أن تحترم

مترل صغير من أجل بناء البناء  لإنجاز أشغالحتمية ضرورة  احيث الحصول عليه إداري فرديرخصة البناء هي قرار 
  .)4(البناء رخصة قبلطلب  له من كبير لابدكان المالك صغير أو مقاول  ء، سواأو مجمع كبير
  .نستنتج أن رخصة البناء التزام سابق لإنجاز أي عمل يتعلق بالبناء ينالتعريف ينمن خلال هذ

  .ميدانياالعمران  لتجسيد قواعدلاستعمال الأراضي وهي أداة  تقنية للرقابة القبلية كما تعد

فمن الناحية القانونية يمكن تكييف رخصة البناء على أا قرار إداري من قبيل الأعمال الإدارية حيث تتميز بالخصائص 
  .)5(العامة للقرارات الإدارية

(1) Cf.Hyam(Mallat):"Le droit de l'urbanisme, de la construction, de l'environnement et de l'eau au 
Liban",Bruylant, DELTA et L.G.D.J,1997,p36.                                                                          

  شر ــ،دار الفجر للن"قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها دراسة في التشريع الجزائري مدعمة بأحدث قرارات مجلس الدولة" :)الزين(عزري  )2 (

  .13،ص2005سنة الأولى، ةوالتوزيع، القاهرة، الطبع 

   .12 ،صالسابقالمرجع ،)الزين(عزري ،أنظر )3 (
                                                                      (4)Cf.(Ch-A) Guillot et (H-M) Darnanville,op.cit, p140.  

  :راجع في ذلك )5 (

   .2007،الطبعة الأولى،جسور للنشر والتوزيع،"القرار الإداري دراسة تشريعية قضائية فقهية مدعمة بأحدث القرارات القضائية:")عمار(بوضياف   -   

  .2003،دار هومه،الجزائر،سنة"نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة و القانون الإداري:")عمار(عوابدي    -   
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  .خصائصها:ثانيا

  :  )1(الآتيةتتميز رخصة البناء بالخصائص 

ينتج عن منح رخصة البناء حقا يسمى الحق في البناء، أي أنه ليس إلزاميا يمكن لصاحبه ألا يستعمله فالحصول على  .1
  .رخصة البناء لا تلزم صاحبها بالتنفيذ فعلا

في طلب  المختصةتحقيق تقوم به الإدارة  دبع لآخرمن شخص عيني يمكن نقله البناء الثابت في رخصة البناء حق حق .2
 .غير وارد في الجزائر وإنما في فرنسا االنقل، هذ

من  49المادة  تطرقت إليه هذا ماأي بتقادم رخصة  البناء يسقط الحق في البناء  أن استعماله محدد ومقيد بمدة معينة.3
رخصة البناء لاغية إذا لم يسـتكمل البنـاء في   تعد :"على أنهالتي تنص  المعدل والمتمم176-91المرسوم التنفيذي 

تصبح رخصة :"ما يأتي 15-08من قانون  2 ف/6وأضافت المادة "الآجال المحددة في القرار المتضمن رخصة البناء
 .من سابقتها وضوحاوهي أكثر "لم يشرع في البناء في أجل سنة ابتداء من تاريخ  تسليمها البناء غير صالحة إذا

 .للبناءالبناء بطابعها الحقيقي لأا ترتبط بملك فعلي ألا وهو الأرض القابلة تمتاز رخصة .4

نصت في هذا الصدد  جنحةاية بدون الحصول مسبقا على رخصة بناء يعد ـالمسبق حيث بناء أي بن عتمتاز بالطاب.5
طبيعتها دون الحصول المسبق مهما كانت ،بناية أي تشييدبيمنع القيام ":يأتيما على  15-08من قانون 1ف/6 المادة

 ".على رخصة بناء مسلمة من السلطة المختصة في الآجال المحددة قانونا

كل شخص طبيعي أو معنوي على كامل التراب الوطني وعلى على  حيث أن هذا الالتزام يفرض تمتاز بالطابع العام.6
 .)2(كل العمليات المتعلقة بالبناء

 
  .البناءنطاق تطبيق رخصة : الفرع الثاني 

المعدل و المتمم  29-90من قانون  52إن مجال تطبيق رخصة البناء حدده المشرع الجزائري من خلال نص المادة  
ات الموجـودة   :"كما يأتي تشترط رخصة البناء من أجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان استعمالها ولتمديد البنايـ

نجاز جـدار صـلب   لإالواجهات المفضية على الساحة العموميـة،و  الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو ولتغيير البناء
  ."للتدعيم أو التسييج

   .)3(المعدل و المتمم176-91من المرسوم التنفيذي 33 تفصيلا من المادة المادة أكثر أن هذهنجد 

، 49طبقا لأحكـام المـواد  البناء  على حيازة رخصةكل تشييد لبناية أو تحويل لبناية يشترط ":يأتيالتي تنص على ما 
  ...."29-90من القانون 52،55

  
  .84،ص1998 سنة،رسالة ماجستير،جامعة منتوري قسنطينة ،"رخصة البناء:")منى( لطرش )1 (

(2)Cf.Adja(D),Drobenko(B),op.cit,p190 et p191.                                                                                  
لتنفيذيأنظر، )3(  التقسيم ورخصة البناء  التجزئة شهادةكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة ل المحدد 28/05/1991المؤرخ في176- 91رقم المرسوم ا

                                                                     .،المعدل و المتمم26 العدد ،الجريدة الرسميةذلك، ،ورخصة الهدم وتسليم شهادة المطابقةو
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  .من المفروض أن تأتي مواد المرسوم التنفيذي تفصيلا لما جاء به القانون ولا تكون مبهمة أو أقل تفصيلا منهف

هكذا يكون المشرع الجزائري قد أخذ بالمفهوم الواسع للبناية من حيث اشتراط رخصة البناء في جميع الأعمال المتعلقة   
  : بالبناء ويمكن تقسيمها إلى قسمين هما

   .الأعمال الخاضعة لرخصة البناء:ولاأ

  .البنايات الموجودة ل علىإنجاز بعض الأعما مفروضة قبل البنايات الجديدة وكذلك رخصة البناء ملزمة لكل

 تجارية أو ة، حرفيمهنية ة، ممارسسكن:إنجازهاالغرض من  مهما كان:دةـجدي إنشاء بناية. 

 عموديسواء كان تمديد أفقي أو :ديد البناية الموجودةتم. 

 العموميةالساحة  ىالواجهات المفضية علالحيطان أو تغيير  ة،تعليأو الواجهات الحيطان الضخمة ءتغييربنا. 

 دف التدعيم أو:لبـنجاز جدار صإ التسييج سواء كان.  

 الإداريـة المختصـة  الجهة  البناء منو بالتالي فإن الإقبال على أي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على رخصة 

  .يجعلها مخالفة لأحكام القانون

  .)الاستثناءات( الأعمال غير الخاضعة لرخصة البناء:ثانيا

عن طريـق التصـريح    ضع للرقابةيخبعضها  البناء لكنتوجد مجموعة من الأعمال تستثنى من مجال تطبيق رخصة   
تخضع لرخصة البناء البنايات  لا:"كما يأتي بالاستثناءجاءت المعدل و المتمم  29-90من قانون 53فالمادة،بالأشغال

التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني والتي يجب أن يسهر صاحب المشروع على توافقها مع الأحكام التشريعية والتنظيمية 
  .هنا نتساءل عن شرعية هذه المادة ."ءالتعمير والبنافي مجال  

  لماذا بناء يخضع لرخصة وبناء آخر لا يخضع لها بحجة السرية؟  

التي المعدل و المتمم  176-91ليتوسع نطاق هذا الاستثناء بموجب المادة الأولى الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي  
كما لا تعني بعض الهياكل القاعدية الخاصة التي تكتسي طابعا استراتيجيا من الدرجـة الأولى  "...:ما يأتيتنص على 

  ."أو المؤسسات والتابعة لبعض الدوائر الوزارية أو الهيئات

  . نلاحظ أن هذه  الهياكل ذات الطابع الاستراتيجي غامضة وغير مصرح ا بموجب نص قانوني

  

  .إجراءات منح رخصة البناء:الفرع الثالث 

لابد من إتباع إجراءات معينة من أجل الحصول على رخصة البناء تتمثل في تقديم الطلب من صاحب الصـفة إلى    
  .عدم منحهابعد الدراسة منح هذه الرخصة أم  ربمنحها والتي تقرالجهة المختصة 

 .طلب الحصول على رخصة البناء:أولا

إن حق البناء مرتبط بملكية الأرض ويمارس مع الاحترام الصارم للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باستعمال الأرض 
  .المتممالمعدل و  29-90من قانون  50طبقا لما نصت عليه المادة 

  .مبدئيا طلب رخصة البناء يكون من طرف المالك
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دل ـالمع 176-91من المرسوم  التنفيذي  34لكن المشرع الجزائري لم يقصره على هذا الأخير حيث نصت المادة  
من المالك أو موكله أو المسـتأجر لديـه   كل أن يتقدم بطلب رخصة البناء والتوقيع عليه  ينبغي:"أنهلى ـعو المتمم 

 ."البناية المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو الهيئة أو أو اونـالمرخص له قان

  

  :الآتيةيجب أن يقدم صاحب الطلب الوثائق  

 .المعدل والمتمم25-90إمانسخةمن عقد الملكية أو نسخة من شهادة الحيازة على النحو المنصوص عليه في القانون -

 .المتعلق بالقانون المدني 58-75أو توكيلا طبقا لأحكام  الأمر رقم  -

 .نسخة من العقد الإداري الذي ينص على تخصيص قطعة الأرض أو البناية أو -

 
  .نلاحظ أن المشرع الجزائري قد وسع من صفة طالب رخصة البناء فلم يقصرها على مالك الأرض فقط

وبالتالي فرخصة  )1L-421(وفقا للمادة  اخاص اشخص أو اعام احسب القانون الفرنسي المالك قد يكون شخص 
  .الكلعلى  البناء تفرض

  .)1(الدولة نفسها الجميع حتى على يطبق على حدد التزاما واضحاالفرنسي القانون إن 

  
 .مضمون الطلب ومكوناته:ثانيا

نظرا لما يترتب على هذه الرخصة من القيام بأعمال بناء قد تشكل خطرا كبيرا وتلحق الأذى بالآخرين إذا ما  قامت 
للقانون لهذا كان من الضروري إرفاق الطلب بجملة من الوثائق تتضمن التصاميم التقنية المتعلقة بموقع  فنحو مخالعلى 
 ـ 176-91من المرسوم التنفيذي  35لنص المادة مساحته وتوزيعاته الداخلية ذلك طبقا،البناء  ة والمتممـة  ـالمعدل

  :يةــالآتحيث يرفق طلب البناء بملف يشتمل على الوثائق  )2(03-06من المرسوم التنفيذي  03بموجب المادة 

ها   5000/1أو  2000/1تصميم للموقع يعد على سلم .1 يشتمل على الوجهة وشبكات الخدمة مع بيان طبيعتـ
  .ونقاط الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الأرض وتسميتها

   :)3(الآتيةويشتمل على البيانات  500/1أو  200/1مخطط كتلة البناءات و التهيئة المعد على سلم .2

  

  

       
(1)Cf.Patrick.(Gérard):"Pratique du droit de l'urbanisme:urbanisme réglementaire, individuel et 
opérationnel",3èmè édition, Eyrolles, 2002, p94.                                                                  

على دراسة الهندسـة   176-91من المرسوم التنفيذي  35زيادة على الوثائق المذكورة في المادة  03-06من المرسوم التنفيذي  03حيث تنص المادة  )(2
  . المدنية و دراسات أجزاء البناء الثانوية للمشاريع غير الموجهة للسكن الفردي

  :أتييكما 176-91 المرسوم التنفيذيمن  35من المادة  2الفقرة  مة لأحكامالمتم 307-09 المرسوم التنفيذيمن  11المادة  ،نظرأ )(3

  .مرالأ إذا اقتضىالوثائق المكتوبة و البيانية التي تدل على البناء بحصص  -            

  .التهيئة مسلمة طبقا للأحكام المذكورة أعلاه شهادة النفع و -
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  .اءـحدود القطعة الأرضية ومساحتها وتوجهها ورسم الأسيجة عند الاقتض -

  .مساحة التسطيح والمقاطع التخطيطية للقطعة الأرضية منحنيات المستوى أو -

  .نوع طوابق البنايات ااورة أوارتفاعها أوعددها -

 .المساحات المبنية أو غير المبنية ص، وتخصيالمبرمجة أو عدد طوابقها ارتفاع البنايات الموجودة أو -

 .المساحة الإجمالية للأرضية والمساحة المبنية على الأرض -

بيان شبكات قابلية الاستغلال التي تخدم القطعة الأرضية مع مواصفاا التقنية الرئيسية ونقاط وصل ورسم شبكة  -
 .الطرق والقنوات المبرمجة على المساحة الأرضية

للتوزيعات الداخلية لمختلف مستويات البناية والمشتملة على شبكة المياه الصـالحة   50/1ى سلم تصاميم معدة عل.3
  .التدفئة،والواجهات بما في ذلك واجهات الأسيجة والمقاطع الترشيدية،للشرب وصرف المياه القذرة،الكهرباء

ا ـاء القديمة التي تم الاحتفاظ ينبغي أن يوضح تخصيص مختلف المحلات على التصاميم،ويجب أن تبين بوضوح الأجز
  .الأشغال الكبرى ذلك بالنسبة لمشاريع تحويل الواجهات أولالأجزاء المبرمجة  هدمها أو أو

  .نجاز ذلكإ للأشغال وآجالالتقديري  كشف المقايسةتتضمن مذكرة  

  :مستندات رخصة  التجزئة بالنسبة لما يلي.4

  .آخرالبيانات المبرمجة على قطعة أرضية تدخل ضمن أرض مجزأة لغرض السكن أو لغرض  -

  :الآتيةمذكرة ترفق بالرسوم البيانية الترشيدية وتتضمن البيانات . 5

  .محلوسائل العمل وطاقة استقبال كل  -

  .طريقة بناء الهياكل والأسقف ونوع المواد المستعملة -

  .التهويةالمياه الصالحة للشرب والتطهير و التموين بالكهرباء والغاز والتدفئة وجرشرح مختصر لأجهزة  -

  .وتخزينهاوالمنتجات المصنعة وتحويلها  المواد الأوليةشرح مختصر لأدوات إنتاج  -

  .الوسائل الخاصة بالدفاع ومحاربة الحرائق  -

حة العمومية وبالزراعة والمحيط والموجودة في المياه نوع المواد السائلة والصلبة والغازية وكمياا المضرة بالص -
  .تراتيب المعالجة و التخزين والتصفية القذرة المصروفة وانبعاث الغازات و

مستوى الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال الصناعي و التجاري ،والمؤسسات المخصصة    -
  .لاستقبال الجمهور

اـت الخطـيرة  المرخص بإنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئـة   الوالي قرار.6 وغـير   المؤسس
  .ة والمزعجةــالصحي

  .بالنسبة للمشاريع الملحقة 78-90دراسة مدى التأثير المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم .7
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  .)1(الشعبي البلدي سفي خمس نسخ إلى رئيس ال الملف يقدم

 .لإقامة بناءات سليمة  تتوافر على المقاييس القانونية و المعمارية يأتي دور المهندس المعماري والمهندس المدنيوضمانا 

مشاريع البنـاء الخاضـعة    يتم إعداديجب أن ":يأتي كما 05-04المعدلة بموجب قانون  55هذا ما ورد في المادة 
   .)2(المشروع إدارة، في إطار عقد معا المدنية معتمدينالهندسة  ومهندس في مهندس معماريمن طرف  لرخصة البناء

نوع الواجهات وكذا مواد البناء ،حجمه،يحتوي المشروع المعماري على تصاميم ووثائق تبين موقع المشروع،تنظيمه 
  .مجتمع الجزائريلالمحلية والحضارية ل وصياتوالألوان المختارة التي تبرز الخص

   .على الهندسة المدنية للهياكل وكذا قطع الأشغال الثانوية تحتوي الدراسات التقنية خصوصا

    ."تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  

يتضح أن إيداع ملف طلب رخصة  البناء الخاص بالبناءات الخاصة وليس العمومية يشترط فيه احتواؤه على ملـف  
ناء عليها ـالتقنية المرتبطة بمتانة البنايات وكذا  قابلية الأرض للب لاعتبار المعاييرادراسة معمارية فقط دون الأخذ بعين 

المعدلة  55بموجب المادة  هذا النقص لهذا تدارك المشرع الجزائري،والتي هي من اختصاص الهندسة المدنية و الجيوتقنية 
  .البناءطلب رخصة  أدخلت الدراسة التقنية فيبذلك  المذكورة أعلاه

  

 .المختصة بمنح قرار رخصة البناءالجهة :ثالثا

وزع القانون اختصاص منح رخصة البناء على سلطات إدارية متعددة مركزية ولامركزية بناء على مدى أهميـة      
  .محلية،جهوية أم وطنية:البناء 

 :رئيس الس الشعبي البلدي.أ

البناءات في قطاع  ممثلا للبلدية بالنسبة  لجميعبصفته يعود لرئيس الس الشعبي البلدي الاختصاص بمنح رخصة البناء 
شـغل   ططيغطيه مخطط شغل الأراضي مع موافاته للوالي بنسخة من الرخصة وبصفته ممثلا للدولة في حالة غياب مخ

نص  وكذاالمعدل و المتمم  29-90من قانون 65المادةنص  حسبعلى الرأي الموافق للوالي  الإطلاعالأراضي بعد 
  .˝...لبناءا يسلم رئيس الس الشعبي البلدي رخص˝:يلي التي ورد فيها ما10-11قانونمن 95المادة 

ير ــتسليم رخصة البناء في البلديات التي لها مخطط محلي للتعم البلديات اختصاصحتى في القانون الفرنسي لرؤساء 
  .)3(بلدية مصادق عليها خريطة وأ

 
  

  
  .،الجريدة الرسمية،العدد الأول07/01/2006المؤرخ في03-06المرسوم التنفيذي  بالمعدل والمتمم بموج176-91التنفيذيمن المرسوم 37أنظر،المادة)1(

  . 71، الجريدة الرسمية العدد05-04أنظر،استدراك القانون )2(
(3)Cf.Patrick (Gerard), op.cit, p80.     
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 :الآتيةيسلم الوالي رخصة البناء في الحالات  المعدل و المتمم 29-90من قانون  66طبقا لنص المادة :الــوالي.ب

 .العمومية البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها -

  .منشآت الإنتاج والنقل وتوزيع و تخزين الطاقة وكذلك المواد الإستراتيجية -

اـنون   48،49، 46، 45، 44اقتطاعات الأرض والبنايات الواقعة في المناطق المشار إليها في المواد  - من الق
 .لأراضي مصادق عليهلالمذكور سالفا التي لا يحكمها مخطط شغل 

 
  :بالتعمير فالوزير المكل.جـ

تسلم رخصة التجزئة أو البناء من قبل الوزير المكلف :"أنهعلى المعدل و المتمم  29-90من قانون  67تنص المادة 
  ."الجهوية على رأي الوالي أو الولاة المعنيين بالنسبة للمشاريع المهيكلة ذات المصلحة الوطنية أو الإطلاعبالتعمير بعد 

  

توزيع الاختصاص بين الأطراف والجهات الإدارية السابقة، المعدل و المتمم  29-90على الرغم من محاولة القانون  
وغير دقيقـة لاعتمادهـا علـى مصـطلحات مرنـة مثـل        ةغير محددإلا أن معايير ومقاييس ذلك التوزيع تبقى 

ينجم عنه من  زيادة على ما،لعامة بسلطة تقديرية واسعةمما قد يترتب عنه تزويد الإدارة ا،الإستراتيجية،المصلحة الوطنية
   .)1(الاختصاص من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة منها والخاصة،ما لم تحدد تلك المعايير بموجب التنظيمتنازع في 

  تحقيق؟ـدراسة والـهي إجراءات ال تصة بمنح رخصة البناء ماـبعد تحديد الجهة المخ

  

 .والتحقيقإجراءات الدراسة :رابعا

يشترط القانون قبل إصدار رخصة البناء تحضير دراسة الرخصة من طرف هيئة إدارية تقنية غير الجهة الإدارية المختصة 
  .بإصدارها

  :)والتعمير المصلحة المكلفة بالتهيئة(التقنية  ةوالدراس التحضير.1

اـحبة    ءيقوم قرار منح رخصة البنا  على إجراء جوهري يتمثل في تكليف جهة إدارية أخرى غير الجهة الإداريـة ص
بتحضير دراسة حول طلـب رخصـة    )رئيس الس الشعبي البلدي،الــوالي، الوزير المكلف بالتعمير(الاختصاص

 ـوى الولايـكلفة بالبناء والتعمير الموجودة على مستـرأي بشأن ذلك ،ألا وهي المصلحة المالالبناء وإبداء  ة ـــ
  .أيام الملف إلى مصلحة التعمير 8يرسل المختص خلال )مديرية التعمير والبناء(

تتمثل المهمة الأساسية للمصلحة المكلفة بالبناء والتعمير بالقيام بدراسة تقنية تتحرى من خلالها مدى توافر مجموعة من 
  .ومخطط شغل الأراضي والتعميرللتهيئة  لمخطط التوجيهيامع  توافق البناءالعوامل تتعلق أساسا بمدى 

  

  
رـبي التبسي،تبسـة العـدد الأول،    ،"تسليم رخصة بناء في القانون الجزائري:")محمد الصغير(بعلي  )1( مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية ،المركز الجامعي الع

  .41-17،ص ص2007مارس
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ذي    عد ملف رخصة البناء مطابقة لأحكام التشريعاتتضر و تحكما  الخاصة بالبناء وخاصة أحكام المرسـوم التنفيـ
اء    28/05/1991المؤرخ في91-175 المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء،سواء من حيـث موقـع البنـ

    .)1(ومظهره العام والأمن،النظافة،وحماية البيئة

اـكن  للقيام بمهمتها تلجأ إلى استشارة هيئات أخرى كالحماية المدنية،مديرية  ار  الفلاحة،المصالح المختصة بالأم والآثـ
تنص  المعدل و المتمم 176 -91من المرسوم التنفيذي  41والسياحية أو الجمعيات المعنية بالمشروع فالمادة  ةالتاريخي

  . على  الالتزام والتقيد برأي المصالح التقنية للتعمير لدى منح رخصة البناء

  

ملف طلب الحصول على رخصة البناء بحسب الجهة المختصة  بمنح  هذه الرخصـة  ميز المشرع في ميعاد التحقيق في 
فإذا كان الاختصاص لرئيس الس الشعبي البلدي وكان يتصرف باعتباره ممثلا للبلدية فإنه يرسل نسخة من ملـف  

  .إيداع الملف أيام الموالية لتاريخ 8الطلب إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في أجل 

اـلتعمير    أما إذا كان يتصرف باعتباره ممثلا للدولة فإنه يرسل ملف الطلب في أربع نسخ إلى مصلحة الدولة المكلفة ب
أيام الموالية لتاريخ إيداع الملف وعلى رئيس الس الشـعبي البلـدي أن    8لإبداء رأيها حول المطابقة،ذلك في أجل 

  .خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ  إيداعهيبدي رأيه وجوبا في هذا الطلب 

نسخ من الملف مرفقة برأيها ذلك ابتداء  3تقوم مديرية التعمير بتحضير الملف و يرصد لها أجل مدته شهرين لإعادة 
اـلتعمير فبـنفس      من تاريخ استلام هذا الملف أما إذا كان الاختصاص بمنح رخصة البناء للوالي أو الوزير المكلـف ب

نسخ من ملف  4بإرسال الملف في مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير قوم ت 41والآجال المذكورة في المادة  الإجراءات
  .الطلب مرفقة  بجميع الآراء إلى السلطة المختصة قصد إصدار رخصة البناء

 )2(وافقةـون بالمــبعد انتهاء الدراسة و التحقيق في ملف طلب الرخصة تصدر الجهة المختصة قرارها الذي قد يك

  .)3(الطلب القانونية فيبسبب عدم توافر الشروط  بالرفضيكون  د، وقالمطلوبةتوافرت الشروط  إذا

  
عدة حالات قد ترفض فيها الجهة المختصة  175-91وما بعدها من المرسوم التنفيذي رقم  الثانيةكما تضيف المادة 

  :   أتيـي امنح رخصة البناء إذا ما أبرزت دراسة مصلحة التعمير مخالفات و نقائص تتعلق بم

للأخطار الطبيعية كالفيضانات و الزلازل، انـزلاق   للبناء معرضةكأن تكون الأرضية المقررة :موقع البناء*
إذا كانت تمس بالسلامة والأمن العمومي أو لها آثار ضارة على البيئة و الآثار التاريخية  للضجيج أوالتربة، أو 

  .مخططات التهيئة والتعميرأو تتعارض مع الأحكام الواردة في 

  
نـة  "رخصة البناء وحماية البيئة:")يوسف(أنظر، بناصر )1(  ، 2000،مجلة العمران،مخبر القانون والعمران والمحيط ،كلية الحقوق،جامعة باجي مختار عنابـة ،س

  . 62-53ص ص

  .المعدل والمتمم176-91من المرسوم التنفيذي 47أنظر،المادة  )2 (

  .   المعدل والمتمم176-91من المرسوم التنفيذي 44أنظر،المادة  )3 (
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اـم لا  :والطرق المؤدية إليه* يرفض تسليم رخصة البناء إذا كان بعد البناء المخصص للسكن عن الطريق الع
  .)1(ةيحترم مسافة قانونية معين

الطعن في هذا القرار سلميا وقضائيا  نيمك ،)2(يجب أن يكون قرار رفض رخصة البناء معللا ويبلغ إلى صاحب الطلب
 .أمام الجهة القضائية المختصة

يمكن أن يكـون   التي تنص على أنهالمعدل و المتمم  29-90من قانون  64قد يكون القرار بالتأجيل حسب المادة 
قبل السلطة المكلفة بتسليم رخصة البناء عنـدما   نطلب رخصة البناء محل تأجيل يفصل فيه خلال سنة على الأكثر م

   .تكون أداة التهيئة والتعمير في حالة الإعداد

  .وقائيا اتأجيل البث في طلب رخصة البناء إجراء يعتبركما 

  .)3(وعليه فالقرار الصادر من الإدارة بتأجيل البث في طلب الرخصة ينبغي أن يكون معللا

القرار الإداري المخالف لهذا المبدأ  يعد مشوبا بعيب الخطأ في بأن تطبيقا لذلك قضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا 
   .)4(تطبيق القانون

  

أشهر حينما يصدر رئيس الس الشعبي البلدي رخصة  المقدرة بثلاثةأما سكوت الإدارة بعد فوات الآجال القانونية 
      .)6(يعد قرارا ضمنيا برفض الرخصة)5(أشهر في جميع الحالات 4البناء كممثل للبلدية و

هناك من يرى أن سكوت الإدارة المختصة عن إجابة طالب الرخصة بعد فوات المواعيد القانونية للرد لا يفسر رفضا  
  .)7(الرخصةضمنيا وإنما قرارا ضمنيا بمنح 

  

من خلال ما سبق يتضح أنه من بين أوجه الرقابة الممنوحة للإدارة من أجل منح هذه الرخصة هي أن تضع شروطا 
  .يمكنها حتى رفض تسليمها و تسليمهاد أي تحفظات عن

  

الهدف منها هو إعلام والقيود في مختلف مراحل البناء  كما يخضع المستفيد من رخصة البناء موعة من الالتزامات 
  .البناءوحماية للغير وإعلامه خشية وقوع أضرار نتيجة عملية  االبناء والتعريف  بأشغالالإدارة وإخطارها بالقيام 

  :يأتيفيما  من صميم عملية الرقابة و تتمثلهذا 

  
  .175-91من المرسوم التنفيذي  11و10أنظر،المادة  )1   (

  .المعدل و المتمم 29-90من قانون  62أنظر،المادة  )2   (

  .المعدل و المتمم176-91من المرسوم التنفيذي  45أنظر،المادة  )3  (

  .181ص،1991،سنة03القضائية،العدد ة،ال10/02/1990ؤرخ فيالم 62040قرار رقم أنظر،ال )4  (

  .المعدل والمتمم176-91من المرسوم التنفيذي  43أنظر،المادة ) 5  (

  .المعدل و المتمم 29-90من قانون  63أنظر،المادة  )6  (

    .04،المرجع السابق،ص)الزين(عزري  )7  (
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على المرخص له بالبناء أن يعلم رئيس التي أصدرت قرار رخصة البناء  ففي بداية البناء تبقى العلاقة قائمة مع الجهة  -
وصل بذلك  استلامالس الشعبي البلدي المختص بتاريخ فتح الورشة يكون حسب نموذج محدد لهذا الغرض ومقابل 

 .المعدل و المتمم 91-176التنفيذي من المرسوم  50طبقا للمادة 

ى  تمراجع رخصة البناء الممنوحة ونوع البناء كما ينبغي أن تش وضع لافتة مرئية من الخارج توضح - مل اللافتة علـ
مكتب الدراسات و المؤسسة المكلفة ،صاحب المشروع اسمالأشغال وكذا  لانتهاءالتاريخ المتوقع ،الورشة افتتاحتاريخ 
 .من نفس المرسوم 51مادة للللنموذج المعد لذلك طبقا  فقاو بالإنجاز

مابين المساحات ومكان الأشغال في حالة  اليلا وار امرئي يكوناصل مادي في حالة البناء أو الهدم فكإنجاز حاجز  -
 ـالإجراء أشغال البناء على حافة الطرق وممرات الراجلين والأرصفة ومساحات توقف السيارات ومساحات  ب ـلع

  .المعدل والمتمم 29-90من قانون72طبقا لنص المادة  باستمراروالمساحات العمومية اهزة وأن يكون مصانا 

 لاسـتئناف البناء في الأجل المحدد في رخصة البناء فعلى المرخص له أن يتقدم بطلب جديد  استكمالفي حالة عدم  -

ر إجراءات التهيئة والأشغال ويتوج هذا الطلب بالحصول على رخصة للبناء  دون إجراء دراسة جديدة شريطة ألا تتط
  .المعدل والمتمم 91-176التنفيذي من المرسوم 49مغاير طبقا لنص المادة  و التعمير على نحو

  اء ـبرخصة البن وردت ا، كمأما أثناء عملية البناء فعلى المستفيد من الرخصة أن يتقيد بمواصفات البناء و أبعاده -

  .المدنيو ما يتعلق ا من وثائق وكذا احترام الالتزامات حيال الغير تبعا للقواعد العامة في القانون 

 
من البناء مع ضمان احترام قواعد التهيئة والتعمير المنبثقة عن السياسـة   اهإن الهدف من رخصة البناء هو تمكين طالب

حق  يعمليات البناء الحصول على رخصة مسبقة و في غياا فإن المشرع لا يعترف بأ ليشترط في كالعمرانية حيث 
ل للإدارة الحق في رفع دعوى أمام القاضي الإداري الاستعجالي من ومكتسب أو الحق في التسوية أو التصحيح بل يخ

  .هائإلغاقبل  29-90قانون  من 78أجل طلب هدم البناء طبقا لأحكام المادة 

  

  :المناطق الحساسةرخصة  البناء في دراسة .2

وبالتالي فرخصـة   والساحل ومناطق التوسع السياحيكالغابات  اخاص اطابع له الحساسة الأقاليمالبناء على بعض  إن
مـن   الفصل الخامس كاملا جاءمثلا فقد البناء تخضع لإجراءات خاصة نصت عليها القوانين التي تنظم هذه الأقاليم 

في الأملاك   البناءتحت عنوان  المعدل والمتمم المتضمن النظام العام للغابات23/07/1984المؤرخ في12-84قانون 
  .منه 32إلى المادة  27الغابية الوطنية أو بالقرب منها من المادة 

   .فإنه يتم البناء والأشغال في الأملاك الغابية الوطنية بعد ترخيص من الوزارة المكلفة بالغابات منه 31فطبقا لنص المادة 

به عموما هو ذلك  البناء المرخصالغابات و  إلا برخصة من إدارةيتم  فالبناء في الغابة لا به العملطبقا للتنظيم الجاري 
  .بناء غير قانونيامهم و إلا كان بأداء مه للسماح لهم الذي يخصص لإقامة أعوان الغابات

التوازن  يحافظ على و الساحليةالمناطق البناء في  ليقيد عمليةوتثمينه  المتعلق بحماية الساحل 02-02كما جاء القانون 
  .ية البناء فيهاـالسماح بممارستها في هذه المناطق وكيف التي يمكنخاصة تتعلق بالنشاطات  افرض قيود البيئي حيث
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ومناطق التوسـع   المناطق السياحيةشروط حماية  السياحية فضبطالتوسع والمواقع  المتعلق بمناطق 03-03أما القانون 
  .المناطقالسياحي وفرض قيود على استغلال الأراضي في هذه 

خـل  نص على محاربة الشغل غير المشروع للأراضي والبناءات غير المرخصة قانونا وأخضع منح رخصة البناء داكما 
لى رأي مسبق من الوزارة المكلفـة بالثقافـة إذا   إهذه المناطق إلى رأي مسبق من الوزارة المكلفة بالسياحة بالإضافة 

  .)1(اشتملت المناطق السياحية على معالم ثقافية مصنفة

سياحي لرأي كما يخضع كل تغيير أو توسع أو ديم لمؤسسة فندقية أو سياحية متواجدة داخل منطقة التوسع أو موقع 
ؤرخ في  01-99في هذا الإطار فرض قانون  )2(مسبق من الوزارة المكلفة بالسياحة المحـدد   06/01/1999المـ
اء المؤسسـات    تح منهالواردة في الفصل الأول وما يليها  46للقواعد المتعلقة بالفندقة في المادة  ت عنوان قواعد بنـ

أو ديم مؤسسـة   يئة تعديل أواء أو ـول على رخصة بنيريد الحص )معنوي طبيعي أو(على كل شخصالفندقية 
  .على مخططات المشروعفندقية أن يحصل على الموافقة القبلية لمصالح وزارة السياحة 

  

نستنتج أن رخصة البناء هي وسيلة استحدثها المشرع لبسط رقابة الإدارة على اال العمراني ذلك من خلال إلـزام  
كل من يريد القيام بالبناء،تعلية أو توسعة لهذا البناء أن يتحصل من الإدارة المختصة على رخصة تبيح له ذلك بغرض 

اـ  لإلقانون أو ما يتطلبه السير الحسن مراقبة مدى مطابقة أعمال البناء لما ينص عليه ا نجاز المباني وبالتالي يكون مخالف
للقانون الشروع في البناء من أجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان استعمالها أو صاحبها دون الحصول على هـذه   

 .الرخصة ولم يستثنى من هذا الشرط إلا البنايات ذات الطابع السري والمتعلقة بالدفاع الوطني

فرخصة البناء أصبحت من الوسائل الرئيسية لاحترام قواعد التنظيم العمراني والمحافظة على الطابع الحضاري للمـدن  
اطق الصـناعية    لمنع البناء العشوائي الذي يؤثر في النواحي الصحية،الجمالية والاجتماعية للمناطق السكنية،وكذا المنـ

  .)3(البيئةوالتجارية أخذا بعين الاعتبار مطلب حماية 

  

إذن تبقى رخصة البناء من أكثر الوسائل فعالية لتنظيم ومراقبة عملية البناء حيث تمكن الإدارة المختصة مـن بسـط   
  .الرقابة بشأن الالتزام بقواعد التعمير

   .)4(2008رخصة سنة79.137رخصة ليقفز إلى 29.551حوالي1998لقد بلغ عدد رخص البناء المسلمة سنة 

  .بالحصول على شهادات ورخص إدارية أخرى تتمثل أساسا في شهادة التعمير ورخصة التجزئةكما ترتبط 

   

  
   .11المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية،الجريدة الرسمية،العدد 17/02/2003المؤرخ في 03-03من قانون 24أنظر،المادة  )1(

    .03-03قانون  من 23المادةأنظر، )2(

، أطروحة دكتوراه في القانون العام،كليـة الحقـوق بـن عكنـون، جامعـة الجزائـر،       "الرخص الإدارية في التشريع الجزائري:")الرحمنعبد (عزاوي  )3(
                                              .569،ص2007سنة
  .79ص،2010سنة قطاع السكن و العمران، الصادر عن المركز الوطني لوثائق الصحافة و الإعلام،:المشاريع الكبرى في الجزائر  أنظر ملف )4(
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  .رخصة التجزئة:المطلب الثاني

لتمكين الأفراد من تجزئة ملكيام العقارية  يرخصة البناء فاشتراطها أمر ضرورعن إن رخصة التجزئة لا تقل أهمية 
 .)الفرع الثاني(و إجراءات إصدارها  )الفرع الأول(ولهذا سنتعرض إلى تعريف هذه الرخصة 

  

  .   تعريف رخصة التجزئة:الفرع الأول 

لاثنين  سيمـعملية تق التجزئة لكلتشترط رخصة :"يأتي ماالمعدل و المتمم  29-90من قانون  57ورد في المادة   
  .موقعهاعدة ملكيات مهما كان  أوعدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو

  ".تحضر رخصة التجزئة وتسلم في الأشكال وبالشروط والآجال التي يحددها التنظيم 

  

تفسير يتعلـق باشـتراط   المعدل و المتمم  176-91من المرسوم التنفيذي 07استنادا إلى هذا النص ورد في المادة  
اـن    رخصة  اـ ك التجزئة  لكل عملية تقسيم لقطعتين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيـات مهم

  .عدة قطع أرضية ناتجة عن هذا التقسيم من شأا أن تستعمل في تشييد بناية عة أوـت قطـموقعها،إذا كان

فزيائية وهي قسمة   بطريقة فعلية وحقيقية لوحدة عقارية  إذن فهدف التجزئة هو تشييد البنايات كما تتطلب قسمة 
 .)1(للعقار وليس للفضاء

  .)2(هاـوبالتالي فالتجزئة هي عملية تقسيم الملكية إلى قطع بغرض البناء علي

لقد اعتبرت عملية التجزئة في فرنسا و منذ زمن بعيد عملية ذات طابع خاص، أي يقوم ا الخـواص دون تـدخل   
  .حق الملكية المنصوص عليها في القانون المدني الإدارة إذ هي من مقتضيات ممارسة

غير أنه ابتداء من القرن العاشر،اعتبرت التجزئة عملية يئة م الجماعات العمومية ومع صدور قوانين اللامركزيـة   
  .)3(أوجب ضرورة الترخيص لكل عملية تجزئة 1919مارس 14ومنها قانون 

القسمة من أجل البيع أو الإيجار أوتقسيم ملكية عقارية :"التجزئة كما يأتي15-08من قانون  02كما عرفت المادة  
  ".إلى قطعتين أو إلى عدة قطع مخصصة للبناء من أجل استعمال مطابق لأحكام مخطط التعمير

  

المعمول يمنع إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية قبل الحصول المسبق على رخصة التجزئة المسلمة طبقا للتشريع والتنظيم 
  .)4(يمنع أيضا تشييد كل بناية في أي تجزئة غير مرخصةكما  ما

  
(1)Cf.Adja(D),Drobenko(B),op.cit,p179-180.                                                                                     
(2)Par définition, lotir,c'est partager une propriété en lots en vue d'une construction.      
(3)Cf.Patrick (Gérard),p.cit,p220.  

 
  .15-08من قانون  3المادة أنظر، )4 (
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ة قطع أرضية غير مبنية دعملية تقسيم لقطعتين أو ع لشترط لكي ذلك القرار الإداري الذيهي أما رخصة التجزئة  
موقعها التي من شأا أن تستعمل في تشييد بناءات جديـدة ،  ة ملكيات مهما كان دمن ملكية عقارية واحدة أو ع

  .قطعة حقوق بناء جديدة لتنشئ بالنسبة لك

تمنح لطالبها سواء كان شخصا مالك عند تصرفه في أي جزء مفرز من ملكيته الغير مبنية  لهذه الرخصة ملزمة لك 
التجزئة المتبوعة بشهادة تنفيذ الأشغال تغيير في  من السلطة المختصة بذلك وبالتالي ينجم عن رخصة طبيعيا أو معنويا

طبيعة قطعة الأرض التي كانت عبارة عن وحدة عقارية واحدة بأن تتحول إلى وحدتين عقاريتين أو أكثر لكل منها 
  .شكل ومساحة،حدود،ارتفاقات،حقوق بناء معينة

بشهادة الربط بالشبكات وشهادة التهيئة، رخصة الهو إرفاق ملف طلب  15-08ولعل الجديد الذي جاء به قانون 
  .)1(تسلم من طرف رئيس الس الشعبي البلدي وتثبت إتمام هذه الأشغال التي

  .)2(رخصة1.278ليبلغ  عددها ارتفعف 2008أما سنة  1998سنة رخصة1.169رخص التجزئةلقد بلغ عدد 

  

 .إجراءات إصدار رخصة التجزئة:الفرع الثاني

   .صفة الطالب:أولا

م من المالك أو وكيله مرفقا بنسخة من العقد أو التوكيل كما يجوز للحائز بمفهوم قانون دالأصل أن طلب التجزئة يق 
لم يقرر القضـاء   المالك الحقيقي ماتصرف وز سند حيازي مشهر وله أن يتصرف يحالتوجيه العقاري طلبها باعتباره 

ينبغي أن يتقدم  ":التي تنص على أنه المعدل و المتمم 176-91من المرسوم التنفيذي  8طبقا لنص المادة  خلاف ذلك
موكله بطلب رخصة التجزئة والتوقيع عليه ويجب أن يدعم المعني  طلبه  إما بنسخة مـن عقـد    صاحب  الملكية أو

الأرض من ية أو بتوكيل طبقا لأحكام القانون المدني واستثنى كل من المستأجر أو الهيئة المستفيدة من قطعة ـــالملك
  ."طلب هذه الرخصة كما هو الحال في رخصة البناء

  .محتوى الطلب:ثانيا

  :الآتيةمن الوثائق  طلب رخصة التجزئة يتشكل ملف 176-91 من المرسوم التنفيذي 9 طبقا للمادة

للخدمة مع  الوجهة والهياكل القاعديةيشتمل على  5000/1أو 2000/1تصميم للموقع يعد على سلم  .1
 .تحديد قطعة الأرض تمكن من الاستدلال التيبيان طبيعتها و تسميتها وكذا نقاط 

 :الآتيةتشتمل على البيانات  500/1أو  200/1التصاميم الترشيدية المعدة على سلم  .2

 .حدود القطعة الأرضية ومساحتها -

 .وصل شبكة الطرق المختلفةمنحنيات المستوى وسطح التسوية مع مواصفاا التقنية الرئيسية ونقاط  -

اه الصـالحة للشـرب،والحريق،      - تحديد القطع الأرضية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق وقنوات التموين بالميـ
 .وصرف المياه القذرة وكذا شبكات توزيع الغاز والكهرباء والهاتف والإنارة العمومية

  .44المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،الجريدة الرسمية،العدد  20/07/2008في خالمؤر 15-08من قانون  3الفقرة 4أنظر،المادة )1 (

  .79ص،2010سنة قطاع السكن و العمران،الصادر عن المركز الوطني لوثائق الصحافة والإعلام،:المشاريع الكبرى في الجزائر أنظر ملف )2 (



 .لضبط حركية النشاط العمراني لآليات وهيئات الرقابة كوسائ:الفصل الثاني

96 
 

 

 .الخاصة ومساحات الخدمات الحرةالمساحات تحديد موقع مساحات توقف السيارات و -

 .بالتجهيزات الجماعيةالخاصة  بما في ذلك البناياتوشكلها العمراني  المبرمجة وطبيعتها موقع البنايات -

 :أتيالتدابير المتعلقة بما ي مذكرة توضح .3

أو الصلبة أو الغازيـة المضـرة     ةطرق المعالجة المخصصة لتنقية المياه المرسبة الصناعية من جميع المواد السائل -
 .بالصحة العمومية والزراعية والمحيط

 .طرق المعالجة المخصصة لتصفية الدخان وانتشار الغازات من جميع المواد المضرة بالصحة العمومية -

  .تحديد مستوى الضجيج وانبعاث الطفيليات الكهرومغناطيسية، بالنسبة للأراضي ازأة للاستعمال الصناعي -

  :الآتيةرة تشتمل على البيانات مذك .4

 .قائمة القطع الأرضية ازأة و مساحة كل قطعة منها -

 .نوع مختلف أشكال الأرض مع توضيح عدد المساكن ومناصب العمل والعدد الإجمالي للسكان المقيمين -

 .الاحتياجات في مجال الماء والغاز والكهرباء والنقل وكيفيات تلبيتها -

 .ى المحيط عند الاقتضاءدراسة مدى التأثير عل -

شـروط  و إنجازهـا،  التهيئة المقـرر والشبكات و التقنية للمشاريعالذي يوضح المواصفات  برنامج الأشغال .5
 .عند الاقتضاءذلك،وآجال  الإنجازمع تقدير تكاليفها وتوضيح مراحل  تنفيذها

الوزير المكلف بالتعمير يحدد الالتزامات والاتفاقات الوظيفية   هدفتر الشروط يعد حسب النموذج الذي يقرر .6
 .  وذات المنفعة العامة المفروضة على الأراضي ازأة وكذا الشروط التي تنجز بموجبها البناءات

 
في تدعيمه لطلب رخصة التجزئة  يقـدم  :"أتيي ماالمعدل و المتمم  29-90من قانون  58كما جاء في نص المادة 

أو  التقسيم ملفا يتضمن دفتر شروط يحدد الأشغال المحتملة للتجهيز وبناء الطرق السالكة التي يتعهـد المالـك  طالب 
شروط التنازل عن القطع الأرضية والمواصفات التعميرية والهندسة المعماريـة   كفي آجال محددة،وكذلالملاك بانجازها 

   ".دهاوغيرها التي يجب أن تستجيب لها البنايات المزمع تشيي

بعملية تقسيم لقطعة أو مجموع قطـع   مجرد القيام التجزئة ليستيوحي المشرع من خلال الشروط المذكورة إلى أن 
  .البناءأرضية بل هي مشروع بناء ينبغي أن يحترم المستفيد من الرخصة مقتضيات أحكام 

ما يظهر أهمية هذه الرخصة وخطورا لدى لابد من مرورها بجملة من الإجراءات وإن بدت طويلة  ومعقدة فإا  هذا
  .)1(ضرورية للحفاظ على المصلحة العامة  العمرانية

  

  
  .46،المرجع السابق ،ص)الزين (عزري  )1(
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    .إجراءات الترخيص بالتجزئة:ثالثا

  .الجهة  المختصة بإصدار القرارهذه الإجراءات  تضمن  من طرف 

  

  :السلطة المختصة بإصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة.أ 

 
ن رئيس إفالمعدل و المتمم  29-90من قانون  65طبقا لنص المادة :اختصاص رئيس الس الشعبي البلدي .1

البناءات الواقعة  الاقتطاعات أوالس الشعبي البلدي يسلم رخصة التجزئة بصفته ممثلا للبلدية بالنسبة لجميع 
مع موافاة الوالي بنسخة من الرخصة وفي حالة غياب مخطـط شـغل     الأراضيفي قطاع يغطيه مخطط شغل 

 ،الأراضي يتصرف رئيس الس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة بعد الإطلاع على الرأي الموافق للـوالي  
اختصاص رئيس الـس   المعدل و المتمم 176-91من المرسوم التنفيذي  15و14حددت المادتان  اكم

 .للولايةالشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية وبصفته ممثلا 

أيضا على اختصاصه في منح رخصة التجزئة حسب الشروط  10-11من قانون البلدية  95نصت المادة كما    
  .والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول ما

  

 :الآتيةيختص الوالي بمنح رخصة التجزئة في الحالات :اختصاص الوالي.2   

 .البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة و الولاية وهياكلها العمومية -        

 .الإستراتيجيةمنشآت الإنتاج والنقل وتوزيع وتخزين الطاقة وكذلك المواد  -                  

مـن   49، 48، 46، 45، اقتطاعات الأرض والبنايات الواقعة في المناطق المشار إليها في المواد -        
  .يحكمها مخطط شغل الأراضي مصادق عليه التي لاالقانون المذكور سالفا 

  

  :اختصاص الوزير المكلف بالتعمير.3  

تسلم رخصة التجزئة من قبل الـوزير المكلـف   :"ما يأتيعلى المعدل و المتمم  29-90من قانون  67تنص المادة  
  ."الجهوية على رأي الوالي أو الولاة المعنيين بالنسبة للمشاريع المهيكلة ذات المصلحة الوطنية أو الإطلاعبالتعمير بعد 

جميـع   التجزئة فيتسلم رخصة ":يأتي فيها ما فجاءالمعدل و المتمم  176-91 المرسوم التنفيذيمن  23المادة أما 
   ."حسب كل حالةبالتعمير،إقليميا أو من الوزير المكلف  الوالي المختصالحالات في شكل قرار من 

  

تساؤلا يتعلق بطبيعة اختصاص رئيس الس الشعبي البلدي في منح رخصة التجزئة إذ صياغة هـذه   المادة هتثير هذ 
،تدل على أن المشرع جعل لكل من الوالي والوزير المكلـف بالتعمير،الاختصـاص   "الحالات جميعفي "المادة بعبارة 

 البلدي  الس الشعبياد  اختصاص رئيس الحصري لهما في إصدار القرار المتعلق ذه الرخصة ما يعني صراحة  استبع

 176-91من المرسوم التنفيذي  23والمادة 14،15بذلك، هذا ما يدعونا إلى القول بوجود تعارض بين المادتين 
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حيـث   )1(307-09التنفيذي  المرسوم بموجب 23لكن هذا ما تداركه المشرع في تعديله للمادةالمعدل و المتمم 
رئيس الس الشعبي البلدي،الوالي والوزير المكلـف  :يمكنها منح رخصة التجزئة هي صرح بأن هناك ثلاث سلطات

  .بالتعمير حسب الحالات مزيلا بذلك اللبس الذي كان واردا في المرسوم التنفيذي السابق

  

  :إجراءات منح رخصة التجزئة.ب

بعـد   رئيس الس الشعبي البلدي  نسخ  إلى 5يرسل طلب رخصة التجزئة والوثائق المرفقة به  في جميع الحالات في
التحقيق في الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة  لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه كما يوضح نوع 

     .)2(الوثائق المقدمة،بطريقة مفصلة على الوصل
مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على يرسل رئيس الس الشعبي البلدي بصفته ممثل للبلدية نسخة من ملف الطلب إلى 

  .يتم التحقيق في هذا الملف حيثأيام الموالية لتاريخ  إيداع الملف، 8المستوى الولائي في أجل 

اـلتعمير   4عليه أن يرسل ملف الطلب في فكان يتصرف بصفته ممثلا للدولة  اأما إذ نسخ إلى مصلحة الدولة المكلفة ب
   .أيام الموالية لتاريخ إيداع الملف 8لإبداء رأيها بالموافقة ذلك في أجل )تعمير والبناءمديرية ال(على المستوى الولائي

حـول  البلـدي   الس الشعبيبرأي رئيس  تاريخ إيداعهواحد ابتداء من  أجل شهريجب أن يتبع الملف المرسل في 
  .)3(الانعكاسات التي يمكن أن تنتج عن إنجاز الأراضي ازأة

  
 يكون من قبـل  تحضير الطلب الوزير المكلف بالتعمير فإن الوالي أومن اختصاص  رخصة التجزئةكان تحضير  أما إذا

 السلطة المختصة برأيها إلى نسخ مرفقة 4 أن ترسل هذه الأخيرةعلى  مستوى الولاية،على  المختصة بالتعميرالمصلحة 

  .)4(رخصة التجزئةقصد تسليم 
  
  :مضمون رخصة التجزئة.1

نجـاز  إعلى أن رخصة التجزئة تتضمن وجـوب   المعدل و المتمم 176-91من المرسوم التنفيذي  20المادة تنص 
   :"أتيي للاستغلال من خلال إحداث ما الأراضي ازأة قابلةللأشغال المتعلقة بجعل  صاحب الطلب

 .والهاتفنارة العمومية والطاقة الإو التطهير شبكات الخدمة وتوزيع الأرض ازأة إلى شبكة من الطرق والماء و -

  .مساحات توقيف السيارات والمساحات الخضراء وميادين الترفيه -

  ". يمكن الترخيص بتنفيذ هذه الأشغال على مراحل

  
  .55،الجريدة الرسمية،العدد176-91المتضمن تعديل المرسوم التنفيذي 22/09/2009المؤرخ في  307-09أنظر،المرسوم التنفيذي رقم )1(

  .المعدل والمتمم176-91من المرسوم التنفيذي  10أنظر، المادة  )2(

  .المعدل والمتمم176-91من المرسوم التنفيذي  15أنظر، المادة  )3(

  .المعدل والمتمم176-91من المرسوم التنفيذي  16أنظر، المادة  )4(
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  :أتيكما يمكن أن تقتضي رخصة التجزئة ما ي

الحـرفي وإقامـة     لبناء تجهيزات عمومية للبناءات ذات الاستعمال التجاري أوتخصيص بعض المواقع المهيأة  -
 . محلات مهنية،وبالأحرى نشاطات داخل الأراضي ازأة لغرض الإقامة عندما لا يترعج السكان

مساهمة صاحب الرخصة في مصاريف تنفيذ بعض التجهيزات الجماعية التي تصبح ضـرورة لفعـل إنجـاز     -
زأةمشروع الأرض ا. 

 .)1(ازأة ضدفتر الشروط عندما تكون مخالفة لطابع الأر ءتعديل وإلغا -
   

اـ يضـب  لها اوآج المقررةأشغال التهيئة ،ل بإنجازها صاحب الطلبفالتوجيهات التي يتكالتجزئة  د قرارديح      طكم
 ـ من 23المصلحة العامة التي تطبق على الأرض ازأة طبقا لنص المادة  ارتفاقاتالإجراءات و ذي  ـالمرس وم التنفيـ

  .يوضع قرار التجزئة تحت تصرف الجمهور بمقر الس الشعبي البلديثم المعدل و المتمم  91-176

على نفقة صاحب الطلب بمكتب المحافظة العقارية خلال أجل شهر من المختصة،شهر القرار من قبل الجهة الإدارية ي
 .العقاريتاريخ الإعلان عنه طبقا للقاعد العامة للشهر 

إـن    سنوات تحت طائلة الإلغاء و يمكن تقسيم الأشغال إلى مراحل  3 ثلاثة صلاحيتها بدمد دتح ة ف وفي هذه الحالـ
ضاف ـنجاز باقي أشغال  المراحل الأخرى فتإنجاز ذلك تطبق على أشغال المرحلة الأولى فقط، أما لإالآجال الممنوحة 

  .المعدل و المتمم 176-91المرسوم التنفيذي من  24طبقا لنص المادة سنوات أخرى 3

  

    :التجزئةقبول طلب . 2 

كان تسليم رخصة  التجزئة من تسلم رخصة التجزئة في شكل قرار إداري صادر حسب جهة الاختصاص حيث إذا 
اختصاص رئيس الس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية يبلغ  القرار المتضمن رخصة التجزئة إلى صاحب الطلب 

اـن مـن    أشهر الموالية لتاريخ إيداع الطلب أما إذا كان اختصاصه بتسليمها باعتباره ممثلا للدولـة، أو  3خلال  ك
  . )2(أشهر من تاريخ  إيداع الطلب 4ر المكلف بالتعمير فإن تسليم القرار يكون خلال اختصاص الوالي أو الوزي

  

     :رفض طلب التجزئة.3

ادق عليه ـالمص الأراضيطط شغل ــإذا كانت الأراضي المراد تجزئتها موافقة لمخ لام الترخيص بالتجزئة إللا يس
  .ذلكلوثيقة التعمير التي تحل محل مطابقة  أو

في هذا   الامتناع عن منح رخصة التجزئة هنا من النظام العام أي لا يجوز للإدارة مخالفته وليس لها أية سلطة تقديرية إن
  .فإذا أصدرت قرارا خلافا لذلك عد قرارها معيبا بعيب مخالفة القانون اال

  
  .  المعدل والمتمم176-91من المرسوم التنفيذي  21أنظر، المادة  )1(
  .المعدل و المتمم176-91من المرسوم التنفيذي  17أنظر، المادة  )2(
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الأراضي أو وثيقة تحل محله  مخطط شغلكما يمكن للجهة المختصة عدم الترخيص بالتجزئة في البلديات التي لا تمتلك 
الأرض ازأة غير موافقة لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو للتوجيهات التي تضبطها القواعد  تإذا كان

  . العامة للتهيئة والتعمير

  .التجزئة ولها السلطة التقديرية الكاملة في ذلك ةهذه الحالة للإدارة أن ترفض منح قرار رخص في

اـ    دتأجيل لم ليكون طلب رخصة التجزئة مح قد  ة سنة كاملة عندما تكون أدوات التعمير في حالـة الإعـداد طبق
ه لا يمكن رفض تسـليم  نوال فإحوفي جميع الأالمعدل و المتمم  176-91المرسوم التنفيذي من  19و18ادتان ملل

لميا ـما سالطعن فيها إ ليتسنىللأسباب المبينة في قانون التهيئة والتعمير مع تعليل قرارات الرفض  لارخصة التجزئة إ
  .أو أمام القضاء

أنه يمنع تشييد كل بناية في أي تجزئة أنشأت وفقا لأحكام أدوات التعمير، إذا  15-08تضيف المادة الرابعة من قانون 
  .لم تنته ا أشغال الشبكات والتهيئة المنصوص عليها في رخصة التجزئة

  

  .متباينة في رخصة التجزئة بطلب من صاحب التجزئة خاصة بأجزاءنجاز أشغال الربط بشبكات إيمكن تحديد 

  .التجزئــةإذن إذا لم يتحصل الشخص على شهادة تثبت انتهاءه من أشغال التهيئة لا يمكنه الحصول على رخصة  

  .التجزئةرخصة  التي تسلم قرارف السلطة رمن ط رقابة تمارس تصبح بمثابةوبالتالي إلزامية الحصول على هذه الشهادة 

ذي ــالحصول على هذه الشهادة والمرسوم التنفي على إلزاميةالذي ينص 15-08بين قانون  ما هناك تناقضأن  إلا
  .)1(مكرر منه 23 ادةبموجب نص الم الحصول عليهاعلى إمكانية الذي ينص  09-307

  .بنص القانونالحالة  في هذه ذيؤخ 

  

  :ازأةعمليات البيع أو الإيجار بالنسبة للأرض .4

عملية بيع أو إيجار لقطعة أرضية موجـودة   لكن فإ المعدل و المتمم91-176من المرسوم التنفيذي 25طبقا للمادة 
بتسليم الجهة الإدارية المانحة للرخصة شهادة مرجعية تبين مدى تنفيذ الأشغال ومطابقتها  ةضمن الأراضي ازأة مرهون

  .مع  التوجيهات التي تضمنها قرار تسليم رخصة التجزئة

ق ليتعما المستفيد من الرخصة إزاء المستفيدين من القطع الأرضية لاسيما  ةقيام مسؤولي فينكما أن تسليم الشهادة لا ي
  .مثل للأشغالبالتنفيذ الأ

نجاز الأشغال المتعلقة إنلاحظ مما سبق أن المشرع الجزائري ألم بكل ما يتعلق بعملية التجزئة حيث تطرق إلى تفاصيل 
  .بالتجزئات وآجال إتمامها ذلك من أجل تسهيل عملية الرقابة أكثر

  
(1) Cf.Alliouch Kerboua (K),"Le permis de  lotir  en  droit  Algérien", séminaire  national  sur          
     l'aménagement urbain en Algérie: la réalité et les perspectives",3-4 Mai 2010, université de 

Skikda, p15.      
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  .ديةــة البعـيات الرقابــآل:المبحث الثاني

من إنجاز بناية أو يئة القطعة  الانتهاءالرقابة البعدية هي تلك الرقابة التي تمارس من قبل الجهات الإدارية المختصة عند 
ذلك من خلال المعاينات الميدانية التي تتجسد في محاضر المعاينة وفرض عـدة  ،تجزئتها من أجل البناء فيها الأرضية أو

  .لمرخص له بالبناء أو صاحب رخصة التجزئةوواجبات تقع على عاتق ا التزامات

على وسائل وآليات الرقابة البعدية سواء من حيـث الهيئـات   المعدل و المتمم  90-29القانون  لنص المشرع في ظ
المشـرع إلى التـدخل    اضطرلكن نظرا لعدم نجاعتها وبروز بعض الثغرات  اإجراءاصة أومن حيث ـالإدارية المخت

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسـة مهنـة    18/05/1994المؤرخ في  94-07بموجب المرسوم التشريعي
   .المهندس المعماري للنص على إجراءات جديدة

اـئل هـذه   ر التساؤل حول تحديد الجهات الإدارية المؤهلة لممارسة الرقابة من ناحيةاوعليه يث  وكذا إجراءات ووس

       .من جهة أخرى الأخيرة

على وسائل الرقابة البعدية وهي شهادة المطابقة كوثيقة المعدل و المتمم المتعلق بالتهيئة والتعمير  90-29قانون  نص
  .)المطلب الأول(مع التصاميم المصادق عليها وانسجامهاها تم بعد إتمام الأشغال لتبين مدى مطابقلإدارية تس

عـن   ةللأضرار الناتجضه يمن أجل حماية الغير وإعلامه وعدم تعر بالهدمله  صعلى المرخوقيود  التزاماتوكذا فرض 
    .ممارسة رقابتها البعديةمما يمكن الإدارة من )لمطلب الثانيا(القيام ذه الأشغال

  

  .كآلية ضبط قانونية بعديةشهادة المطابقة :الأولالمطلب  
 منه 60إلى 54منالمواد في المعدل و المتمم  91-176المرسوم التنفيذي  وكذالشهادة المطابقة  29-90تعرض قانون

  .التطبيقية لهوالمراسيم  إتمام إنجازهامطابقة البنايات و  المحدد لقواعد15-08قانون زيادة على ما جاء به 

يتعين على المستفيد من رخصة البناء :"...على ما يأتي المعدل و المتمم 176-91من المرسوم التنفيذي 54المادةتنص 
عند انتهاء أشغال البناء وعند انتهاء أشغال التهيئة التي يتكفل ا،إن اقتضى الأمر ذلك استخراج شـهادة مطابقـة   

  ".الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء

اقتضـى  من خلال عبارة إن  هذه المادةه نص إلزامي هذا ما أكد غير على شهادة المطابقة أمرا لإذن يعتبر الحصو  
  .ذلك الأمر

يتم عند انتهاء أشغال البناء إثبات مطابقة الأشغال على رخصة البناء بشهادة ":منه كذلك على أنه75كما تنص المادة 
  ". م حسب الحالة من قبل رئيس الس الشعبي البلدي أومن قبل الواليلتس،المطابقة

يجب على المالك أو صاحب المشروع أن يشعر الس ":ما يأتيالمعدل و المتمم  90-29من قانون  56المادة  تضيف
  ".المطابقةالشعبي البلدي لتسلم له شهادة 

 بانتهاءفشهادة المطابقة هي تلك الوثيقة التي تمنحها الجهة المختصة بعد إشعارها من طرف المالك أو صاحب المشروع 

  .البناءل إثبات أن أشغال البناء تمت وفقا لأحكام رخصة البناء من أج
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وتراقب مدى احتـرام   طبقا للتصاميم المصادق عليها  لإنجاز الأشغافهي وسيلة من وسائل الرقابة البعدية تثبت بالتالي 
  .رخصةهذه اللبنود وأحكام المستفيدين من رخصة البناء 

الجمهور أو المستخدمين إذا كان البنـاء مخصـص    باستقبالالترخيص  تقوم شهادة المطابقة مقام رخصة السكن أو
  .التجارة أو الصناعة أوتربوية أو الخدمات  أو اجتماعيةلوظائف 

  .)1(شهادة 2.295فبلغت 2008 أما سنة1998سنة شهادة 655المسلمة المطابقةات شهادلقد بلغ عدد 

  .المذكورة سابقا 75الشعبي البلدي والوالي طبقا للمادة يعود اختصاص منح شهادة المطابقة إلى رئيس الس 

  يها؟ــصول علـراءات الحــلكن ما هي إج

  

  .إجراءات تسليم شهادة المطابقة:الفرع الأول

  :الآتيةتمر إجراءات تسليم شهادة المطابقة بالمراحل 

 .التصريح بانتهاء الأشغال:أولا

في نسختين  دتصريح، يع إيداع ايوم 30خلال  البناء من أشغال الانتهاءألزم القانون المستفيدين من رخصة البناء بعد 
  .البلدي مقابل وصل إيداعبمقر الس الشعبي  بانتهائها وهذايتضمن الإخطار 

   .والتعمير على مستوى الولايةالبناء مديرية  إلىترسل نسخة منه 

فعاليتها وشوه كثيرا النسيج العمراني لأنـه إذا   إن جعل المبادرة لصاحب المشروع في طلب هذه الشهادة قد قلل من
  .كان صاحب المشروع ليس لديه رخصة بناء فكيف يبادر بطلب شهادة المطابقة

بانتـهاء  لا يتم إيداع التصـريح   الأصل أن طالب شهادة المطابقة هو من يقدم التصريح بانتهاء الأشغال لكن عندما
  س ـالبمبادرة من رئيس  الأشغال وجوباعملية مطابقة  البناء تجرىالمطلوبة والمتوقعة في رخصة  الآجالفي  الأشغال

  .)2(التعمير والبناءأو مديرية  الشعبي البلدي

  .ومراقبة مدى مطابقة الأشغالالتحقيق في شهادة المطابقة :ثانيا

و مديرية  الس الشعبي البلديممثلين مؤهلين قانونا عن رئيس :تتشكل منتحقق في مدى مطابقة الأشغال المنجزة لجنة 
قبـل   استشاراكمصالح الحماية المدنية عندما يشترط القانون الأخرى وكذا ممثلين عن المصالح المعنية  البناءو التعمير

  .البناءتسليم رخصة 

اـ  مدى خضوع تقوم هذه اللجنة بالتأكد من المطابقة كما يمكنها مراقبة   البنايات المشيدة لأشغال التهيئة التي يقوم
  .المستفيد من رخصة البناء

التعمير والبناء في موضوع المصالح التي مديرية  استشارةمن رئيس الس الشعبي البلدي بعد  استدعاءتجتمع بناء على 
  . الأشغال انتهاءبأسابيع بعد إيداع التصريح  03لدراسة طلبات المطابقة ذلك في أجل يتم استدعاؤها 

  
  .79ص،2010سنةقطاع السكن و العمران،الصادر عن المركز الوطني لوثائق الصحافة والإعلام،:المشاريع الكبرى في الجزائر أنظر ملف )1(

  .المعدل والمتمم176-91تنفيذي الرسوم من الم 57المادةأنظر، )2(
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شعارا بالمرور يخطر فيه المعني بتاريخ إجراء عملية مراقبة المطابقة إرئيس الس الشعبي البلدي  لقبل إجراء المراقبة، يرس
  .أيام على الأقل 08قبل 

الجرد الذي تدون فيه جميع الملاحظات وآراء اللجنة حول مدى المطابقة الـتي تمـت    ربعد إجراء المراقبة يحرر محض
  .معاينتها

هذا الأجل تسلم السلطة المختصة بناء  ء، وبانقضاالمطابقةأشهر للقيام بإجراء  3يمنح المعني أجل لا يمكن أن يتجاوز 
نص   على اقتراح مديرية التعمير والبناء شهادة المطابقة أو ترفض عند الاقتضاء وتشرع في الملاحقات القضائية طبقا لـ

  .)1(المعدل والمتمم29-90من قانون78المادة 

  

  .منح شهادة المطابقة أو الامتناع عن منحها:ثالثا

  :تسليم شهادة المطابقة.1

التعمير والبناء على الأشغال المنجزة لكوا مطابقة لأحكام رخصة البناء،  إذا كان محضر الجرد يتضمن موافقة مديرية
  .لطالبهاالمطابقة  منح شهادة )رئيس البلدية الوالي أو(السلطة المختصةالرأي ذاته للجنة المطابقة توجب على  نوكا

  : المطابقةرفض تسليم شهادة .2

عليها ولم تكن وفق أحكـام   قأما إذا كان الأمر على خلاف ذلك،وكانت الأشغال المنجزة مخالفة للتصاميم المصاد
،تعلم الجهة المختصة المعني بعدم إمكانية تسليم الشهادة وعليه بمطابقة أعمال البناء،كما تذكره بإمكانية رخصة البناء 

  .المعدل و المتمم29-90لأحكام القانونيتعرض لها طبقا  المتابعة وبالعقوبات التي يمكن أن

  

ام   03في غياب أي قرار يفصل في المطابقة خلال  أشهر التالية لإيداع التصريح بالانتهاء من البناء يمكن للمعني القيـ
إلى وزير التعمير عندما يكون الوالي هـو المخـتص بتسـليم شـهادة      اإم هابطعن سلمي بموجب رسالة موصى علي

لنص  ضمنيا طبقا عدت الشهادة ممنوحة لاأو إلى الوالي في الحالات الأخرى ولجهة الطعن أجل شهر للرد وإ ةـالمطابق
  .المعدل و المتمم 176-91يالمرسوم التنفيذمن  60المادة 

  
  .15-08أحكام المطابقة وفقا لقانون :الفرع الثاني

   .هو التسوية الذي لجأت إليه إن الحكومة الجزائرية بقيت عاجزة أمام ضخامة مشكلة البناء غير الشرعي والحل

                        .)2(في إطار سياسة إعادة تنظيم التعمير 15-08جديدة تجسدت في قانون  الهذا تبنت نصوص
  
  .أعلاه بمطابقة المواقع أو المنشآت مع رخصة البناء 77و76تأمر الجهة القضائية المختصة في إطار أحكام المادتين )1(

(2)Cf.Alliouch Kerboua (K):"Le complexe productions urbaines développement durable et le rôle  
du  droit  entre  textes juridiques et  pratiques", séminaire  international "environnement urbain  et 
développement  durable  entre  discours politique et  pratique  d'aménagement", 20-21-22 avril 
2010, université Badji Mokhtar, Annaba.                                                                                         
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  : )1(أتيـي ما حيث يهدف هذا القانون إلى     

  .وضع حد لحالات عدم إاء البنايات -

  .تحقيق مطابقة البنايات المنجزة والتي هي في طور الإنجاز قبل صدور هذا القانون  -

  .مظهر جمالي ومهيأ بانسجاماستغلال البنايات و ترقية إطار مبني ذي  تحديد شروط شغل أو -

  .تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقواعد التعمير -

  

  يتم،نجازها أولم إوثيقة إدارية يتم من خلالها تسوية كل بناية تم  عن طريقيكون حسب هذا القانون تحقيق المطابقة 

  .للتشريع والتنظيم المتعلق بشغل الأراضي و قواعد التعمير ربالنظ
  

اـريع أو كـل    إيعد إلزاميا إتمام أشغال  نجاز أي بناية مشيدة وتحقيق مطابقتها، ويفرض على مالكي و أصحاب المش
  .  )2(تخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرضلامتدخل مؤهل 

  .)3(هذا القانون عليها في على شهادة المطابقة المنصوصالحصول بعد  بناية إلا استغلال أييمنع شغل أو 

   :)4(أتيي يشمل تحقيق المطابقة ما
 .)19المادة ( نجازلإا رخصة إتمامالبنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء يستفيد من  -  

الرخصة المسلمة يستفيد صاحبها مـن  البنايات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غير مطابقة لأحكام  -  
 .)20المادة (المطابقة شهادة

لى سبيل التسوية ـصة بناء عـرختي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء يتحصل على ـالبنايات المتممة وال -  
 .)21المادة (

اـز رخصة إتمام من  رخصة البناء يستفيد صاحبها على لم يتحصل المتممة التيالبنايات غير  -  علـى سـبيل      الإنج
   .)22المادة ( التسوية

 
  :الآتيةأوردت الاستثناءات حيث لا تكون قابلة لتحقيق المطابقة البنايات  16المادة  أنفي حين 

  .البنايات المشيدة في قطع أرضية مخصصة للارتفاقات و يمنع البناء عليها -

البنايات المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع والمناطق المحمية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمناطق التوسـع   - 
السياحي والمواقع والمعالم التاريخية والأثرية و بحماية البيئة والساحل بما فيها مواقع الموانئ والمطارات وكذا مناطق  

  .رتفاقات المرتبطة الاا

  
  .15-08من قانون 01أنظر،نص المادة )1 (

  .15-08قانون  من   7أنظر،المادة  )2 (

  .15-08من قانون  10أنظر،المادة  )3 (

  .15-08من قانون  15أنظر،المادة  )4 (
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  الغابية أو ذات الطابع الغابي باستثناء تلك  البنايات المشيدة على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي أو -

  .يمكن إدماجها في المحيط العمرانيالتي 

  .البنايات المشيدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطير البيئة والمنظر العام للموقع -

  .البنايات التي تكون عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي يستحيل نقلها -

بإيداع طلب شهادة المطابقة لدى رئيس الس الشعبي البلدي في صاحب المشروع عند إتمام الأشغال  يلزم المالك أو
  .أشهر ابتداء من التاريخ المحدد في رخصة إتمام إنجاز البناية 3أجل أقصاه 

  .)1(يمنح الحصول على هذه الشهادة حق الربط بالطرق وشبكات الانتفاع العمومية

  

  .ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية محدودة فهي خمس سنوات فقط 15-08قانون اللكن مدة حياة  

  ؟  29-90هنا نتساءل بعد فوات هذه المدة ماذا نطبق ؟هل نطبق أحكام هذا القانون أم أحكام قانون

  

  .الهــدمة ــرخص:المطلب الثاني

  .)2(بما أن أي بناء يخضع للترخيص وطبقا لقاعدة توازي الأشكال فالهدم بالمقابل لابد أن يخضع أيضا لرخصة  

من المرسوم التنفيذي  74إلى  61من  وفي الموادالمعدل و المتمم  29-90من قانون  60تطرق إليها المشرع في المادة 
  .المعدل و المتمم176 -91

  

  .رخصة الهدم وخصائصهامجال تطبيق :الفرع الأول

  

  .الهدمتعريف رخصة :أولا

  . لا توجد تعريفات تشريعية لرخصة الهدم وإنما تكتفي أغلب التشريعات بذكر نطاق رخصة الهدم وإجراءات منحها

عملية هدم لضمان تنفيذها في الظروف الأمنية والتقنيـة   لفي كذلك القرار الإداري الذي يشترط  هي رخصة الهدم
جزئيا و ذلك عندما تكون هذه البناية واقعة في مكان مصنف أو في طريق التصنيف  المطلوبة سواء أكان الهدم كليا أو

اـ  لقواعد الاالمعمارية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية طبقا لأحكام  في قائمة الأملاك التاريخية أو  قانونية المعمول
  .لبنايات ااورةلوكذا عندما تكون البناية موضوع الهدم سندا 

)3(2008سنة 2.110ليرتفع إلى 1998سنة مسلمة رخصة  579 رخص الهدمبلغ عدد 
 .  

  

  
  .15-08من قانون  61المادة أنظر، )1 (

(2)Cf.(Ch-A) Guillot et (H- M) Darnanville,op.cit, p162.                                                             
  .79ص،2010سنةقطاع السكن والعمران،الصادر عن المركز الوطني لوثائق الصحافة والإعلام،:المشاريع الكبرى في الجزائر  أنظر ملف )3(
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  .خصائصـــها:ثانيا

  :تتميز رخصة الهدم بجملة من الخصائص نذكر منها ما يأتي

  .قرار إداري بل بموجبأو إذن إداري  الترخيص بالهدم بأمر شفوي يجوز قانونا لا -

اـنون   68تصدر رخصة الهدم من الجهة المختصة بذلك وهي رئيس الس الشعبي البلدي طبقا لنص المادة  - من ق
90-29.  

  .امادي اأي لها طابع جزء من البناية أن يكون مضمون القرار إزالة كل أو -

  .الخاصز بطابعها العام حيث تفرض على كل شخص طبيعي أو معنوي من القانون العام أو القانون تتمي -

  .29-90من قانون  46ذات طابع نوعي حيث تفرض على أقاليم محددة بدقة من طرف المشرع وردت في المادة  -

  .)1(المسبق على هذه الرخصةكلية دون الحصول  ذات طابع مسبق حيث لا يمكن القيام بأي عملية هدم جزئية أو -

  

اـ:ثالثا   .مجــال تطبيقهـ

الهدم في  ةجزئي للبناء لرخص يخضع كل هدم كلي أو:"على أنهالمعدل و المتمم  29-90من قانون  60تنص المادة 
  ".كلما اقتضت ذلك الشروط التقنية والأمنية أعلاه، أو 46المناطق المشار إليها في المادة 

  

لا يمكن القيام بأي عملية هدم جزئية :"... مايلي المعدل و المتمم 176-91من المرسوم التنفيذي 61المادة  تضيف 
أو كلية لبناية دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم وذلك عندما  تكون هذه البناية واقعة في مكان مصـنف أو في  

اـم التشـريعية    المعمارية أو طريق التصنيف في قائمة الأملاك التاريخية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية طبقا للأحك
  ".والتنظيمية المطبقة عليها، أو عندما تكون البناية الآيلة للهدم سندا لبنايات مجاورة

هـذه  في  في المناطق المذكورة أعلاهكل الحالات و إنما  لازمة فيحدد المشرع مجال تطبيق رخصة الهدم فهي ليست 
  .المادة

على  بل قصرهاغرار المشرع الفرنسي الذي لم يفرضها على كل عمليات الهدم على مستوى التراب الوطني  ذلك على
اطق  50أو تلك الواقعة على محور اساكن10.000 عدد سكاا التي يفوقالبلديات  كلم من مدينة باريس أوفي المنـ

  .المحمية

حيث أن رفض رخصة الهدم 1-430طبقا لنص المادة القانون الفرنسي سببا آخر علاوة على ما ذكر سابقا يضيف  
   .)2(ماية التراثبحأو  ""l'intérêt socialيكون مبررا بالمنفعة الاجتماعيةقد 

  

  
(1)Cf.Adja(D),Drobenko(B),op.cit,p204.                                                                                                 
(2)Cf.(Ch-A)Guillot et (H-M) Darnanville,op.cit,p163.  
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زامهم   أرادواحرية الأفراد في هدم بنايام مطلقا، متى  فالأصل هو   دون حاجة  إلى ترخيص،بينما الاستثناء هو إلـ
ة ـضمن أملاك تاريخية أو سياحية أو معماري ابالحصول على رخصة الهدم قبل الشروع في العملية إذا كان البناء واقع

طبيعية،ذلك لأن من شأن ديم البنايات ا أن يمس ذه الأصناف التي يفـرض المشـرع علـى الإدارة     ثقافية أو أو
 .احترامها في إطار تنفيذ أية سياسة عمرانية

الشعبي  البلدي  سيمكن رئيس ال ":تنص على ما يلي 323-03من المرسوم التنفيذي  21في هذا الصدد نجد المادة 
بعد استشارة مديرية الثقافة للولاية و فيما يخص العقارات الآيلة  للسقوط أو التي تشكل خطرا وشيكا ،أن يأمر باتخاذ  

  ."من أجل ضمان سلامة الأشخاص الشاغلين عقارا موجودا داخل المنطقة المحمية ةالتدابير المؤقت

  

سندا لبنايات مجاورة، تفرض الحصول على رخصة الهدم في هـذه   ، تعتبرلبناية الآيلة للهدمكذلك الأمر إذا كانت ا  
  .  الحالة حتى تتمكن الإدارة من الموازنة بين مختلف مصالح أصحاب البنايات

  

  .إجراءات الحصول عليها:الفرع الثاني  

تبدأ بإيداع طلب لدى الس الشعبي  لا تختلف إجراءات إصدار رخصة الهدم عن إجراءات إصدار باقي الرخص فهي
 .بملف من أجل الدراسة والتحقيق لتسلم في النهاية في شكل قرار االبلدي مرفق

        

  .الطلب:أولا

بمقـر   البناء أو الهدميودع طلب رخصة التجزئة أو ":أنهعلى المعدل و المتمم  29-90قانون  من 61تنص المادة   
 ؟هي صفته وما إيداع الطلبلكن من له الحق في ."الس الشعبي البلدي 

  .الطالبصفة :ثانيا

لها المخصصة البناية الآيلة للهدم أو موكله أو الهيئة العمومية  بطلب رخصة الهدم و التوقيع عليه مالكم دقتينبغي أن ي 
كية ـمن عقد المل إما بنسخة ملكيتهأن يثبت دمها على  طلبا للترخيصالبناية الآيلة للهدم له أن يقدم  كالبناية،فمال

  .المعدل و المتمم 25-90 لأحكام القانونأوشهادة الحيازة طبقا 

فعليها تقديم نسخة من العقد العمومية أما الهيئة  المدني،توكيل طبقا لأحكام القانون  بذلك بموجبالقيام  يمكن للوكيل
 .)1(الإداري الذي ينص على تخصيص البناية المعنية

    .مضمون الملف ودراسته:ثالثا

  :الآتيةيشتمل الملف المرفق برخصة الهدم بالوثائق  

 .5000/1أو2000/1 على سلم تصميم للموقع يعد -

 .حالة الهدم الجزئي للحفظ فيأو المعدة  من البناية الآيلة للهدم،500/1تصميم الكتلة يعد على سلم  -

  
 .المعدل والمتمم176-91من المرسوم التنفيذي 62أنظر،المادة  )1 (
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 .عرض لأسباب إجراء العملية المبرمجة -

  .الحالية للاستعمال أو للشغل حول الشروطالمعطيات   -

 .حجم أشغال الهدم ونوعها -

 .التخصيص المحتمل للمكان بعد شغوره   -

 .خبرة تقنية عند الاقتضاء لتحديد شروط الهدم المتوقع -

 
يحال ثم  الإيداع،والذي يسلمه وصلا يثبت تاريخ  نسخ إلى رئيس الس الشعبي البلدي المختص 05 الملف فييرسل 

   .تحضر رخصة الهدم باسم رئيس الس الشعبي البلديالتي  البلدية والمختصة بالتعمير في  الملف إلى المصالح

  .على مستوى الولاية الدولة المكلفة بالتعمير إيداعه،إلى مصلحة الموالية لتاريخأيام  8 ترسل نسخة من الطلب خلال 

  .العمومية أو المصالح أو الهيئات المعنية بالهدم المتوقع لأشخاصا ء، آراتجمع المصلحة المكلفة بتحضير الطلب

  .على هذه الأخيرة إبداء رأيها خلال أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام طلب إبداء الرأي

  .أن يكون الرأي معللا قانونا في حالة الرفض أو متجانسا مع توجيهات خاصة يينبغ
 

  .)1(المرفق بطلب إبداء الرأي في الأجل نفسه تعيد الملفيجب عليها في جميع الحالات أن 

إلصاق وصل إيداع رخصة الهدم بمقـر  مع  من تاريخ إيداع الملف ابتداءأشهر  ثلاثةد أجل التحضير بـيدلقد تم تح
 .الس الشعبي البلدي

دي     خلال كامل هذه الفترة يمكن للمواطنين الاعتراض كتابيا على مشروع الهدم لدى رئيس الـس الشـعبي البلـ
  .)2(الاجتماعيمدعمين بوثائق شرعية هذا من أجل حماية السكن 

 

  .إصدار رخصة الهدم:رابعا

  :القبولحالة في .1

لا يمكن رفض منح رخصة الهدم عندما يكون الهدم  المعدل و المتمم 91-176التنفيذي المرسوم  من 66طبقا للمادة  
  .نظرا لخطورة البناية على الأرواح والممتلكاتالبناية  يارلإحد الوسيلة الوحيدة لوضع 

فة لمصالح الدولة المك استشارةتسلم رخصة الهدم في شكل قرار صادر من قبل رئيس الس الشعبي البلدي بعد  
  .الأخرىالمصالح و ة ـبالتعمير على مستوى الولاي

لرئيس الس الشعبي البلدي أن يأمر دم الجدران و العمارات والبنايات الآيلة للسقوط مع احترام التشريع و  
 ولا يمكن11- 10من قانون  3ف/89التنظيم المعمول ما، لاسيما المتعلق بحماية التراث الثقافي ذلك بنص المادة 

  .عليها و بعد إعداد تصريح بفتح الورشة من تاريخ الحصول ايوم 20بعد فوات  لاللمعني البدء في أشغال الهدم إ

  
  .المعدل والمتمم176-91من المرسوم التنفيذي  67أنظر، المادة  )1 (

 .224،ص223صالمرجع السابق،،)سماعين( شامة )2 (
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  : تصبح رخصة الهدم لاغية و منقضية في الحالات الآتية

 .سنوات 5إذا لم تحدث عملية الهدم خلال أجل  -

 .سنوات الموالية 3إذا توقفت خلال  -

 .إذا ألغيت الرخصة صراحة بموجب قرار قضائي -

 
  :السكوتحالة الرفض أو في  .2

  .كافياتعليلا  قرارها معللاكون ي نأ يجبالقانونية وللأسباب  لالا يمكن للإدارة رفض طلب رخصة الهدم إ 

للمعني كذلك الحق في تقديم طعنا سلميا أو رفع الأمر إلى الجهات القضائية المختصة في حالة سكوت السلطة السلمية  
  .لهرفضها  أو

 استشارةعد بـ لاهدم من شأنه المساس بالتراث الطبيعي أو التاريخي أو الثقافي إ يرخص بأيه لا نارة أـلإشاتجدر  

  .المعدل و المتمم 29-90انونق من 69و موافقة المصالح المختصة طبقا للمادة 

 
 

يليها على إجراءات  و ما75 المادةفي  صنالمعدل والمتمم  176-91المرسومن للسقوط فإيلة البناءات الآ صفيما يخ
  .مسؤولة على ضمان أمن وسلامة المواطنين باعتبارهاخاصة تقوم ا البلدية 

  

اـت الإداريـة     المعدل والمتمم29-90المذكورة آنفا التي جاء ا قانونالشهادات والرخص  نإ اـ الجه تختص بمنحه
  .المختصة

رقابـة  لل اتفي الاعتراضات و تجسد فعلا آلي ثأو الب كالاستشارةكما تخضع لإجراءات وشكليات معينة في منحها 
 .العمرانية من أجل الحفاظ على النظام العام العمرانيللإدارة على النشاطات البعدية  والقبلية 

  

لكن هذه الوسائل الرقابية المقررة بموجب هذا القانون لم تكن كافية مما ترك نقصا فادحا خاصة في الرقابة البعدية   
تأخر صدور نسجل لمباني دون رخص أو مخالفة التشريع المعمول به في مجال التهيئة والتعمير كما انجاز إعلى عمليات 

  .   القوانين التي تحمي المناطق الحساسة من البناءات الفوضوية

 
 

    .العمرانالمخالفات العمرانية والهيئات المؤهلة للرقابة في مجال :المبحث الثالث

القانونية الصادرة في مجال التهيئة والتعمير التي تسعى إلى الحفاظ على الطابع العمراني  صعلى الرغم من ترسانة النصو
إلا أا لم تثبت فعاليتها ذلك بالنظر إلى حجم المخالفات المرتكبة في هذا اال مما أدى إلى انتشار ظاهرة البناء غـير  

  .تشارا واسعا لهذه الآفة التي تعيق تنمية اتمعاتدول انبعض الالقانوني بشكل رهيب حيث عرفت الجزائر على غرار 
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اـل    20.731بلغ مجموع المخالفاتو 2005 منذ سنةبناية غير قانونية 711.429فقد تم تشييد   مخالفـة في مج
  .)1(2009 العمران سنة

ضوابط وشروط  تللتقليص من هذه الظاهرة عملت الجزائر على إصدار قوانين جديدة تنظم اال العمراني، ووضع
يجب مراعاا عند الإقدام على تشييد أي بناء وأي إخلال ذه الضوابط يعرض مرتكبها لعقوبات مالية وأخرى سالبة 

  .)المطلب الأول(للحرية 

 نشير إلى أن قانون التعمير حدد الجهات الإدارية المؤهلة  قانونا لممارسة الرقابة والإطارات المكلفة بضبط مخالفات البناء

  .)المطلب الثاني(الواجب إعمالها في هذا الشأن  كما حدد الإجراءات

التهيئة والتعمير من أجل  المخالفين لقواعددور القضاء في بسط رقابته على الإدارة ذاا وعلى الأفراد لا نغفل وكذا 
   .)المطلب الثالث(تعزيز احترام هذه القواعد 

  

  . المخالفات العمرانية و العقوبات المقررة عليها في القانون الجزائري:المطلب الأول

لما كان هدف أي سياسة ناجحة هو التحكم بشكل فعلي في تأطير اال العمراني وتوجيهه،فإن هذا المبتغى أضحى 
  .لواقع والممارسة العمليةمسعى جميع الدول التي تحذوها الرغبة الأكيدة في بلورة هذه الأهداف على مستوى ا

إنجاح المشاريع العمرانية وتذليل كل العقبات التي من شأا أن تقف حاجزا في وجه التنمية الاقتصادية  ذلك قصد 
  .والاجتماعية

زئات ـداث التجـور التي تؤثر سلبا على ميدان التعمير نجد المخالفات التي تتخلل عمليات البناء وإحـمن جملة الأم
 فالسلطات إما بإيقا نالمباشر مالتجهيز أو غيرها من المخالفات التي تستلزم التدخل   أو اموعات السكنية أو أشغال

   .كانت عليه أو هدم ما تم إنشاؤه مخالفة للمقتضيات القانونية المذكورة في قانون التعمير الأشغال أوإعادة الحالة إلى ما

 لها ةالجزاءات العقابية المقررطبيعة و )الفرع الأول(التساؤل حول هذه المخالفات وتكييفها القانوني  نثيروعليه 

  .)الفرع الثاني(

     .تحديد مخالفات التعمير في القانون الجزائري:الفرع الأول

عدم مخالفتها ضمانا لسلامة البناء وحماية  نصت القوانين والمراسيم المتعلقة بالتعمير على عدة ضوابط يتعين احترامها و
  .للمواطنين

  
  www.DGSN.DZwww.DGSN.DZ الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني )1 (

www.DGSN.DZ
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  :الآتيةمن أجل دراسة هذه الضوابط عملنا على إدراج أهم المخالفات التي جاءت ا هذه القوانين من خلال المواد 

  :أتيي كماو المتمم  المعدل 29-90من قانون  77 المادة إلى 76 المادةورد تحديد هذه المخالفات في  

أو  بدون رخصةأشغال البناء  يمنع الشروع في":يأتيعلى ما  تنص 05- 04قانون  تعديلها بموجببعد 76المادة  - 
  ."البناءرخصة على  سمحت بالحصول البيانية التي احترام المخططاتنجازها دون إ

دج عن تنفيذ 300.000دج و 3.000يعاقب بغرامة تتراوح مابين ":أنهالقانون على  من نفس 77تنص المادة  -  
ه أو الرخص ــأشغال أو استعمال أرض يتجاهل الالتزامات التي يفرضها هذا القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيق

 .التي تسلم وفقا لأحكامها

شهر إلى ستة أشهر في حالة العودة إلى المخالفة و يمكن الحكم  أيضا بالعقوبات المنصوص يمكن الحكم بالحبس لمدة 
اريين أوالمقاولين ـعليها في الفقرتين السابقتين ضد مستعملي الأراضي أو المستفيدين من الأشغال أو المهندسين المعم

 ".ةالآخرين المسؤولين على تنفيذ الأشغال المذكور صأو الأشخا

اـء بـدون    ةوغير واضحالتي جاءت عامة  76النصوص تتميز بالعمومية كالمادة  لكن هذه حيث أوردت حالة البن
ير منظمـة   و صـل تشمل كل المخالفات التي قد تحلذلك ربما لأن رخصة البناء هي أهم رخصة رخصة  نص  الغـ بـ

 29-90من القانون  76خاص،كعدم تجديد الرخصة بعد مضي المدة المحددة لها،والتي تخضع للنص العام أي المادة 

 .المعدل و المتمم

  

جاءت منه التي  50المادة  فيتحديدا  07-94لتفادي هذا العيب تدخل المشرع الجزائري بموجب المرسوم التشريعي 
   :الآتيكالمخالفات  صنفت أنواعحيث  وتفصيلا أكثر وضوحا

 :هما انوضمن هذا الصنف توجد حالتتشييد بناية بدون رخصة بناء مخالفات .1     

   .الخاصةعامة أو الوطنية الملاك للأعلى أرض تابعة البناء  -  

 .للغيرملك على أرض خاصة البناء  -  

 :الآتيةالحالات تدخل ضمن هذا الصنف :البناءتشييد بناية لا تطابق رخصة  مخالفات.2

  .تجاوز معامل شغل الأرض -      

  .تجاوز معامل شغل أرضية الطريق -      

  .عدم احترام الارتفاع المرخص به - 

  .الاستيلاء على ملكية الغير -      

  .تعديل الواجهة -      

  .نجاز منفذ غير قانونيإ- 
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 :الآتيةالحالات تدخل ضمن هذا الصنف :التصريح و الإشهار بإجراءاتعدم القيام  مخالفات.3

  .عدم وضع اللافتة التي تبين مراجع رخصة البناء -

 .عدم التصريح بانطلاق الأشغال -

  .عدم التصريح بانتهاء الأشغال -

 
ال العمراني مما يسهل العمل في المخالفات لأن هناك تنظيم بشكل دقيق  التشريعي هذا المرسوميتضح لنا من خلال  

اء  حالة العلى اقتصر ه إلا أن هلنطق بالحكم عند وجودلعلى الهيئات المختصة سواء كانت سلطة إدارية أو قضائية  بنـ
ج بـدون  يعلى أعمال التشييد فحسب ولم يمتد ليشمل باقي الأشغال كالتدعيم و التمديد و التسي أي بدون رخصة

 77للنص العام أي المادة  دوماحسب رأينا  الخاضعةالرخصة بعد مضي المدة المحددة لها،ة وكذا عدم تجديد ــرخص

 .المعدل و المتمم 29-90من قانون 

أنه لم يفرق بين مشاريع البناء الكبرى و مشاريع السكن الخاصة هذا بالنسبة لقيمة أعمال البناء،كمشاريع الترقية كما 
 .العقوبة العقارية و بناء سكنات ذاتية لتحديد

  .06-04القانونأحكام بموجب  07-94من المرسوم التشريعي  54إلى 50لقد ألغيت أحكام المواد من 

  

بالإضافة إلى المخالفات المذكورة أعلاه،أصدر المشرع الجزائري قوانين أخرى لها صلة وثيقة باال العمراني،كالقانون 
ه سعيا نميثالمتعلق بحماية الساحل وت 02- 02السياحية والقانون رقم المتعلق بمناطق التوسع والمواقع  03- 03رقم 

  .منه إلى ضبط قواعد البناء في المناطق المحمية متداركا النقص التشريعي في هذا اال

  : أتيــسنتناول أهم المخالفات التي جاءت ا هذه القوانين كما ي 

  تمنع البناءات والمنشآت والطرق وحظائر توقيف السيارات و المساحات المهيأة للترفيه في هذه المناطق المهددة
 .)02-02من قانون  2ف /34المادة (

 ية ذات الأهمية الوطنية التي ئتمنع إقامة أي نشاط صناعي جديد على الساحل مع استثناء الأنشطة الصناعية المرف
  .)02-02من قانون  15المادة ( الإقليمئة تنص عليها أدوات ي

  03-03من قانون 1ف/ 38المادة (ودفتر الشروط ةالتهيئة السياحيعدم  احترام مواصفات مخطط(. 

 اـنون  2ف/38المادة (عدم احترام مختلف وثائق البناء والتعمير المصادق عليها من قبل السلطة المختصة من ق
03-03(. 

  التصريحات الكاذبة عند تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالميراث أو بالشراء أو بمنح رخص البناء المنصوص عليها في
 .)03-03من قانون 4ف/38المادة (التشريع والتنظيم المعمول ما 
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  .العمرانيةالتكييف القانوني للمخالفات :أولا

  .جنح و مخالفات ،ات ياتقسم الجرائم بصفة عامة بالنظر إلى جسامتها إلى جن

خلال النصوص الجزائية الخاصة بالتهيئة و الـتعمير سـواء في    ن، فمبمجال البناء والتعميرفيما يخص الجرائم المتعلقة 
نميز  ا، فإننبعد صدور النصوص العمرانية الجديدة و المتعلقة بالمناطق المحمية أو المعدل والمتمم 29-90أحكام القانون 

  :بين حالتين

ح ــعلى أا جن تكيفالبناء بدون ترخيص أو المخالف لأحكامها كالأصل أن مخالفة قواعد التهيئة والتعمير :أولهما
طبقا  أشهر في حالة العود 6كما يمكن الحبس لمدة شهر إلى دج 300.000دج و3.000و تتراوح عقوبتها مابين 

ة بالأراضـي   هذا في المعدل و المتمم  29-90من القانون77لنص المادة  حالة ارتكاب المخالفات في المواقع المتعلقـ
المعدل والمتمم المتعلق بالتوجيه العقاري  25-90من القانون 21و 20العامرة أوالقابلة للتعمير المعرفة بمفهوم المادتان 

 ـيحدد قوامها  والتي المعدل والمتمم 29-90وما يليها من قانون  39المادةوما يليها و19المادة وكذا  لأدوات  اطبق
  .التهيئة والتعمير

نص  :ثانيهما جنح مشددة هذا في حالة ارتكاب المخالفات في المواقع الخاصة والمتعلقة بالمناطق المحمية والمعرفة طبقا لـ
  .المعدل والمتمم 29-90من قانون 49إلى 43من والمواد 25-90من القانون  22المادة 

اـنون  76المادة (يترتب عن المخالفات العمرانية حسب الحالة إما مطابقة الأبنية المنجزة أو القيام دمها  مكرر من ق
  .)المعدل والمتمم 90-29

 .تسييرهاو ا، ترقيته، يئتهاحماية المناطق المحميةقوانين خاصة ا من أجل فيما بعد صدرت 

  

   .المخالفات العمرانيةخصائص :ثانيا

  :أتيي التعمير بمابمجال البناء والمتعلقة تتميز المخالفات 

منشـآت بغـير   بناء أو تشييد  عمالبأترخيص تقع بقيام الشخص  مثلا بدون جريمة البناء نإ:ةـمادي اتـمخالف1.
  .الرخصة لأحكامترخيص أو مخالفة 

مستمرة ذلك أن أعمال البناء قد تسـتغرق  تعلقة برخصة البناء يشكل جريمة المفعل الجريمة  نإ:مستمرةمخالفات . 2
  .طويلا في وقوعها بسبب امتدادها في الزمن اوقت

في الأشغال بدون رخصـة   الأخيرعمديا أم لا فإنه عندما يبدأ هذا  المخالفأكان نشاط  ءسوا:ةـعمديمخالفات . 3
 لا يمكـن لته جزائيـا و  اءعدم مس جلأأو مخالفة لمقتضياا فإن الجريمة تتحقق و ليس له الاحتجاج بحسن نيته من 

 .للقاضي أن يأخذ ذا الدفع

  

  .العمرانية المسؤولون عن المخالفات:ثالثا

  البناء بدون ترخيص أو المخالف لأحكامها ؟ مخالفة ر التساؤل حول المسؤول عن ايث
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هل هو مالك الأرض الذي له الحق في طلب رخصة البناء أم المهندس المعماري الذي يجب أن توضع وتؤشر مشاريع 
  .عمل التشييد في إطار عقد المقاولة طبقا للقانون المدني إليهالبناء وتصاميمها من قبله أم مقاول البناء الذي يعهد 

من في حكمه وليس على المقاول  أو )المشروعصاحب (ض الحصول على الرخصة يقع على مالك الأر مبدئيا واجب
  .أو المهندس المعماري

اـن   المهندس أو ماأ مالك الأرضيكون إلا  يمكن أنعليه فإن الفاعل الأصلي في هذه الجريمة لا  و المقاول فإما يقوم
  .معينعقد  إطارالبناء والتشييد في  بعملية

اـدي    الجرائم إلاين لهذه يالمقاول والمهندس ليسوا فاعلين أصلف أما يساعدان الفاعل الأصلي على تحقيق الـركن الم
  .وبدوما قد لا يمكن للمعني القيام ا للجريمة أي التشييد بدون رخصة أو مخالفة لأحكامها

ويمكن الحكم بالعقوبة المنصـوص  ":تنص على أنه المعدل و المتمم 29-90 انونمن ق77مع ذلك نلاحظ أن المادة 
عليها في الفقرتين السابقتين ضد مستعملي الأراضي أو المستفيدين من الأشغال أو المهندسين المعماريين أو المقاولين أو 

  ."الأشخاص الآخرين المسؤولين عن تنفيذ الأشغال

اـنون    41طبقا لنص المادةوكذلك لكوما شركاء  ذلكفالمسؤولية تشمل حتى المهندس المعماري والمقاول  مـن ق
 .العقوبات

  .له التعرض للمسؤولية الجزائية للشخص المعنويالتطبيقية والمراسيم  المعدل و المتمم 29-90 انونأغفل ق لقد

  

  .طبيعة عقوبات مخالفات التعمير: الفرع الثاني

ى  إن انتهاك ومخالفة قواعد التهيئة والتعمير يؤدي إلى تعريض مرتكبها لجملة من العقوبات الجزائية المقررة  قانونا علـ
اعتبار أن هذه القواعد والضوابط تسير عن طريق  القانون الجزائي وكذا أحكام خاصة لقانون التعمير هذا ما يشكل 

  هذه  العقوبات وهل هي فعلا عقوبات رادعة ؟  ةللتعمير،فيا ترى ما طبيع اجنائي اقانون

للحرية ا شكل عقوبات مالية أو عقوبات سالبة التعمير قد تكون بتوقيف الأشغال وقد تأخذ إم تإن عقوبات مخالفا
  .نوع وجسامة المخالفة المرتكبة حسب

 .توقيف الأشغال:أولا

لسلطة لنجاز أشغال بناء تنتهك بصفة خطيرة الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في هذا اال،يمكن إفي حالة 
  .)1(الأمر بوقف الأشغال طبقا لإجراءات القضاء الاستعجالي الإدارية أن ترفع دعوى أمام القاضي المختص من أجل

  

  .قبل التعديل 29-90من قانون  76أنظر،المادة  )1 (
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في حالة عدم إتمام أشغال البناء أو إذا كانت البناية غير مطابقة لرخصة ":على أنه 15-08من قانون  24تنص المادة 
الأشغال فورا ويبلغ رئيس الس الشعبي البلدي المعني الذي  البناء المسلمة يجب على صاحب التصريح أن يوقف 
  ."يسلم له شهادة توقيف الأشغال من أجل تحقيق المطابقة

قد يصدر الوالي أو رئيس الس الشعبي البلدي أمرا بتوقيف الأشغال التي دف إلى إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية 
مخططات  متخصص للبناء طبقا لأحكا خاصة لممية أو فوق ملكية دون رخصة تجزئة،فوق الأملاك الوطنية العمو

  .15- 08من قانون  73حسب نص المادة  التعمير السارية المفعول 

اـ يأتي 03- 03من قانون  39توقيف الأشغال يكون حتى بالمناطق المحمية وفقا لما نصت عليه المادة  ففي حالة :" كم
بأشغال البناء يمكن للإدارة المكلفة بالسياحة أن تلجأ إلى الجهة القضائية الإخلال بأحكام هذا القانون عند القيام 

  ".المختصة قصد توقيف الأشغال وفق الطرق الاستعجالية

  

  .العقوبات المالية والعقوبات السالبة للحرية:ثانيا  

والمرسوم المعدل و المتمم  29-90إلى النصوص الجزائية الخاصة بالتهيئة والتعمير سواء في أحكام القانون عبالرجو 
نجد أن مخالفة قواعد التهيئة والتعمير كالبناء بدون رخصة تتراوح العقوبة المقررة لها ما بين  07-94التشريعي رقم 

أشهر طبقا  6يعاقب بالحبس لمدة شهر إلى تشدد العقوبة حيث  ةدج، وفي حالة العود300.000 دج إلى 3.000
 .المعدل و المتمم 29-90من القانون رقم  77لنص المادة 

وهـي   50فينص على العقوبات المقررة على المخالفات التي سبق ذكرها في المادة  07-94 يأما المرسوم التشريع
  .المرسوم العقوبات السالبة للحرية ائيادج ولم يدرج هذا  2000دج و أقصاها 200عقوبات مالية بحتة أدناها 

اطق   خاصةخالفات البناء يتم التشديد في العقوبة المقررة لم هما يثير الانتباه أن إذا تعلق الأمر بارتكاب مخالفات في المنـ
عليها بعقوبات سالبة  ب، يعاقعلى أا جنح مشددةالمخالفات في هذه المناطق المواقع السياحية حيث تكيف والمحمية 
  .للحرية

أشهر إلى سـنة واحـدة    3يعاقب بالحبس من ":أنهعلى تنص  03-03من القانون  44المادة في هذا الصدد نجد  
دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 300.000دج إلى 100.000وبغرامة تتراوح ما بين 

  ."من هذا القانون 6

  .والمواقع السياحية خلافا لأحكام مخطط يئتها ناطقالمالمتعلقة بالقيام بأعمال التهيئة أو استعمال و
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دج إلى مليون 500.000بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة تتراوح ما بين يعاقب:"على أنه منه 47كما تنص المادة 
هاتين العقوبتين كل من يقوم بتنفيذ الأشغال أو استغلال مناطق التوسع السياحي و المواقع السياحية  بإحدىدينار، أو 

  ."خلافا لأحكام هذا القانون

وبغرامة تتراوح مابين  سنة واحدةأشهر إلى  بالحبس من ثلاثيعاقب ":على أنه فنصت نفس القانونمن  50 أما المادة
المادة  من 4و 2،3البنود دى  هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكامدج أو بإح1.000.000دج إلى100.000

  ."من نفس القانون 38

راوح  سنة و بغرامة  أشهر إلى 6بالحبس من  يعاقب:"أنهعلى  02-02من القانون رقم  43تنص المادة   مـن  تتـ
من هذا  2الفقرة  30هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة  بإحدىدج أو 500.000إلىدج 100.000

   .،و الخاصة بمنع البناءات و المنشآت في المناطق الشاطئية"القانون

يعاقب كل من يبني أو يغير أو يهدم مؤسسة فندقية بدون الموافقة :"أنهعلى  01-99من القانون  79كما تنص المادة 
 بـين ما تتراوح من هذا القانون بغرامة مالية  46المسبقة للإدارة المكلفة بالسياحة،كما هو منصوص عليه في المادة 

  ."هاتين العقوبتين بإحدىدج بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو 100.000دج و50.000

  

من المرسوم  50ما سبق أن العقوبات المالية التي كانت مقررة في النصوص السابقة نعني بذلك المادة  نلاحظ من خلال
مما دج 200تتعدى أقصاها  لاضئيلة وتافهة  ةغرامات ماليهي عقوبات لا معنى لها إذ تتمثل في  07-94التشريعي 

  .الخطيرة التي يعرفها هذا اال المخالفاتشجع الأفراد على الاستمرار في ارتكاب 

ائيا المشرع في مواجهة المخالفات العمرانية مع العلم أن العقوبات السالبة للحرية حذفت  بعدم صرامةكما توحي  
  .07-94في المرسوم التشريعي 

 مقارنة بجسامةبسيطة  فهي عقوبات الكافي تحقق الردعفي قانون التعمير لا مالية المقررة كعقوبات  الغراماتكما أن 

  .االناجم عنه الضرروخطورة 

و عليه يتوجب إعادة النظر في هذه الجزاءات وهذا ما انتبه إليه المشرع ففرض عقوبات أخرى تبدو أكثر صرامة في  
  :أتيي ما على همن 92إلى  74 نحيث نصت المواد م15-08المناطق المحمية وجاء بعقوبات أخرى  بموجب القانون 

 .)77و 74المواد (العقوبات المتعلقة بالتجزئات  -

 .)79المادة (تشييد بناية دون رخصة البناء  -

 .)80المادة(نجازالإنجاز في الأجل المحدد  في رخصة إتمام  لإعدم  إتمام أشغال ا -
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 .)81المادة(عدم تحقيق المطابقة في الأجل المحدد -

 .)82المادة ( بشهادة مطابقة تثبت استغلال أوشغل بناية قبل تحقيق مطابقتها التي -

 .)83المادة ( تتطلب تحقيق مطابقة متممة أو كل من لا يصرح ببناية غير -

 .)84المادة (نجاز الأشغال إالإدلاء بتصريح كاذب يتعلق بإتمام  -

 .)85المادة (استئناف أشغال بناء قبل تحقيق مطابقتها  -

 .)86المادة (عدم الإيقاف الفوري للأشغال -

اء علـى  الأشغال أو  طلب إتمام إنجاز ولم يودع تسوية وضعيتهمصرح تمت كل  - سـبيل     طلب رخصة البنـ
 .)87المادة(التسوية في الأجل 

دون الحصول المسبق  الانتفاع العمومي غير القانوني بشبكات النهائي للبناية المؤقت أوبالربط  كل من يقوم -
 .)88 المادة( شهادة المطابقةأو  رخصة البناءعلى  على التوالي

كل من يقوم بفتح ورشة إتمام الانجاز دون ترخيص مسبق أو كل من لا يقوم بوضع سياج الحماية  للورشة  -
 .)89المادة (الإنجازأو لافتة تدل على  أشغال  إتمام  

 .)90المادة (الإنجاز رخصة إتمام  البناء في الأجل المحدد في يشرع في أشغالكل من لم  -

 .)91المادة (كل من يضع  مواد البناء أو الحصى أو الفضلات على الطريق  العمومي  -

  .)92المادة (كل من لم يقدم شهادة مطابقة بعد إتمام الأشغال في الأجل الذي يحدده هذا القانون  -

 بارتكـاب يتعلـق الأمـر    الجزائية لاسيما الغرامات عندماشديد العقوبات بالتالي تدارك المشرع الوضع من خلال ت

  .)1(المحميةاطق نالمخالفات بالم

تتراوح أقصى  لهذا القانون حيث أصبحت العقوبات رادعة أكثر من سابقتها فطبقا  15-08وكذا من خلال قانون  
اـبين خمسـة آلاف     5عقوبة حبسية مابين سنة إلى اـها تتـراوح م دج إلى مليـون  5.000سنوات أما المالية فأقص

  .دج1000.000

من خلال دراسة مخالفات التعمير،اتضح لنا جليا اتساع مجال هذه المخالفات في ميدان التعمير إلى المناطق المحمية مما 
  .ا العمراني جوعلى النسييؤثر سلبا على الطابع الايكولوجي 

التعمير رغبـة  هكذا يكون المشرع قد عمل على فرض عقوبات سالبة للحرية وأخرى مالية في حق مرتكبي مخالفات 
  .منه في الحد والقضاء على كل أشكال البناء الفوضوي الذي يشكل عائقا أمام تطور اال الحضري

   لكن يا ترى هل يتم التطبيق الصارم لهذه العقوبات أم أا تبقى حبيسة النصوص؟

  .على سبيل المثال 03-03قانون  من و ما يليها 42المواد  ،أنظر )1 (
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  .العمرانيةالهيئات المؤهلة قانونا بمراقبة وزجر المخالفات :المطلب الثاني

يقصد بالمراقبة التحقق من وجود الوثائق القانونية المكتوبة والبيانية المرخصة للأشغال التي شرع فيها أو مطابقة هـذه  
  .)1(الأشغال مع أحكام الوثائق المسلمة

 الأعوان المؤهلة للقيام بالتحقق من ذلك؟ ا هيفم 

رئيس الس الشـعبي  يجب على  "05-04المعدل والمتمم بموجب قانون 90-29من قانون 73المادة  طبقا لنص
نجاز والقيام بالمعاينات التي يروا ضرورية وطلب لإكل البنايات في طور ا ة،زيارالأعوان المؤهلين قانوناوكذا  البلدي
  ".التقنية الخاصة بالبناء والإطلاع عليه في أي وقتالوثائق 

  

    :نوعانح من خلال هذه المادة أن هيئات الرقابة في مجال العمران هي ضوعليه يت

  .العامةو هي أجهزة الضبط الإداري من أجل المحافظة على النظام العام العمراني والصحة  الهيئات الإدارية:أولهما 

  .الهندسة المعمارية البناء وللتقصي والبحث عن المخالفات في مجال الأعوان المؤهلين قانونا  :ثانيهما 

  

  .المكلفة بالرقابة الإداريةوالأجهزة الهيئات :الفرع الأول

 اسـتغلال أبعاده و صيانته وحق مراقبة  لهي هيئات الضبط الإداري المكلفة بالمحافظة على النظام العام العمراني بك 

التنظيمات و القواعد المعمول ا في  ومع مختلف القوانين  انسجامهالأراضي العمرانية ومدى مطابقة ذلك و واستعمال
  . )2(االهذا 

  

  .يــوالـال:أولا

ة والتعمير والمصالح التقنية ـالولاية ومنها التهيئ الوالي ويراقب عمل مصالح الدولة المكلفة بمختلف القطاعات في ينشط
  .)3(ة العامةينالسكو السلامة،الأمن ،تنفيذ القوانين والتنظيمات في إطار المحافظة على النظام العام  على يسهر كذاو

مـن    75 المادةو 73ادة ـالم(كما يقوم بتسليم رخص وشهادات التعمير  مناسبا من قرارات إدارية هيرا ما يتخذو
  .)29-90قانون 

أبعد الوالي من مهمة المعاينة ومراقبة البنايات التي هـي في طـور    73رغم هذا نلاحظ أن التعديل الوارد على المادة 
  .هو فعلا الشخص الأقرب ال التعمير أكثر من الوالي رئيس الس الشعبي البلديالإنجاز لأن 

  

  
لتنفيذي  4المادة  أنظر، )1( المحدد لشروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع  30/01/2006في المؤرخ 55- 06من المرسوم ا

هيئة و التعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة  لجريدة الرسمية ،العدد ،والتنظيم في مجال الت   .06ا

  .216،مرجع سابق،ص)سماعين(أنظر،شامة  )2(

  .12العدد  ،المتعلق بالولاية،الجريدة الرسمية 21/02/2012المؤرخ في 07-12قانونمن  115و  108٬114أنظر،المواد  )3(
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ى    73نجد أن نص المادة حيث وربما كانت هذه الخطوة من المشرع توجه نحو لامركزية التعمير  الأصلي يـنص علـ
اـري   لوقـت   لكذا الأعوان المحلفين المفوضين في كو رئيس الس الشعبي البلدي،إمكانية زيارة الوالي لبنايـات الج

  ." وقت بالمستندات التقنية المتعلقة بالبناءل دة وطلب إبلاغهم في كيتشييدها و إجراء التحقيقات التي يعتبروا مف

  .اراتـينص على وجوب أي إجبارية القيام بتلك الزي 73المعدل للمادةفي حين النص 
  

)1(ديــبي البلـلس الشعـا يسـرئ:ثانيا
.  

المراقبة  ىتسهر علكما بدور رقابي من خلال تحققها من احترام تخصيصات الأراضي وقواعد استعمالها،تقوم البلدية 
   .)2(الدائمة لمطابقة عمليات البناء للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول ا

 على ما 55-06التنفيذي من المرسوم  05المادة  تنص حيث عبي البلديــالس الش ذلك من خلال دور رئيس

قانونـا أن يقومـوا بزيـارة      المختص إقليميا والأعوان المـؤهلين  الس الشعبي البلدي يتعين على رئيس:"... يأتي 
الورشات والمنشآت الأساسية والبنايات الجاري  إنجازها وكذلك الفحص والمراقبة التي يروا مفيدة وطلب الوثـائق  

  ".لأجل معرفة مدى تطابقها مع التشريع و التنظيم المعمول ماالتقنية الخاصة ا وذلك 

  :كما يكلف رئيس الس الشعبي البلدي بما يأتي

المادة (احترام المقاييس و التعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري  ىالسهر عل -
  .)10-11من قانون  5ف/94

من  95المادة (الكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول ما  العمرانية حسب الشروط وتسليم الرخص -
  .)10-11قانون

  

اـلح    وأثناء قيامه بالمراقبة قد يطلب من المالك أو موكله أو من ممثل صاحب المشروع الوثائق الآتية التي تسلمها  المص
  : المختصة

  .التصريح بفتح الورشة -

 .البناءرخصة  -

 .)3(رخصة الهدم عند الاقتضاء -

مما المادة السابعة من نفس المرسوم نصت على وجوب مرافقة الأعوان المؤهلين قانونا لرئيس الس الشعبي البلدي إن 
  .البلديات في هذا اال خاصة أن أغلبهم مستواهم الثقافي محدود رؤساءعلى ضعف قدرات معظم  يدل

  

سيا(للإطلاع أكثر على الموضوع أنظر،مداخلة ملايكية  )1( ،الملتقى الوطني الأول حول التهيئة "دور رئيس الس الشعبي البلدي في المراقبة العمرانية"،)آ
  .،جامعة سكيكدة2010ماي  4و  3الواقع والآفاق،يومي :العمرانية في الجزائر

  .10-11 البلدية من قانون 115أنظر،المادة  )2(

  .         المعدل و المتمم 55-06من المرسوم التنفيذي  6المادة ،أنظر )3(
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  .)1(دور شرفيالس الشعبي البلدي وبالتالي يبقى دور رئيس 

  .)2(الفاتـالبلدي المختص إقليميا سجلات لمتابعة الأشغال ومعاينة المخالشعبي  يمسك رئيس الس 
المعني خلال المدة المحددة في رخصة إتمام الإنجاز القيام شخصيا أو عن طريـق  يجب على رئيس الس الشعبي البلدي 

  .)3(الأعوان المذكورين بالمراقبة التي يعلم ا المعني أو الفجائية من أجل معاينة انطلاق أشغال إتمام الإنجاز وتجسيدها

  

  .لجنة مراقبة قرارات التعمير:ثالثا

أجل مراقبة عقود الـتعمير    نم تنشأ هذه اللجنة لدى الوزير المكلف بالتعمير، الوالي أو رئيس الس الشعبي البلدي 
   .)4(03-06من المرسوم التنفيذي  5المادة نص بموجب وذلك 

  :تكلف هذه اللجنة بما يأتي 

  .التنسيق فيما يخص إجراءات دراسة طلبات عقود التعمير -

  .الأشغال طبقا للرخص المسلمة الإشراف على -

   .متابعة العرائض المقدمة لدى السلطات المختصة في إصدار رخص التعمير -

  . أو ممثلوهم رئيس الس الشعبي البلدي يرأسها حسب الحالة وزير العمران أو الوالي أو

  

  . اللجنة التقنية الدائمة للمراقبة التقنية للبناء:رابعا

كجهاز تابع لوزارة السكن توجد على مستوى 19/08/1986المؤرخ في213- 86أسست بموجب المرسوم رقم  
  .ولايةكل 

القواعد التقنية للبناء ومراقبة الأعمال احترام على  ر، تسهمكلفة بالمصادقة على الوثائق التقنية التنظيمية للبناء
   .)5(ومطابقتها مع المخططات المصادق عليها

  
         

رـت   والتعمير لهذا السبب أجريت دورة تكوينية في هذا اال لرؤساء االس الشعبية البلدية المنتخبة عقب الانتخابات المحلية مباشرة حول التهيئة  )1( التي ج
  .15/05/2008إلى 10/05/2008من  2008بجامعة التكوين المتواصل ،مركز عنابة دورة 

  .المعدل والمتمم55-06التنفيذي من المرسوم  10المادة ،أنظر )2(

  .15-08من قانون  58أنظر،المادة  )3(
اـت  28/05/1991المؤرخ في176-91المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  07/01/2006المؤرخ في 03-06المرسوم التنفيذي  )4( الذي يحدد كيفي

  .عدد الأولتحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة  التقسيم و رخصة البناء و شهادة  المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك ،الجريدة الرسمية ،ال

ة دائمة ل19/08/1986المؤرخ في 213-86من المرسوم 2 ةالماد ،أنظر )5( ة تقني  34الرسمية، العدد ةرقابة التقنية للبناء، الجريدلالمتضمن إحداث لجن

  .المعدل و المتمم
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أنواع  على جميع ليس علامها بذلك فهي لا تقوم ا من تلقاء نفسها وإلا تقوم هذه اللجنة بالمراقبة التقنية إلا عند 
  .السكنات وإنما تقتصر رقابتها على البنايات والمنشآت العمومية فقط

لهذه اللجنة دور هام جدا لاسيما أن ما يصيب الأبنية والتجمعات السكنية من طوارئ وحوادث سلبية بنتيجة غياب 
يصيب الحياة مما ت الوقائية الإضافية الكافية والردع الكافي عند الاستخفاف بمتانة البناء ومواده والإنشاءا التقنية المراقبة

  . )1(الإنسانية و الاستقرار اتمعين بشكل خطير ودائم

  .)2(فتشيات الجهويةالم المفتشية العامة للعمران و البناء و:خامسا

مران ـالمحدد لمهام المفتشية العامة للع 27/11/2008المؤرخ في 388- 08أسست  بموجب المرسوم  التنفيذي رقم 
هذه الهياكل غير الممركزة الجديدة استجابة لإعادة تنظيم الإدارة  موالبناء التي تندرج في إطار تدعيم الرقابة بتنظي

  .المركزية للسكن والعمران

هذه الهيئة الجديدة دف إلى تقوية دور الدولة في مجال المراقبة التقنية من أجل ضمان نمو منسجم و متوازن للنسيج 
  .)3(العمراني

بالسهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال البناء والعمران وحماية الإطار المبني  المفتشية العامة للعمران والبناءتكلف 
  :الآتيةوتتولى القيام بالمهام 

ضمان التنسيق بين المصالح الخارجية المكلفة بالعمران والبناء والإطار المبني واقتراح كل التدابير الرامية إلى  -
 . فعاليتها و تعزيز عملهاتحسين

  .القيام دوريا بتقييم تدابير و أعمال الرقابة والتفتيش التي تقوم ا مصالح العمران المؤهلة لهذا الغرض -

 .اقتراح كل إجراء قانونيا كان أو ماديا من شأنه تعزيز عمل الدولة في مجال مراقبة أدوات و أعمال العمران -

 .تيش والمراقبة حول كل وضعية يمكن أن تظهر فيها مخالفات للتشريع والتنظيمالقيام بزيارات التقييم والتف  -

 .الإطار المبنيوحماية  القيام في مجال العمران والبناء بتحقيقات أصبحت ضرورية بحكم وضعية خاصة -

الإطار المبني  على المستوى المركزي البطاقية الوطنية الخاصة بالمخالفات في مجال العمران والبناء وحماية  تسيير -
  .)4(سنويا للجمهور اوالمنشأة  بمقتضى التنظيم المعمول به و نشر محتواه

 
  .9ص، 2006 ةالثاني، الطبعة الأولى، سن ن، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، كانو"دعاوى رخص البناء:")نزيه نعيم(شلالا )1(

(2)Cf.Nait Saada (Makhlouf):"La fonction de contrôle sera renforcée", Bulletin d’information de 
l’Agence Nationale de l’Urbanisme,NO 01 Juin2011,pp32-33.                                             

(3)Cf. Le dossier:" renforcement de la fonction de contrôle", Revue de l’Habitat nº 3, revue 
d’information du ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme,Mars, 2009, p39. 

لتنفيذي  2أنظر،المادة  )4(  يحدد مهام المفتشية العامة للعمران و البناء وتنظيمها وعملها،الجريدة   27/11/2008المؤرخ في 388-08من المرسوم ا

  .69الرسمية،العدد 
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بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لعملها كما  تنشأ مفتشيات جهوية للعمران والبناء على تزود الدولة هذه المفتشية 
  . 27/11/2008المـؤرخ في 389-08ولايات تحت سلطتها بموجب المرسوم التنفيذي  09مستوى تسع 

حماية الإطار المبني وتتولى القيام تمثل جهاز الدولة في مجال مراقبة تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالعمران والبناء و 
  :أتيكما ي المذكور آنفامن المرسوم التنفيذي  02بعدة مهام نصت عليها المادة 

 .تضمن تنسيق أنشطة مديريات العمران والبناء لاسيما فيما يتعلق بمراقبة أنشطة وأعمال العمران والبناء -

 .المتخصصة للتكفل بالمهام المنوطة اتقوم بالتحقيقات المتعددة الاختصاصات وتضع الفرق  -

 .تقوم دوريا بإعداد ملخصات حصائل نشاط مديريات العمران والبناء -

وتنفيذ برنامج للمراقبة في مجال العمران والبناء وحماية الإطار المبني على مستوى كل الإقليم  تقوم بتصور -
 .الجماعات المحليةالذي يدخل ضمن اختصاصها بالاتصال مع الهيئات الأخرى للدولة و

التشريع والتنظيم المعمول ما في ميدان العمران  عليها فيعلى شرعية تسليم عقود العمران المنصوص  تسهر  -
 .والبناء وحماية الإطار المبني

 .تقوم بالاتصال مع الهياكل الأخرى المعنية بكل تحقيق له علاقة  بمجال نشاطها  -

 .تساعد الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية والمتعاملين في مجالات اختصاصها  -

والبناء وحماية الإطار  نبالعمراالمتصل تقترح كل التدابير التي ترمي إلى تحسين الجهاز التشريعي والتنظيمي  -
 .المبني

التي دف إلى مكافحة البناء غير  تقوم بالاتصال مع أجهزة الدولة الأخرى والجماعات المحلية باتخاذ التدابير -
 .غير المكتمل الفوضوي أو الهش أو الشرعي أو

 .تطور الإعلام وتقوم بتحسيس المتعاملين والمهنيين في مجال نشاطها  -

 
  .العمرانالأعوان المؤهلون قانونا لمراقبة مخالفات :الفرع الثاني

الأعوان المؤهلين قانونا أن على  05-04المعدل والمتمم بموجب القانون  29-90مكرر من قانون  76نصت المادة 
  : أتيكما يهم للبحث و معاينة مخالفات أحكام قانون التهيئة والتعمير 

 .التعميرمفتشي  -

 .أعوان البلدية المكلفين بالتعمير -

 .المعماريةموظفي إدارة التعمير والهندسة  -

يؤدي هؤلاء الموظفين اليمين أمام رئيس المحكمة المختصة وتحدد شروط وكيفيات تعيينهم وكذا إجراءات المراقبة عن 
  .طريق التنظيم
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ى    343-09المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيـذي   55-06المرسوم التنفيذي رقم  من الثانيةتنص المادة  علـ
مجال التنظيم في ،يؤهل للبحث عن مخالفات التشريع و29-90لقانون رقم مكرر من ا 76طبقا لأحكام المادة :"مايلي

  .)1("التهيئة والتعمير ومعاينتها،زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية

  

  .)2(225-91الذين تم تعيينهم بانتظام طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم  مفتشو التعمير:أولا
 :يعينون من بينالمستخدمون الذين يمارسون عملهم بإدارة وزارة السكن و العمران :ثانيا

 .المهندسين في الهندسة المدنية ءرؤساء المهندسين المعماريين و رؤسا   -

 .المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين في الهندسة المدنية الرئيسيين   -

المهندسين المعماريين و المهندسين في الهندسة المدنية ذوي خبرة سنتين على الأقل في ميدان التعمير وقد ألغي   -
 .343-09من المرسوم التنفيذي  02شرط الخبرة بموجب نص المادة

 .التعميرالمهندسين التطبيقيين في البناء ذوي خبرة ثلاث سنوات على الأقل في ميدان   -

 .في ميدان التعميرالأقل  سنوات علىخمس  ذوي خبرة السامين في البناءالتقنيين   -

 
 :بينيعينون من  ،التابعة للبلديةالتعمير  يمارسون عملهم بمصالح الأعوان الذين:ثالثا

 .المهندسين في الهندسة المدنية ءرؤساء  المهندسين المعماريين و رؤسا  -

 .المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين في الهندسة المدنية الرئيسيين  -

 .التعمير في ميدان على الأقلسنتين  ذوي خبرة في الهندسة المدنية المهندسين المعماريين و المهندسين  -

  

دل والـتعمير   ر مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات اقربموجب ؤلاء الأعوان قائمة اسمية له توضع   .المحليـة والعـ

 والتنظـيم نلاحظ أن المشرع حذف فئة المتصرفين الإداريين من قائمة الأعوان المؤهلين لتقصي مخالفات التشـريع   

الملغاة هي  07-94من المرسوم التشريعي  51المادة  وفي )3(318-95التنفيذي  من المرسومالواردة في المادة الثانية 
المتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشـريعي   14/08/2004المؤرخ في  06-04الأخرى بحكم القانون رقم 

94-07.  

  

 
الإجراءات الجزائية على أن  نالمعدل والمتمم المتضمن قانو 08/07/1966المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  15نص المشرع الجزائري في المادة  )1(

،ضباط الدرك الوطني ، محافظو الشرطة وضباط الشرطة ،ذو الرتب في الدرك و رجال  الدرك  ةرؤساء  االس الشعبية المنتخب:أعوان الشرطة القضائية هم 
لتابعين لمصالح الأمن العسكريسنوات،وضباط و  3سنوات على الأقل ،مفتشو الأمن الوطني  الذين لهم  3الذين أمضوا في سلك الدرك     .ضباط الصف ا

لتنفيذي رقم  )2( المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة  14/07/1991المؤرخ في  225- 91المرسوم ا
لتنفيذي    .43، الجريدة الرسمية، العدد22/07/2009المؤرخ في  241- 09التجهيز و السكن المعدل و المتمم بموجب المرسوم ا

لتنفيذي رقم )3( الذي يحدد شروط تعيين الأعوان الموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات التشريع والتنظيم  14/10/1995المؤرخ في  318- 95المرسوم ا
سمية، العد ةومعاينتها في ميدان الهندسة المعمارية و التعمير، الجريد   .55-06الملغى بموجب المرسوم التنفيذي  6 دالر
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من فبعد معاينة المخالفة من قبل العون المؤهل يحرر محضر يتضمن بالتدقيق وقائع المخالفة وكذا التصريحات التي تلقاها 
  .المخالفينمن طرفه ومن طرف  عالمخالفات، يوق مرتكبي

  .العكسة قانونية في الإثبات إلى حين إثبات وق ةالمحاضر المحرر يتكتس 

  :تحرر هذه المحاضر في حالتين هما

  .في حالة إنجاز البناء دون رخصة بناء -  

  .  في حالة عدم مطابقة البناء المنجز لرخصة البناء - 

و الوالي المختصـين  ففي الحالة الأولى يتعين على العون المؤهل إرسال محضر المخالفة إلى رئيس الس الشعبي البلدي 
ام   إقليميا في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام ثم يصدر رئيس الس الشعبي البلدي المختص قرار هدم البناء في أجل ثمانية أيـ

  .ابتداء من تاريخ استلام محضر إثبات المخالفة،عند انقضاء المهلة دون ديم البناء

مصالح البلدية أو بواسطة الوسائل المسخرة من :وينفذ من قبليوما  30يصدر الوالي قرار الهدم في أجل لا يتعدى  
  .ةـرق القانونيـقبل الوالي مع تحمل المخالف لتكاليف عملية الهدم ويحصلها رئيس الس الشعبي البلدي بكل الط

اـدة  (يعلق إجراء الهدم المتخذ من قبل السلطة الإدارية  معارضة قرار الهدم أمام الجهة القضائية المختصة لاإن   76الم

  .)المعدل و المتمم 29-90من قانون  4مكرر 

كد العون المؤهل أحيث إذا تالمعدل و المتمم  29-90من قانون  5مكرر  76أما الحالة الثانية فقد نصت عليها المادة 
ه إلى الجهة القضـائية  مالمسلمة يحرر محضر معاينة المخالفة يسل قانونا  للمراقبة  من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء

  .ساعة72المختصة كما ترسل نسخة منه إلى الوالي ورئيس الس الشعبي البلدي المختصين إقليميا خلال 

  .تحدده كليا في أجل البناء أو هدمه جزئيا أو إما بمطابقة ةهنا تقوم الجهة القضائي

اـ   ميقو ،المحددةفي الآجال  رخالف للحكم الصادحالة عدم امتثال الم في  رئيس الس الشعبي البلدي أو الوالي تلقائي
  .بتنفيذ الأشغال المقررة على نفقة المخالف

المخالف وعنوانه و ترسل نسخة من المحضر والتقرير  ة، هويالمخالفةلحالتين بتقرير يوضح طبيعة ايرفق المحضر في كلتا 
  .والبناء من أجل السهر على تطبيقها مدير التعميرإلى 

  .تتم عملية المراقبة ارا أو ليلا وأثناء أيام الراحة وأيام العطل
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اـ   اتتم بشكل فجائي لكن ما الفائدة من الرقابة إذ يمكن الإعلان عنها أو لم تكن مباغتة ومفاجئة للمخالفين فبإعلا
 .تفقد معناها

وفقا لجدول زمني للزيارة يعده كل من رئيس الس الشعبي البلدي فيمـا يخـص   لا تكون الرقابة عشوائية وإنما تتم 
  الأعوان المؤهلين التابعين للبلدية مع تبليغ نسخة من الجدول إلى مدير التعمير والبناء و إلى الوالي أو يعده مدير التعمير

والي ــعمير مع تبليغ نسخة من الجدول إلى الفيما يخص المفتشين والأعوان المؤهلين التابعين لمصالح إدارة الت والبناء
  .والوزير المكلف بالتعمير

    : )1(يليبأعمال الرقابة المتمثلة فيما  والمؤهلة للقيامفعلى أقل تقدير ينبغي أن تمتلك كل ولاية الأعوان الكافية 

لتهيئـة والـتعمير   التوجيهية ل مخططاتلالتعمير وطبقا لو لتهيئة لالأرض وفقا للقواعد العامة  تاحترام استعمالا -
  .شغل الأراضي تومخططا

  .وجودها فعليا على أرض الواقعل ةوالمراقبة الميداني) رخص البناء ورخص التجزئة(احترام أحكام قرارات التعمير -

  .مراقبة التهيئات والتجهيزات العمرانية -

  .و العشوائيالفوضوي  مراقبة البناء -

  .والتـحقيقفــرق المتابعــة :رابعا

كلفين بالمتابعة والتحـري حـول    المعوان  من الأ افرق 15-08علاوة على الأعوان المذكورين سابقا أضاف قانون 
 15-08من قـانون   68نجاز البنايات التي نصت عليها المادة إإنشاء التجزئات أو اموعات السكنية أو ورشات  

  .أعوان 4إلى 3حيث يمكن أن تتشكل هذه الفرق من 

شـروط  ل المحدد  02/05/2009المؤرخ في 156-09من المرسوم التنفيذي  3لكل فرقة مسؤول وطبقا للمادة 
  .ورشات البناء وسيرها وكيفيات تعيين فرق المتابعة والتحقيق  في إنشاء التجزئات واموعات السكنية و

من المرسوم السابق الذي أدمج سلك المتصرفين الإداريين في أعوان فرق المتابعة والتحقيق 7وفقا لنص المادة  ميتم تعيينه
  .المعدل والمتمم 55- 06بعد أن حذف هذا السلك بموجب المرسوم التنفيذي 

  :)2(اليةــبالمهام الت للقيام كما يؤهل هؤلاء الأعوان

  

  .والمتعلقة بتعيين أعوان مكلفين بالرقابة في مجال التهيئة والتعمير وتحديد مهامهم 24/04/1996المؤرخة في  04أنظر التعليمة الوزارية رقم  )1(

 .27، الجريدة الرسمية العدد156-09على التوالي من المرسوم التنفيذي  5و المادة  4أنظر المادة  )2(
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  .واموعات السكنية والبناياتزيارة ورشات التجزئات  -

  .والتحقيقاتلقيام بالفحص ا -

  .استصدار الوثائق التقنية المكتوبة و البيانية الخاصة ا -

 .غلق الورشات غير القانونية - 

 
 
  هاـيمكن الأعوان المؤهلين تسخير القوة العمومية، في حالة عرقلة أداء مهمتهم في مراقبة المخالفات و البحث عن  

  .)1(ومعاينتها 

كما تحمي الدولة الأعوان المؤهلين أثناء ممارسة مهمتهم من كل أشكال الضغوط أو التدخل مهما كانت طبيعتـها،  
  .)2(التي يمكن أن تخل بالقيام بنشاطهم أو تسبب ضررا لتراهتهم

  

  .العمرانشرطة :خامسا  

ضرورة التدخل الصارم من أجل معاقبة المخالفين،كان  كذاالتهيئة العمرانية ونظرا لخصوصية و تعقيد ميدان التعمير و
ى  ـلا للبـيـضمن مصالح الشرطة القضائية بصفة عامة يكون أكثر تأه امن اللازم إنشاء جهاز حث والتحري علـ

  .العمرانى بشرطة مالمخالفات في هذا اال المعقد وهو ما يس

شرطة هذه ال استحداثخلال بعض الموظفين المؤهلين سلطة التقصي والبحث عن الجرائم من لخول القانون لهذا فقد 
   .عمرانيةال

الوظيفي لكل  اختصاصهصفة ضابط شرطة قضائية في هذا الميدان وكل في  أعطى قدالمشرع الجزائري  يكونوعليه 
هم في حالة خدمة لدى  نالتقنيين السامين والتقنيين الذي،الإداريينالمتصرفين  ،المعماريينالمهندسين  ،التعمير يمفتش:من

  .07-94ريعي شطبقا للمرسوم التالمعمارية والتعمير وكذا على مستوى الولايات  بوزارة الهندسةالإدارة المركزية 

  

بتعميم فرق وحدات شرطة العمران وحماية البيئة وذلك مما تجدر الإشارة إليه أن وزارة الداخلية قامت بإعادة تنشيط  
  .هذه الشرطة على مستوى كل ولايات الجزائر حيث تقوم هذه الوحدات بضبط المخالفات في مجال العمران

تحرير محاضر بشـأا  يتم  ،2006 سنةمخالفة  9.119فقد بلغ عدد المخالفات المسجلة من طرف هذه الوحدات  
  .وإرسالها إلى رئيس الس الشعبي البلدي والوالي

اء    الموكلة إليها من المهام السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في اال العمراني ومنع كل أشـكال البنـ
  .)3(الفوضوي

  
  .15-08من قانون  67وكذا المادة    29-90من قانون  1مكرر  76المادة  أنظر، )1(

  .15-08من قانون  69وكذا المادة  55-06من المرسوم التنفيذي  13المادة  أنظر، )2(

لتعليمة الوزارية المشتركة الصادرة بتاريخ )3(   .المتعلقة بمعالجة البناء غير المشروع 13/08/1985أنظر ا
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والضوابط المعمول ا، يقوم هذا الجهاز بجولات ميدانية لمراقبة أشغال البناء والتجزئة والتأكد من احترامها للتراخيص 
ضبط الورشات الخاصة،كما يقوم بالوقوف على المخالفات ويضبطها،وكذا حجز مواد البناء والآليات المسـتعملة في  

  .الأشغال غير المرخص لها وإيداعها في المستودع البلدي مقابل وصل

س مهامه وفقا لما حددت له ولا يقوم بالدور غير أن الواقع الذي تعيشه البيئة العمرانية يدل على أن هذا الجهاز لا يمار
  .أشغال البناءالمخالفات المتعلقة بما يكون هناك تساهل أو تسامح في متابعة  االرقابي الفعلي المرجو منه، فغالب

  

   .أعوان مراقبة المناطق المحميـة:سادسا

البلدي والوالي والجمعيات التي يرتبط كانت من صلاحيات رئيس الس الشعبي  29-90إن المراقبة في ظل قانون 
تتمثل عاينة المللبحث و بأعوان جديدةاطق المحمية نالمشرع كذلك الرقابة في الم نشاطها بمجال التهيئة والتعمير ليعزز

  :أتييفيما 

المحدد لمناطق التوسع السياحي ليضفي صفة الضبطية  03- 03جاء قانونحيث )1(مفتشي السياحة ومفتشي البيئة
القضائية على أعوان حماية البيئة الذين يقومون بمعاينة المخالفات المرتكبة على مستوى الشريط الساحلي وخاصة ما 

  .يتعلق منها بالبناء غير المرخص

مـن  ابتداء  ايوم 15 لا تتعدى القضائية المختصة خلال مهلةالجهة  الوالي أو المحضر إلىفبعد معاينة المخالفة يرسل 
   .)2(المعاينةتاريخ 

القضاء  إلىالسياحة اللجوء  عند القيام بأشغال البناء يمكن لإدارة 03-03القواعد التي جاء ا القانون في حالة خرق 
  .)03–03 انونق من 40و 39 تانالماد(طابقة المالمستعجل مباشرة لطلب الأمر دم البنايات غير 

  

 نادقـالبناء الخاصة بالف مدى الالتزام بقواعدمراقبة  الضبطية في السياحة ومفتشيها صفة لأعوان 01-99قانون  منح

  .المحتملة محاضر بشأن المخالفاتو تحرير 

 يةالاستعجاللات االحللأشغال المخالفة للقانون في  بالتوقيف الفوريقرار  للوزير المكلف بالسياحة إصداركما يمكن  

  .)01-99من قانون 51المادة(ساعة  48في مدة  يااستعجال ءقضاالإشعار  الواقع والأمر  فرضالتي قد تؤدي إلى 

مطابقتها التحقق من ومراقبة الأشغال الجارية في المؤسسات الفندقية  دارة السياحة المؤهلينإعوان لأ كل وقتفي يحق 
  .عليهالمخططات المصادق ل

  

عـن   العمران يطلب من المعني التوقـف  و قواعد البناء عدم احترامأو  البنايات مع المخططات عدم تطابقفي حالة 
  .أشهر 3يتعدى  أجل لا للقواعد فيالامتثال الأشغال و

  
  . 03-03من قانون33أنظر،المادة  )1(

  .  03-03من قانون35المادة ،أنظر )2(
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التوقف   أمام الجهة القضائيةدعوى  محضر وترفعالامتثال يحرر  حالة عدمفي   عـن المختصة من أجل إلزام المخالف بـ

  . )1(الأشغال

يؤهل للبحث و المعاينة، إثبات مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص  :" 02-02قانون من  37للمادة  طبقا 
  :المتخذة لتطبيقه

  .ضباط الشرطة القضائية و أعواا وكذا أسلاك المراقبة الخاضعة لقانون الإجراءات الجزائية -

  ".مفتشو البيئة -

اـنون  لمذكورين االثقافي و أعوان الحفظ و التثمين و المراقبة  التراثبحماية  يضاف إليهم المفتشون المكلفون  في الق
مـن   93تنص المادة ثالأثري حيالثقافي و التاريخي و  التراثعندما يتعلق الأمر بالمخالفات المرتكبة ضد  04-98
يجعلـهم في   أو الأعوان المكلفين بحماية الممتلكات الثقافيـة يعاقب كل من يعرقل عمل ":على أنه 98-04القانون 

  ."عليهم فيه أداء مهامهم وفقا لأحكام قانون العقوبات وضع يتعذر

  .الجمعيات كهيئات للرقابة:الفرع الثالث 

المتعلقـة   من بينها تلـك  ،من أجل نشر الوعي حول المشاكل التي نعيشها اتعرف الحركة الجمعوية حاليا توسعا كبير
  .العمران والتي تشغل حيزا كبيرا من المشاكل اليومية للمواطن ةبمسأل

وعليه فالجمعيات تشكل وسيطا يفرض نفسه رغم العراقيل التي يعاني منها من أجل التحسيس و تفعيل دور السكان 
لية أثناء إعداد  لدى فهي شريك لا يمكن  تجاهله من طرف السلطات العمومية حيث يتم استشارة  الجمعيات المح

     .)2(أدوات التهيئة والتعمير

  

و سير الجمعيات التي تأخذ شكل اتفاقية تجمع أشخاص طبيعية  مالمرجع الأساسي لإنشاء، تنظي 31- 90يعد قانون 
  .أو معنوية من أجل تحقيق هدف غير مربح

  .المتعلقة بحماية العمران قليلة إن لم نقل نادرةإلا أن الجمعيات  ألف جمعية بالجزائر تتدخل في مجالات عديدة54توجد

  

  

  
   .01-99من قانون50لمادة ا،أنظر )1(
يجب استشارة الجمعيات المحلية  للمستعملين والغرف التجارية و الفلاحية و المنظمات المهنية  أثناء  :"على أنه  29-90من قانون  15تنص المادة  )2(

  ".إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل  الأراضي
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جمعية الصخرة بقسنطينة وجمعية القصبة  :وجمعيات حماية الأحياء القديمة مثل ةفهي تنحصر في جمعيات حماية البيئ 
)1(04- 98تخضع لأحكام قانون  بالجزائر التي

تمان بالطابع المعماري والتاريخي للأحياء العتيقة التي تشكل اللتان  
   .وحضاريا اثقافي اإرث

اـفي   ي، السياحالتاريخي ث، التراوالتعميرضمن أهدافها حماية البيئة  اعتمدتأجاز القانون للجمعيات التي لقد     والثق
  .المختصرفع دعاوى أمام القضاء وتأن تتأسس كأطراف مدنية 

يمكن كل جمعية  تشكلت بصفة  قانونية  تنوي :" 29-90من قانون التهيئة و التعمير  74حسب ما ورد في المادة ف
طالب بالحقوق المعترف ا  لطـرف  بموجب قانوا الأساسي أن تعمل من أجل يئة  إطار الحياة وحماية المحيط أن ت

  ."مدني فيما يتعلق بالمخالفات لأحكام  التشريع الساري المفعول في مجال التهيئة والتعمير

اـر الحيـاة    أي أن أي جمعية تستوفي الشروط القانونية ويتضمن قانوا الأساسي هدف حماية المحيط وتحسين يئة إط
مدني متضرر من مخالفة أحكام التشريع المتعلق بالتعمير سواء كان الخطـأ   يمكن لها أن تتدخل للمطالبة بحقوق طرف

الذي تسبب في ضرره ناشئ عن طرف مدني آخر أو من طرف الإدارة ،يكون ذلك بصفة رضائية أو عن طريـق  
  .اللجوء إلى القضاء

قانونا والتي تبادر وفق يمكن كل جمعية مؤسسة :"  أنهعلى تنص  03-03من قانون  41المادة نجد  في نفس  السياق
قانوا الأساسي بحماية البيئة والعمران و المعالم الثقافية و التاريخية و السياحية أن تؤسس نفسها طرفا مدنيا فيما يخص 

   ".مخالفات أحكام هذا القانون

من خلال  )2(10-03كما لا يمكن أن نغفل الدور الذي تقوم به الجمعيات المهتمة بالبيئة خاصة بعد صدور قانون
وما برامج  التوعية للجمهور  سليمة داخل اتمع سواء من خلال حملات التحسيس أو ةدورها في إرساء ثقافة بيئي

اـدين   تمارسه من أنشطة بيئية لتحسين الإطار المعيشي وكذا دورها في تقديم المساعـدة،إبداء الرأي، المشاركة في المي
اطن   ماعية التي مستها أضرار متعلقة بالبيئة،حماية الماء والهـواء والجـو حماية المصالح الج،المتعلقة بالبيئة والأرض وبـ

   .)3(الفضاءات الطبيعية والعمران ومكافحة التلوث الأرض و

  

(1)Cf. Kerdoun (Azzouz):" Le rôle des associations dans la protection et la sauvegarde  des  villes 
historiques en  Algérie: approche juridico-politique", annales L.E.R.M.M, volume 4, édition 2001, 
pp17-25.                                                                                                                                               

لبيئة في إطار التنمية المستدامة، 19/06/2003المؤرخ في10- 03من قانون  38- 35أنظر،المواد )2(  .11الجريدة الرسمية،العدديتعلق بحماية ا

 .34-7،ص ص 2008-35،العدد 8،مجلة إدارة،الد"البيئةحدود سلطة الضبط الإداري وحماية :")ش (،بوسماحة)ف(فتات  )3(
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 ـالاعتداء المشرع من حق مقاضاة الأشخاص الطبيعية أو المعنوية في حالة  منحهاإضافة لما   اعلى البيئة باعتبارها طرف
  .المعدل و المتمم 29-90من قانون  74حسب نص المادة  له مصلحة في ذلك امدني

ضد شركة أسميدال بسبب التلوث الذي تحدثه هذه الأخيرة إلا  1995رفعت دعوى سنة نجد في هذا الصدد أن جمعية
   .)1(مما يدل على عدم نضج الحركة الجمعوية لديناأن القضاء رفض الدعوى لعدم التأسيس،

طرف إن تطور الدور الذي تلعبه الجمعيات في مجال العمران مازال بعيدا للرد عن متطلبات المشاركة المنتظرة من 
  .اتمع المدني

  

اـء في الرقابـة العمرانيـــة:المطلب الثالث    .دور القضـ

من أجل ضمان احترام أكبر لقواعد التهيئة والتعمير من المفروض أن يكون للقضاء دورا هاما وحاسما في زجر 
  .مخالفات التعمير وفي فرض احترام القواعد والمقتضيات المنصوص عليها

مخالفة في مجال البناء والتعمير يعمل القضاء من خلال الصلاحيات المخولة له على الحكم باتخاذ لدى فعند ارتكاب 
  .التدابير اللازمة التي تختلف حسب نوع المخالفة المرتكبة

لا يختص ا القاضي الإداري فحسب بل يشترك معه كل من القاضي  )2(هناك منازعات كثيرة في مجال العمران
 .المدنيالجزائي والقاضي 

  

  .الإداريدور القـاضي :الفرع الأول

مشـروعية هـذه   فالقاضي الإداري يبحث في مدى  صادرة عن الإدارة بما أن الرخص هي عبارة عن قرارات إدارية
  .القرارات

  .تـالوقذات  ام فيـالح العـاية للصـوحمروعية يعد ضمانا لحقوق الفرد ـيرة لمبدأ المشـالأخ ترام هذهـاحإن 

الأشكال و الإجراءات المنصوص عليها قانونا و من الجهة المختصة وإلا تعرضت  بالقرارات يجب أن تصدر حسهذه 
على  أو )عدم المشروعية الخارجية(دم الاختصاص ــالشكل و الإجراءات أو عيب عفي للطعن على أساس عيب 

  .)المشروعية الداخلية عدم(عيب مخالفة  القانون أو عيب انعدام السبب ،عيب تجاوز السلطة أساس

  

  

  
  .2000،مذكرة ماجستير،جامعة قسنطينة،سنة"الجمعيات البيئية في الجزائر ودورها في حماية البيئة"،)الساسي(للإحاطة أكثر بالموضوع أنظر،سقاش )1(
اـل    :")الزين(للإلمام بالمنازعات الوارد في هذا اال أنظر،عزري  )2( رـارات الفرديـة في مج رـان منازعات الق اـلة دكتوراه،جامعـة منتـوري    "العم ،رس

 .2004نطينة،سنة ـقس
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  .عدم المشروعية الخارجية:أولا

 :عيب عدم الاختصاص.أ

  .موضوعـالما من حيث المكان أو الزمان أو إيتمثل في حالة اعتداء جهة إدارية على صلاحيات جهة إدارية أخرى 

  ود إلى الواليــدي في حين أن الاختصاص يعـالشعبي البلكما في حالة تسليم رخصة البناء من قبل رئيس الس 

في هـذا الصـدد صـدر قـرار عـن مجلـس الدولـة         )عدم اختصاص موضـوعي ( الوزير المكلف بالتعمير أو
الذي فحواه أن الطاعن استأنف قرار قضى بإبطال رخصة بناء صادرة عن  ديوان الترقيـة   07/01/2003بتاريخ

الاختصاص وقد صادق مجلس الدولة على ذلك تأسيسا على أن الديوان غـير مخـتص بمـنح    والتسيير العقاري لعدم 
  .)1(وإصدار القرارات المتعلقة برخصة البناء

أو يوقع  )عدم اختصاص مكاني(قد يصدر رئيس الس الشعبي البلدي رخصة تجزئة لأرض تقع خارج إقليم بلديته 
  .)اختصاص زماني عدم(رخصة هدم بعد انتهاء عهدته الانتخابية 

  

  :عيب الشكل و الإجراءات.ب

الأصل أن الإدارة غير ملزمة بشكل أو إجراء معين عند إصدارها للقرار الإداري ما لم يقيدها النص بشكل أو إجراء 
   .)2(ال الشكل المفروض بموجب النصوبالتالي تكون إرادة الإدارة مقيدة فلا تملك صلاحية الخروج عن الإجراء أو إهم

صـحة هـذه    عـن الشكل عنصر أساسي في القرار، فبمجرد ذكر الأسباب في صلب القرار الإداري بغض النظر  
  .الأسباب أو عدم صحتها يعد إجراء شكليا يمكن القضاء من مراقبة مدى مشروعية القرار

إتباع  الإجراءات المقررة   إن مخالفة الإجراءات في القرارات الإدارية يؤدي  إلى بطلاا ذلك إذا امتنعت الإدارة  عن 
دم أخـذ رأي  جوهري سابق على عملية اتخاذ القرار  لإجراءالإدارة  إهمال قانونا كما هو الحال عند الهيئـات   كعـ

  . المعدل والمتمم 176-91من المرسوم التنفيذي  31المادة  المستشارة المنصوص عليها في

رخصة البناء،رخصـة الهـدم ورخصـة     (مختلف الرخص العمرانية بإصدار  ةفإذا لم تحترم الإدارة الإجراءات المتعلق
  .كان لصاحب المصلحة الطعن في قراراا لأا مشوبة بعيب مخالفة الإجراءات)التجزئة

  

  .عدم المشروعية الداخلية:ثانيا

 :القانونعيب مخالفة .أ

  .يتعلق عيب مخالفة القانون بمحل القرار أي بمضمونه

مشوبا بعيب مخالفة القانون إذا كان مضمونه غير مطابق للقوانين و النصوص التنظيمية التي تنظم يكون القرار الإداري 
  .النشاط العمراني

  
  .97،المرجع السابق ،ص)الزين(عزري )1(

  .136ص،2007،الطبعة الأولى،جسور للنشر والتوزيع ،سنة "دراسة تشريعية قضائية فقهية:القرار الإداري:")عمار(بوضياف )2(
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رفض الإدارة منح رخصة بناء لطالبها بناء على تقديمه لملف كامل غير منقوص ومسـتوفيا لجميـع الشـروط      :مثلا
 176-91من المرسوم التنفيذي  35و 34المعدل والمتمم والمادتان 29-90من قانون 52المنصوص عليها في المادة 

  .ونالمعدل والمتمم فقرار الرفض هنا يعد مشوبا بعيب مخالفة القان

تعد قـرارات  عندما تصدر الإدارة قرارات لا تتطابق مع ما جاء ت به النصوص القانونية في مجال التهيئة و التعمير 
لا يمكن رفض :"كما يأتـي 29-90من قانون  62هذا ما أشار إليه المشرع في المادة مشوبة بعيب مخالفة القانون 

  ."مستخلصة من أحكام هذا القانون طلب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم إلا لأسباب

اـ  إن  رقابة القاضي الإداري تنصب على مدى احترام الإدارة لأحكام قانون التعمير عند إصدار قراراا و لعل أهمه
  أحكام آليات التعمير المتمثلة في المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي هذا ما نصت عليه

لا يجوز استعمال الأراضي أو البناء على نحو يتناقض مع تنظيمات الـتعمير  :"كما يأتي 29-90من قانون 10المادة 
  ".دون تعريض صاحبه للعقوبة المنصوص عليها في القانون

  

يمنع الشروع في أشغال :"ما يأتي 05-04بموجب القانون المعدل والمتمم 29-90من قانون 3مكرر76تضيف المادة 
  ".اء بدون رخصة أو انجازها دون احترام المخططات البيانية التي سمحت بالحصول على رخصة البناءالبن

  

  : السلطةبعيب الانحراف .ب 

القرار كما في  أجله أصدرتإذا كانت الجهة الإدارية المختصة تستهدف غرضا يختلف عن الغرض الحقيقي الذي من 
 رقابة القاضيهنا تنصب صاحب الطلب  ه على خلاف شخصي معحالة رفض رئيس بلدية ما الترخيص بالبناء كون

 .الإداري على السلطة التقديرية للإدارة

  .هذه المصلحة من خلال قراراا أن تتجاوز اله هي حامية المصلحة العامة فكيففهذه الأخيرة 

سكوت الإدارة عن الرد على الطلب خلال الأجل المحدد لها قانونا ثم صدور قرار بالرفض  كما تجدر الإشارة إلى أن
   .)1(القرارللسلطة ويستوجب إلغاء هذا  االجزائري تجاوز ءبعد انتهاء هذه المدة اعتبره القضا

  

  :دام السببـعيب انع.ج

  .تبرر إصداره تمثل السببتوجد حالة واقعية أو قانونية سابقة على كل قرار إداري و خارجة عنه 

وعيب انعدام السبب هو انعدام هذه الحالة الواقعية أو القانونية الباعثة على اتخاذه أو لعدم صحة التكييف القـانوني  
  .للوقائع التي بني عليها القرار و يعد هذا العيب أحد دواعي الطعن بالإلغاء

  

  

  
  .53ص،1992سنة ،01،العدد لة القضائيةا28/07/1990قرار إداري صادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا مؤرخ في )(1
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الإدارة ملزمة قانونا باحترام هذا الشرط في إصدار مختلف القرارات في مجال العمران للحد من تعسفها وحماية لمصلحة 
  .الأفراد

ألزمت رئيس الس الشعبي البلدي بتعليل قـرار   المعدل و المتمم 29-90قانونمن  62المادة في هذا الصدد نجد أن
بالقرار وفي حالة الرفض أو التحفظ يبلغ المعني :"رفض منح رخصة البناء إذا كان هو المؤهل لإصدارها بنصها على أنه

 ".اتخذته السلطة المختصة على أن يكون معللا قانونا يالذ

فإذا كانت القرارات منعدمة السبب كان ذلك سببا كافيا لإلغائها على أساس عيب الشكل أما إذا كانت القرارات  
   .معللة فرقابة القاضي الإداري تنصب على بحث مدى ملائمة هذا السبب مع الحالتين المادية والقانونية

كما في حالة رفض منح رخصة البناء ليها الإدارة بالتالي فهو يبحث في مدى جدية و مشروعية الأسباب التي تستند إ
ثم  )29-90من القانون 69المادة (ري ـعلى أساس أن مشروع البناء يقع في أماكن محمية ذات طابع تاريخي أو أث

  .يثبت انعدام وجود هذه الأسباب القانونية

من  أهـم  الضـمانات   من حيث السبب تعتبر رقابة القاضي الإداري على القرار الإداري الصادر في مجال العمران 
  .الأساسية لإحترام الإدارة لمبدأ المشروعية في قراراا لاسيما في هذا اال الحساس

ذلك لأن القرارات في مجال التعمير على غرار القرارات الإدارية يجب أن تستند إلى أسباب صحيحة وواقعيـة تـبرر   
  .اتخاذها

  

  .بمنحها الإدارةهل يجوز له إلزام الرخص لكن القاضي الإداري غير مؤهل لمنح مبدئيا 

  .قد تضاربت الآراء و المواقف في ذلك بين مؤيد و معارضل 

  

  .عدم جواز توجيه أوامر للإدارة من قبل القاضي الإداري:أولا

  .السلطاتلمبدأ الفصل بين  الإدارة طبقا يمكنه أن يحل محل القاضي لاإن 

إنما يجوز له فقط إلغاء  الرخصو ليست لديه الآليات القانونية الكفيلة بجعل الإدارة تخضع للقرار المتضمن إلزامها بمنح 
حماية الأفراد أو المحافظة على  ىذلك لأن الإدارة لا تستطيع أن تعرض جميع تصرفاا على القضاء بدعو قرار الرفض

  .ارةالإدضمانام و إلا وصلنا إلى شل نشاط 

  

  .الإداريجواز توجيه أوامر للإدارة من قبل القاضي :ثانيا

بالنسبة للقانون الجزائري فإنه لا يوجد نص يسمح للقاضي الإداري بتوجيه أوامر للإدارة كما لا يوجد نص يمنعه من 
في  الذي حسم المسألة ائيا و أعطى هـذه الصـلاحية   08/02/1995ذلك خلافا للقانون الفرنسي الصادر في 

منه للمحاكم الإدارية وكذلك مجالس الاستئناف الإدارية و لس الدولة بعد أن كان هذا الأخير  77و  62المادتين 
  .يصرح دوما بأن القاضي الإداري لا يوجه أوامر للإدارة
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وات التعمير وأن لما نصت عليه أد اللقاضي الإداري أن الملف المقدم من قبل الطالب مطابق وفي جميع الحالات إذا تبين
 شرعي أو مادي لتبرير رفض الإدارة أي مانعنجاز البناء و لا يوجد لإهذا الأخير قد احترم جميع المواصفات المطلوبة 

تسليمه إياها فيمكن للقاضي في هذه الحالة أن يكيف الرفض على أنه تعدي ما دام  أن الأمر يتعلق بالتمتع بحق الملكية 
والتي لا يمكن أن تقبل التعويض مهما كان معتـبرا في جميـع   1996من دستور 52لمادة المكرس دستوريا بموجب ا

بالاعتماد على خبرة فنية جدية تكون موافية لاسيما من حيث الشـروط   الحالات ويلزم الإدارة تسليم رخصة البناء
  .أجل اتخاذ هذا الإجراءمن واضح تسبيب  دقيق و التقنية ومدى قابلية الأرض للبناء عليها وكذا بتعليل قانوني

  

تقدير هـذه الحـالات يـدخل ضـمن     فحالات رفض تسليم رخصة البناء على سبيل الحصر  نجد أن المشرع حدد
التأجيل فإن ذلك بملزمة بتعليل قراراا الصادرة بالرفض أو هذه الأخيرة  الاختصاص المقيد والضيق للإدارة وما دامت

راد وحريام الأساسية وهي المعادلة ـطبقا لمبدأ المشروعية و حماية حقوق الأفسيخضع حتما لرقابة القضاء الإداري 
  .التي يهدف إلى تحقيقها قانون التهيئة والتعمير في اية المطاف

أوامر للإدارة من قبـل   يجوز توجيهلا يمكن اعتباره حلولا محلها وعليه فإنه البناء مثلا  بمنح رخصة إلزام الإدارةإن  
    .في الاختصاص المقيد لها داريالقاضي الإ

  

  :الآتي )1(007736رقم في القرار  جاءبتسليم رخصة البناء فقد  لإلزام الإدارةبالنسبة 

قرار يلزمه  إصدارمعسكر من أجل  لبلدية حيث أن المستأنف عليها أقامت دعوى ضد رئيس الس الشعبي البلدي"
اـ    بتسليم رخصة بناء لتهيئة محل لممارسة نشاط صيدلية حيث أن المستأنف عليها تمسكت في المرحلة الابتدائيـة بأ
تحصلت على الرأي الموافق لمديرية التعمير غير أن رئيس البلدية رفض تسليم الرخصة بموجب مراسلة و أن الرفض جاء 

  ."عمول بهالم مخالف للتشريعغير معلل وبالتالي 

  

القاضي الإداري لا يمكنه التدخل إلا بعد إخطاره من قبل السلطة الإدارية المعنية أو الطرف المدني المتضرر من مخالفة 
  . أحكام التشريع والتنظيم المعمول به في مجال التعمير مما يفسر تقييد مجال القضاء الإداري في ميدان التهيئة والتعمير

كان المشرع ينص على أنه في حالة معاينة الإدارة لعدم تطابق البناء  77و76وقبل إلغاء المادتين وعليه ففي هذه الحالة 
اـ   االمنجز مع الرخصة فإنه يحق للوالي أولرئيس البلدية أن يرفعا دعوى قضائية  ستعجالية أمام القاضـي الإداري طبق

ثبوت عدم المطابقة يمكن للقاضـي الإداري أن  للقواعد العامة من أجل الحصول على أمر بتوقيف الأشغال وفي حالة 
 تطبق بالكيفية والسرعة المطلوبة من قبل الإدارة والقضاء وكثيرا ما كانـت  الأخيرة لمإلا أن هذه  ذه التدابير يأمر

  ذا ما جعلـه،ضاء وكان البناء قد تم إنجازهــتفرض سياسة الأمر الواقع خاصة إذا رفعت الدعوى متأخرة أمام الق

  

  
  .143ص،2003-03الدولة العدد  بمجلة مجلسوالمنشور  11/03/2003بتاريخ الصادر  007736رقم القرار  )1(
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ونص على قواعد و إجـراءات  78و76وألغى أحكام المادتين  07-94المشرع يتدخل بموجب المرسوم التشريعي  
  .غرض احترام قواعد التعمير ومتابعة المخالفينبجديدة 

  

لأن  05- 04المعدل والمتمم بموجب القانون  29- 90صلاحيات القاضي الإداري بموجب القانونلقد تقلصت  
منه أعطت للإدارة حق هدم أي بناء يتم دون رخص دون اللجوء إلى القضاء وحتى إن رفعت  4مكرر76المادة 

 الوالي وذا البلدي أو بيدعوى قضائية من قبل المخالف فإا لا توقف قرار الهدم الذي يصدر عن رئيس الس الشع

   .دمــلم يعد للقاضي الإداري بخصوص قرارات الهدم إلا النظر في التعويض إذا بدا له لاحقا عدم مشروعية قرار اله

تـدخل   مـن نجاعة  جعل تدخل الإدارة أكثر فعالية وف 29-90تفادي الثغرات التي تضمنها قانون  حاول المشرع
  .القضاء

اـء عـن    إلى ةفبالإضاف المتابعة الجزائية في حالة مخالفة قواعد البناء فإن المشرع خول للإدارة مراقبة جميع عمليات البن
طريق التقصي والمعاينة وتحرير المحاضر من طرف الأعوان المؤهلين وكذا توقيع الغرامات المالية على المخالفين وإلزامهم 

   .هذا أثناء إنجاز الأشغال أو بعد إتمامهابتوقيف الأشغال أو القيام بمطابقتها أو هدمها و
  

المرسـوم   من 53المخالف في الأشغال بعد إنذاره بوقف الأشغال من قبل شرطة التعمير فإن المادة  استمرارفي حالة 
  .قرار من العدالة إلىأجازت للإدارة حق الهدم وعلى نفقة المخالف ودون اللجوء  07-94التشريعي 

  

إلا أن الإشكال المطروح عمليا هو أن الإدارة لا تحترم هذه الإجراءات ولا تقوم حتى بتثبيت محاضر المخالفات وتلجأ 
مشوبة بعيب تجاوز  اقراراالهدم وحجز جميع الآلات والموجودات على الأرض المعنية،الأمر الذي يجعل  إلىمباشرة 

ذ الهـدم    وإذاوإذا تم الطعن فيها جاز للقاضي الإداري إلغاؤها وتوقيف تنفيذها  مسؤوليتهاالسلطة وكذا ترتيب  نفـ
  . تلقائيا من قبل الإدارة فإا تلزم بالتعويض لأا خرقت قاعدة جوهرية آمرة من النظام العام

  

لبناء،وهو موقف سلبي اللازمة لفرض احترام قواعد العمران على كل من يقوم با الإجراءاتفالإدارة قد تمتنع عن اتخاذ 
  .من عدمه يعتبر من السلطة التقديرية للإدارة الإجراءاتلأن قيامها بتلك 

إن القضاء عندما يطرح فكرة السلطة التقديرية للإدارة ويقيم مسؤولية السلطة العامة على أساس مبدأ المساواة، يكون 
   .)1(شرعية سلوكهاقد رب بذلك من قيامه بدوره في رقابة نشاط الإدارة،وفحص مدى 

  

  

  
نـة ،مجلة العمران مخبر القانون و العمران والمحيط،كلية الحقوق،"المسؤولية بسبب التهيئة العمرانية:")مسعود(شيهوب )(1 ، 2000جامعة باجي مختار عنابة،س

  .127٬132ص ص
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  .ـي الجــزائيضاالقدور :الفرع الثاني

نظـرا   إن انتهاك قواعد التهيئة والتعمير يولد المسؤولية الجزائية للمخالفين باعتبارها جرائم يعاقب عليها بنص خاص 
ولأا دف إلى تحقيـق  ،قواعد قانونية من النظام العام وجوهرية مقترنة بجزاء ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها لكوا

  .ثقافية تعلو على المصالح الفرديةاقتصادية و،اجتماعية،مصلحة عامة سياسية

اـ  المتعلقة بالبناء والتعمير رائم الجوعليه فإن القاضي الجزائي يلعب دورا مهما وحاسما في ردع وقمع  حيث يحكم إم
  .بالغرامات أو بعقوبات سالبة للحرية حسب نوع المخالفة

دم البناءات في حالة الإدانة و يمكـن أن  ها للقاضي الجزائي أن يحكم ئقبل إلغا 29-90من قانون78أجازت المادة 
  .تتم المتابعة بناءا على شكوى من الإدارة أو كل من له مصلحة بما في ذلك الجمعيات المعتمدة

مـر  الأللقاضي الجزائي  05-04المعدل والمتمم بالقانون  29-90من قانون 5مكرر 6منح المشرع بموجب المادة
كليا بما يحقق مطابقة البناء مع ما تضمنته رخصة البناء،  أو الأمر دمه جزئيا أو بمطابقة البناء للرخصة في أجل معين

بينما لا يكون للقاضي الجزائي في حال البناء دون رخصة إلا توقيع الجزاء لأن الإدارة تتولى القيام بالهدم على نفقـة   
  .المخالف دون اللجوء للقضاء

  

لمخالفات الواقعة على المناطق المحمية كالمناطق الساحلية ومناطق التوســع  يتمتع القاضي الجزائي بدور هام في زجر ا
ونوالمواقع السياحية  إلى  37في الباب الثالث منه جملة من الأحكام الجزائية من المـادة  02-02حيث ورد في قانـ

  .منه50إلى المادة  42من المادة 03-03وكذا في قانون 45المادة 

منه إلى المادة  47في المواد من 15-08وبات الجزائية يوقعها القاضي الجزائي في القانونورد النص على جملة من العق
  .منه 92

محتفظا بسلطته في الحكم باتخاذ التدابير اللازمة و الضرورية عندما ترتكب المخالفات في  ما زالالقاضي الجزائي فإذن 
الأماكن إلى حالها الأصلي أو تنفيذ  بإعادةقواعد التهيئة و التعمير فيها كالحكم  احتراممن أجل فرض المحمية المناطق 

الأجهزة و المعدات التي استعملت في ارتكاب ،للتهيئة وعلى نفقة المحكوم عليه وكذا مصادرة الآلات اللازمةالأشغال 
  .)1(هذه المخالفات

الأمر بإعادة  إنجازه وتم  هدم مامخطط التهيئة السياحية و إما  الأشغال المنجزة في على مطابقةإما  الجهة القضائيةتعمل 
  .السابقةإلى حالته المكان 

   .)15-08من قانون  82المادة (يمكن للجهة القضائية أن تأمر بإخلاء الأماكن فورا 

بإعـادة  يمكن أن تصدر الجهة القضائية أمرا للمخـالف  :" على أنه 15-08من قانون  4/ف 88المادة كما تنص 
  ".الأماكن إلى حالتها الأصلية و يتحمل هذا الأخير المصاريف

  

  
  .03-03من قانون 40وكذا المادة  02-02من قانون  39أنظر،المادة  )1(
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نع بم الإجراءات  الضرورية و الكفيلة  اتخاذإمكانية الأمر ب للقاضي الجزائي 02-02من قانون  44المادة  تكما خول
  . ذلك بعد طلب من  السلطة الإدارية المختصة نلك المرتكبةأو تدارك أي خطر أو ضرر ناتج عن المخالفات 

 إلىعليه بإعادة الأماكن  المحكومكذلك على أنه يمكن للمحكمة الجزائية إلزام  02-02من قانون  45نصت المادة  

 29-90من قانون  78و 76 تانهذا بعد إلغاء الماد حالتها الأصلية أو بتنفيذ أشغال التهيئة طبقا لما نص عليه القانون

  .)1(الصلاحياتللقاضي الجزائي هذه  نكانتا تمنحا اللتان 07-94بموجب المرسوم التشريعي 

  
اتخاذ التـدابير  دون  توقيع غرامات مالية فقطبلينحصر في الحكم بالعقوبة الجزائية  القاضي الجزائي تقلص دوربذلك 

بموجـب هـذا المرسـوم    بعد أن حذفت العقوبات السالبة للحرية الإدارة  أصبحت من صلاحياتوالتي  ةالضروري
  .التشريعي

اـ  علـى   05-04المعدل والمتمم بموجب القانون  29-90من قانون 4/4مكرر76المادة هذا الصدد تنص في  م
  . دم من قبل مصالح البلديةتنفذ أشغال اله:"يأتي

  ".وفي حالة عدم وجودها، يتم تنفيذ الأشغال بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي

في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة، يحرر العون المخول قانونا محضر معاينة المخالفة و يرسله  
يضا نسخة منه إلى رئيس الس الشعبي البلدي و الوالي المختصين في أجل لا إلى الجهة القضائية المختصة، كما ترسل أ

  .ساعة72يتعدى 
   

م اللجؤ إليها للبث في الدعوى العمومية، إما مطابقة البناء أو هدمه جزئيا ـالجهة القضائية التي ت في هذه الحالة،تقرر
  .)5مكرر 76المادة  (أو كليا في أجل تحدده

  .دوره الرقابي في البث في الدعوى العمومية فهو لا يقرر إلا إذا ما تم اللجؤ إليهفالقاضي انحسر 

س الس الشعبي البلدي ـحتى في حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن العدالة في الآجال المحددة، يقوم رئي
  .  أو الوالي المختصين تلقائيا بتنفيذ الأشغال المقررة على نفقة المخالف

  .إذن فالأمر جله إن لم نقل كله يؤول إلى الإدارة و ليس  للقاضي الجزائي

لهذا الغرض يجب على البلديات :"منه ما يأتي 93ادة ـتحديدا في الم 15-08ون ـكما ورد في الأحكام الختامية لقان
  ".علومات والمعطياتوالولايات إذا اقتضى الأمر الجهات القضائية إفادة الوزير المكلف بقطاع التعمير بكل الم

تي تتضـمنها    أعطىالمشرع بالتالي ف الأولوية للإدارة على حساب القضاء في تزويد الوصاية بالمعطيات الضرورية الـ
  .البطاقية الوطنية لعقود التعمير المسلمة

  

  

  
 ةالمعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري، الجريدالمتعلق بشروط الإنتاج 18/05/1994المؤرخ في  07-94التشريعي من المرسوم 59 ة، المادرأنظ )1(

  .32 دالرسمية، العد
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  .دور القاضي المدني:الثالثالفرع 

رغم أن هدف التعمير هو المنفعة العامة إلا أنه يعترف للخواص بإمكانية اختيار الطعن أمام القاضي المدني لتصـليح  
   .التعميرالضرر الناتج عن خرق بعض أحكام قانون 

في جانب من الجوانب المتصلة بقانون التهيئة والتعمير عندما يكون التراع بين أشخاص  القاضي المدنيينعقد اختصاص 
 على الملكية الاعتداء ذا له والقانون الخاص على أساس تجاوز أحدهم في البناء للحدود المقررة في الرخصة الممنوحة 

  .أو الحيازة القانونية لجاره حسب الحالة

ون وطنية ـتفاقات العمرانية التي قد تكربالابالتحديد لق بقاعدة الموضوع وـالقضاء المدني  يتع هالخرق الذي يثيرإن 
  .)1(أم محلية

  :الآتيةمن بين هذه القواعد يمكن ذكر المواد 

على المالك ألا يتعسف في يجب :"من القانون المدني المتعلقة بالتراعات بين الجيران التي  تنص على ما  يأتي  691المادة 
استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة غير أنه يجوز له أن 

وعلى القاضي أن يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقـع   فيطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألو
  ".ين والغرض الذي خصصت لهكل منها بالنسبة إلى الآخر

ى   :"من نفس القانون التي تنص على أنه709وكذا المادة  لا يجوز للجار أن يكون  له على جاره مطل مواجـه علـ
تؤ ـمسافة تقل عن مترين وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي يوجد له مطل أو من الحافة الخارجية  للشرفة أومن الن

في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن مترين فلا يجوز لهذا الجار أن يـبني   و إذا كسب أحد بالتقادم الحق 
  ".على مسافة تقل عن مترين تقاس بالطريقة السابق بياا أعلاه وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل

ناحيـة  من مخالفة  شكلي هللغير فإن اإن إقامة البناء على خلاف أحكام و مقتضيات رخصة البناء عندما يسبب أضرار
اء   ثانية لقواعد القانون المدني في باب المسؤولية المدنية الأمر الذي يترتب معه قيام المسؤولية المدنية للمرخص له بالبنـ

حالة إقامة البناء في القانوني المقرر بشكل يتنافى وتوجيهات مخطط شغل الأراضي أو مراعاة الارتفاعتجاه الغير كعدم ا
  .لوكة للغيرعلى أرض مم

وغالبا ما يلجأ إلى القاضي المدني بسبب نزاعات الجوار التي تتعلق بفتح مطل أو نافذة أو شرفة  علـى الجـار دون    
  .مراعاة الشروط القانونية المنصوص عليها في الرخصة المسلمة

فإذا ثبت مخالفتها فإنه يمكـن المطالبـة    الترخيص بالبناء يمنح تحت طائلة الحفاظ على حقوق الغير وعدم المساس اف
  الأخير بإعادة الحالة إلى ما كانت ،ليحكم هذاالحقوق الخاصة أمام القاضي المدنيبالضرر الناتج عن المساس  بإصلاح

المناسب عن الضرر الذي لحق بالغير إذا ما طلـب   عليه تماشيا مع أحكام رخصة البناء كما يجوز له الحكم بالتعويض
 .م ذلكمنه الخص

  
(1)Cf.Adja(D),Drobenko(B),op.cit,p287.                                                                                              
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من القانون المدني أن كل عمل أي كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان 124من المقرر قانونا بالمادة ف
حدوثه بالتعويض ولما كان ثابتا في قضية الحال أن البلدية قامت بالتعدي على الجدار وتحطيمه بدون أن تحصل سببا في 

رخصة البناء ومحضر  على حكم يرخص لها بذلك بحجة أن الحائط تم بناؤه بطريقة فوضوية رغم أن المستأنف استظهر
البلدية وعليه فإن البلدية تتحمل مسؤولية خطئها مما يتعين  الحالة على أنه لم يغلق مجرى مياه الوادي كما تدعي  إثبات

  .)1(إلغاء القرار المستأنف الذي رفض تعويض المستأنف

  

لم  يثبت  أن مالك البناء مسؤول عما يحدثه  البناء من ضرر و لوكان اداما جزئيا ماأيضا  امن المقرر قانونكما أنه 
الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه و يجوز لمن كان مهددا بضرر يصـيبه من لا يرجع سببه إلى إهمال في  أن الحادث

البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية للوقاية من الخطر فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصـول  
  .)2(على إذن من المحكمة باتخاذ هذه التدابير على حسابه

)3(لى وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهماجاره ع إجبارلكل مالك 
.  

أعمال البناء المرخص ا مصدر الضرر مطابقة لأحكام رخصة البناء وكانت هذه الأخيرة مخالفة لقواعد  إذا كانت
الحكم ضد صاحب لا يمكن تنص على أنه من القانون الفرنسي  L 480-13،فإنه حسب نص المادةالتهيئة والتعمير
  .إلزام إلا إذا تم إلغاء هذه الرخصة مسبقا أمام جهات القضاء الإداري بأيلبنود رخصة البناء  ابناية تمت وفق

  

رخصة البناء لتجاوز السلطة أمام القاضي الإداري ثم اللجوء إلى  لغاءلمتضرر منها دعويان دعوى إلوعليه يكون  
وفقا لهذه  أنجزتالضرر الناتج عن المسؤولية المدنية للمرخص له بالبناء من جراء الأشغال التي  لإصلاحالقاضي المدني 
  .و هو الأمر المعمول به في القضاء الجزائري الرخصة الملغاة

 
كان من المنتظر من القضاء في حالة قصور النصوص القانونية المبادرة والاجتهاد ومحاولة القيام بـدوره الطبيعـي في   

اـء لم تنسيق بين مختلف النصوص من أجل الوصول إلى حلول لبعض المشاكل التي طرحت أمامه بقوة ولكن ال   القض

  .والتعمير ءيكن صارما في اتخاذ اجتهاد قضائي موحد بخصوص العديد من المسائل التي لها ارتباط بالبنا

  

للقيام بذلك و بالتالي الزيـادة مـن    ةللإدارأما بخصوص دوره الرقابي فقد تقلص في النصوص الجديدة ليفسح اال 
  .سلطان السلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية

  

  
  .198ص،1998لسنة ،01عددالقضائية،اللة ا07/04/1998مؤرخ في167252قرار رقم  )1(

 ،المعدل والمتمم بموجب 78،الجريدة الرسمية،العدد 26/09/1975المؤرخ في  58- 75من القانون المدني الصادر بموجب الأمر140أنظر،المادة  )2(

  . 44،الجريدة الرسمية، العدد20/07/2005المؤرخ في 10- 05القانون 

   .من القانون المدني المعدل والمتمم703أنظر،المادة  )3(
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  الفصــل لاصةخ

  
لمناطق المحمية مـن أجـل   حتى في االقوانين والتنظيمات قد وضعت آليات للرقابة القبلية والبعدية على الرغم من أن 

الجهوية ،أدوات التهيئة والتعمير والمخططات الوطنية  احترامضمان الشغل العقلاني للعقار العمراني والحضري ولفرض 
ن أجل حماية وصيانة النظام العام العمراني إلا أن الواقع يثبت عدم فعاليـة  وكذا توقيع الجزاء على المخالفين م والمحلية

  .سباب كثيرةلأهذه القواعد 

فالجهات الإدارية التي يقع على عاتقها تنفيذ القوانين والتنظيمات غالبا ما تكون هي المسؤولة على خرقها إما لوجود 
ـذه المهـام    الاضطلاعوإما لأن الإدارة لا تتوفر على الوسائل المادية و التقنية التي تمكنها من ،مع المخالفين تواطؤ

  .الرقابية وبالسرعة المطلوبة مما يفرض عليها في الأخير سياسة الأمر الواقع

اـ إلى  يحسم في التراعات بالسرعة المطلوبة هذا راجلم كما أن القضاء كذلك يتحمل جزءا من المسؤولية لأنه  ع أيض
  .إجراءات التقاضي الموجودة التي لا تستجيب إلى الظروف المستعجلة

يسمح لهم بالفصل في التراعات بدون اللجـوء  الذي الحد الأدنى من التكوين الفني و التقني كما أن القضاة لم يتلقوا  
  .إلا في السنوات الأخيرة وجوبا إلى الخبراء

 قد تكون اجتماعية لأسباب مختلفة فين لقواعد التهيئة والتعميرلالتسامح والصلح مع المخا نحوفضلا عن وجود توجه   

  .سياسية أو
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  ةــاتمـالخ

من أجل   اقانوني اربعد الاستعمار وضع إطا حاولت السلطات العمومية في الجزائر ومنذ السنوات الأولى لحقبة ما
وثيقة بالمظهر العام لوجه المدينة وكذا ال تهصلو ية هذا االساسنظرا لحتسهيل تدخلات الدولة في مجال العمران 

  .بالواقع المعيش للمواطن

رورية لتنظيم عملية ـاعلة الوسائل القانونية الضـمجهودات كبرى في مجال التشريع العمراني لمنح الهيئات الفبذلت ف 
  .البناء والتعمير

شكلت بالفعل النصوص القانونية المتعلقة بالتهيئة والتعمير من مجموعة المشرع الجزائري إصدارتجسد ذلك من خلال  
ووسائل من أجل تسيير اال  الأخير آلياتهذا أوجد حيث  يالتعمير الجزائرركيزة أساسية في تكوين قانون 

  .الأراضي مخططات التهيئة والتعمير ومخططات شغلتمثلت في العمراني 

تند إلى فكر عمراني يقوم على ـوجود مخططات عمرانية متكاملة ومنسجمة تس وتطوير المدنمن أهم شروط نمو ف
  .أسس علمية

  .الوطنيتسيير بعض المناطق الحساسة من الإقليم وضعت لأخرى آليات ضافة إلى بالإ

هذه الوسائل عرفت قصورا كبيرا لاسيما من حيث عدم احترامها وانفراد السلطة المركزية بإعدادها لأن في إلا أن 
للطابع المعماري لافتقار  تدهور كبيردي إلى ؤنظرها منح صلاحيات واسعة في هذا اال الحساس للإدارة المحلية قد ي

   .الماديةالوسائل  نقص وكذاكفاءا ،خبرا صوجودها مع نق هذه الأخيرة للموارد البشرية  اللازمة والمؤهلة أو

للرقابة على الأنشطة العمرانية تمثلت في ضوابط قانونية أخرى   والتعمير سخرت آليات صوصية مجال التهيئةلخنظرا ف
شرطة ــكوهيئات أجهزة تسخير تم  كما )بعدية(أخرى بعد عملية البناء وضوابط  )قبلية(اشترطت قبل البناء 

  .بمهمة الرقابةللقيام ومفتشي التعمير  رئيس الس الشعبي البلدي،الوالي،العمران 

القطاعات المحمية كالأراضي الفلاحية والساحلية،وتلك  لتشملالقطاعات المعمرة وغير المعمرة عملية الرقابة تجاوزت 
    .أعوان محددين بنص القانونالتي لها ميزة ثقافية وتاريخية أو طبيعية بارزة عن طريق 

القيود التي فرضها قانون التعمير على مستعملي اال إلا أن  منرغم لاحظنا من خلال دراسة هذا الموضوع أنه على ال
 .يوما بعد يومالفوضوي ظاهرة البناء  استفحالالمخالفات العمرانية كثيرة ومتعددة ما يؤكد ذلك هو 
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لتسوية كل البناءات بما  15- 08قانون  إصدارإلى  ا مما أدىهذه الظاهرة أمام عاجزة  وقفت السلطات العمومية
فشل الدولة في التكفل بمسألة التعمير وعدم جدوى مختلف السياسات  دليل علىوهذا أكبر  القانونية غيرفيها البنايات 

  .العمرانية المتخذة منذ الاستقلال

خاصة بعد الاستقلال  في فترة معينة العمرانينقص في الجانب التشريعي  بالأساس إلى ترجع جذورهبما هذا الفشل رو
من  ةمقتبس اهكل اواقع اتمع الجزائري لاسيما وأمع النصوص القانونية في مجال العمران  لعدم تلاؤم أومباشرة 

  .ةوحضار ةالذي وضع لبيئة مغايرة وتمع يختلف عن مجتمعنا ثقافالقانون الفرنسي 

كن ـحتى مع وجود هذه النصوص القانونية فإا في أغلبها لم تحترم بحكم وقوع اتمع الجزائري تحت وطأة أزمة س
ببت في كوارث بشرية و مادية مثل زلزال بومرداس ـمناطق يحظر البناء عليها وتسأدت إلى البناء في خانقة 

  .وفيضانات غرداية

خاصة مع كثرة  بذلكللقيام  مؤهلين قانونامحددة و أعوان  إداريةالذي تضطلع به جهات  دور الرقابةهنا يأتي 
  .المخالفات في مجال البناء والتعمير

المناطق المحمية من طرف أعوان خاصة ذكرت في قوانين حماية هذه المناطق ليأتي  امتد إلىحظنا أن هذا الدور الرقابي لا
بعد إلى أنه لم يبدأ بتطبيقها  مقارنة مع القوانين السابقة إلابجملة من العقوبات التي تبدو صارمة 15-08بعدها قانون 

لسكنية و ورشات البناء و سيرها التي نص عليها غاية تشكيل فرق المتابعة والتحقيق في إنشاء التجزئات واموعات ا
 . 156-09المرسوم التنفيذي 

من خلال مراقبة  أعمال الإدارة التي قد تتعسف أحيانا في منح الرخص و الشهادات يقوم به  دور رقابيللقاضي  
 يمكنه توجيه أوامر للإدارةلا ل بين السلطات فالقاضي صلكن بحكم مبدأ الفالعمرانية  الضرورية للانطلاق في الأعمال

  .في حالة  التعسف فقط يمكنه إلغاء  قراراا و إلزامها بالتعويض ،محلها في منح الرخص أن يحل هولا يمكن

في فرقابة القضاء على أعمال الإدارة لن تتعدى حدود رقابة أعمالها من حيث مدى التزامها بالقانون دون تدخل 
  .القانونبه  بما ألزمهاأو إصدار قرارات بدلها و إنما إلزامها فقط  صلاحياا

يأمر الإدارة كلما أثبت تعسفها في استعمال صلاحياا لكي تمنح الأفراد الرخص الضرورية  الجزائري أنفعلى القضاء 
 .الشروط القانونيةمستوفية لكافة  كانت ملفامإذا 

القانونية لعمران و سخر لها كل الوسائل امنح للإدارة صلاحيات واسعة في مجال أن المشرع الجزائري كما نلاحظ 
   .2004سنة مؤخرا منذ  القانونية الصادرةهذا ما تأكد من خلال النصوص  والمادية لتنظيم و ضبط حركة العمران
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للقيام بالرقابة لكن  إداريةعلى حساب القضاء من خلال تنصيب هيئات و أجهزة  الإدارةتوسيع لصلاحيات  فهناك 
على عدم  حياء بأكملها  إن دل على شيء فإنما يدلالتي عرفتها البلاد مؤخرا والمتمثلة في ايار أ الكوارثر إلى ظبالن

احترام الإدارة لمقتضيات المصلحة العامة العمرانية وعدم الاحترام الصارم لأحكام التشريعات العمرانية فهي أول خارق 
اء ـبدون رخصة و تمنح شهادة المطابقة دون تأكد من مطابقة البناء لأحكام رخصة البن بالبناء محتسللقانون حيث 

على حساب أرواح البشر و أدل حتى  و لا تقوم في غالبية الأحيان بدورها الرقابي لأسباب سياسية وانتخابية بحتة 
   .هو الانتشار المخجل للبناءات الفوضوية حتى في قلب عاصمة البلاد دليل على ذلك

لكن هذا   ،اال باحتياجاته في هذاوعيه  مسألة علمية بحتة بل تتعلق بثقافة المواطن ومدىليست  مسألة العمرانإن 
   .الأخير يبقى مهمشا فلا يشارك في صناعة القرار العمراني المتعلق  بمحيطه المعيشي

 

 :على النحو الآتيبعض الحلول نقترح التطرق إليه من نقائص يعرفها هذا اال سبق  على ما بناء

لمكافحة التهيئة والتعمير  في مجاللأن مسؤوليتها كبيرة  اتالإدارة بكل الوسائل وعلى الخصوص البلديتزويد  -
مساعدات سواء أكانت هذه الوسائل مادية من خلال تخصيص الدولة البناءات الفوضوية،مظاهر التشوه العمراني و

  .د مصالحها التقنية باختصاصيين في مجال التسيير العمراني للمدينةيوتزوللقيام ذا الدور الفعال  للبلديات مالية

المتخذة من أجل منح   الإجراءاتوكذا تقليص  تخفيف الإجراءات الإدارية لإعداد أدوات التعمير و المصادقة عليها -
  .آنفاو الشهادات المذكورة الرخص 

حيث عليه  فكان أولى بالمشرع أن يقلصها أكثر مما هي افمواعيد إصدار رخص البناء و التجزئة مثلا تبقى مبالغ  فيه
البناء عليها مناطق يحظر  بناء في قد تتماطل الإدارة في منحها مما يجعل المواطن يلجأ إلى البناء بدون رخصة مثلا أو

  .2008في  أكتوبر دي إلى كوارث مثل فيضانات غرداية ؤعلى ضفاف الأودية مما قد ي كتلك المعرضة للزلازل أو

إعداد عند في مختلف العمليات العمرانية و بعين الاعتبار الجزائري وأخذها عقلية المواطنو احترام ثقافة من لابد -
علا ـس فـيح تجعله شاركتهـالأولى فمدرجة ـصر المعني بالـيعتبر العنالمواطن لأن التعمير و مخططات التهيئة

 .مدينته بالانتماء إلي

من ن لسكااهما لجمع بين طرفين ل اخلا لا منإلك ذتى لا يتأو ملحة ضرورةن لسكاامشاركة  صبحتأفقد  إذن
 لطرفينابين ون للتعامسبقا  ااستعداد كان هناكإذا ناجحا  عملان يكوو ىخرأجهة لتقنية من جهة و الإطارات ا

لتي ء الفاعلين خاصة فيما يتعلق بالأشياالمتعاملين ا و مستعملي اال نظر ومصلحةجهة وعي اير أنفالتقني يجب 
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 لضمان مشاركة لتسييراو لتخطيطا تيفي مرحلنظرنا في  همية أكبرذات أتكون شاركة المومستعجلة ضرورية ونها وير

عبر لمشروع ذا اله مسبقاوتحضيرهم ن لسكاايئة بعد  ذلك،نيالعمروع المشرح انجاإفي  نفعالة للسكاو حقيقية 
   .و التصرفات المسؤولة و التضامنية تالسلوكياالحركات الجمعوية أين تعد المشاركة بمثابة مدرسة تكتسب فيها 

المبهمة و يمكنه بالتالي   اتالقرارهذه القيم هي التي تعزز الحياة الجماعية وتدعمها والتي تسمح للمواطن بمواجهة إن 
دور اتمع المدني من أجل المشاركة تفعيل  عن طريق الجماعيةإبراز مواطنته والدفاع عن حقوقه ومصالحه الشرعية و 

 .الفعالة في صناعة القرارات المتعلقة  بمجال العمران

  .وإدخاله في جميع مراحل العملية العمرانيةمراعاة البعد البيئي  -

من إحداث توازن مابين الحركية العمرانية وحماية موارد هو ضمان تنمية مستديمة تنطلق  للمدينةالرهان الأساسي إن 
ساحات الخضراء داخل المحيط  والحفاظ على الم 29- 90طبقا للأحكام الواردة في المادة الأولى من قانون البيئة 

المتعلق بتسيير المساحات  13/05/2007المؤرخ في 06- 07بموجب القانون رقم حيث ألزم المشرع العمراني 
. المعمارية العمومية و الخاصةع بناء  تتكفل به الدراسات الحضرية والخضراء وجوب إدماج هذه الأخيرة في كل مشر

 أكد القانون المذكور أعلاه أيضا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مواقع  للمساحات الخضراء داخل المناطق الحضرية

  .عند إعداد أو مراجعة  أدوات التعمير

  .حدد تصنيفها وألح على ترقية إنشائها و توسيعها بالنسبة للمساحات المبنية  كما

ليحدد محتوى مخطط تسيير  02/05/2009المؤرخ في  147-09في هذا الصدد أصدر المشرع المرسوم التنفيذي 
  .وتنفيذهالمساحات الخضراء و كيفيات  إعداده و المصادقة عليه 

من المرسوم  30المادة  بموجب نصالخضراء نظرا لأهميتها  على المساحات لعدم احتوائهاالبناء  منح رخصة قد يرفض
 .175- 91 التنفيذي

من خلال إنشاء مكاتب دراسات القيام بالدراسات الجيوتقنية اللازمة للتربة قبل البناء وبالدقة والكفاءة المطلوبة  -
حتى يكون منح رخص البناء على أساس متين وبالتالي تكون وفي اختيار الأرضيات الملائمة لإقامة المشاريع متخصصة 

  .البنايات المشيدة صلبة

مخطط الهندسة إلزامية حيث نص على  05-04 بموجب قانونهذا ما استدركه المشرع من خلال التعديل الأخير 
 .طلب رخصة البناءفي ملف المدنية 



145 
 

 طار أيضالإاهذا  في،واضح المعالمو عمراني شامل في إطار مشروع أن يكون وسائل التعمير من الأحسنإعداد  -

مع  التعاملبغية مخططات مساعدة تلحق بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي  اثحدح إنقتر
  .ةالكلي للمدينني العمرالنسيج امن  ءاجزأكلتكفل بها بعد قبولها اخاصة ينبغي كمناطق  يلعفواالتعمير مناطق 

غاية  لأن الأمر فيمخالف أي شخص ضرورة قيام أعوان الرقابة بمعاينة المخالفات في وقتها وعدم التستر على  -
حيث وبالتالي تجنب المنازعات المتعلقة بالعمران و تجنيب الدولة و الجماعات المحلية الرضوخ أمام الأمر الواقع ة رطوالخ

سياسية هذا ما يؤكده صدور  لتسوية الأوضاع نظرا لاعتبارات اجتماعية أو نفسها في بعض الأحيان مضطرةتجد 
  .فوضويمبنية بشكل بأكملها هناك أحياء وحتى قرى ف 15-08قانون 

التعليمة وزارة السكن والعمران  لهذا أصدرتكما أن هناك اختلالات عرفها تطبيق هذا القانون على أرض الواقع 
فمثلا لكن هذه الأخيرة تضمنت تناقضات  فادحة  هتطبيق أحكامبالمتعلقة  10/09/2009المؤرخةفي1000رقم

عد مانعا لرفض ملف مطابقة البنايات المعنية و تسويتها  مع  يتنص هذه التعليمة على أن عدم احترام معاملات البناء لا 
 . أا في البداية تنص على  ضرورة احترام  تعليمات أدوات التهيئة و التعمير

هنا نتساءل هل المشرع الجزائري جاء ذا القانون لتقنين الفوضى العمرانية أم نحن أمام قانون ترقيعي وتصحيحي 
إلا أا   29-90توضع آليات صارمة لمراقبتها منذ البداية و إن جاء بعض منها في قانون لخروقات من المفروض أن 

و لا تطبق  قانون لا يحترم  إصدارفائدة من لا ف،تنقصها الصرامة و الفعالية الضرورية لحل المشاكل و بالتالي لم تحترم 
 .أحكامه بصرامة

تحقيق انسجام و تناغم بين تدخلات الهيئات الفاعلة ، نظرا لغياب الروابط الواضحة بينها في تسيير اال  ضرورة   -
وتطبيق تسيير  دعتماافي شكالية صعبة ح إيطرتفرع مراكز القرار بين هيئات مركزية وهيئات لا مركزية لأن العمراني 

 لكلياف الإشرل احوت لصلاحياايط المحلي الذي  تتداخل فيه كما أن هذا التفرع يزداد تعقيدا في المح ني حقيقياعمر

 ة،مديري)اتالبلدي على الخصوص(لمحليةالجماعات ا:التالية ت لهيئاوا التهيئة بين المصالحت مخططا ىالحقيقي علو
 .لةولدك املاأمديرية و  يةرلعقاالتعمير والبناء ،الوكالة ا

 كالات وب Agence nationale d'urbanisme)(إنشاء وكالة وطنية  للتعمير لهذا الغرض تم التفكير في 

مهمتها اقتراح كل  توضع تحت وصاية وزارة السكنعلى مستوى كل  ولاية  أو على الأقل وكالات جهوية  محلية 
التعمير، مساعدة  الدراسات أو التحليلات الإستشرافية التي من شأا تدعيم عمل الدولة والجماعات المحلية في ميدان

اف لإشراثم ،جهةلمختلفة من ا نيةالعمرا تلمخططاامتابعة واد بإعدالتكفل ، الدولة والجماعات المحلية والهيئات المعنية
وإعداد المعايير التقنية الضرورية لتنفيذ  ىخرأجهة لمتعاملين من ا مختلفوتنظيم تدخل ني العمرالتسيير اعلى 
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والبرامج في ميدان التعمير،توفير الخدمات والخبرات والاستشارات المرتبطة بموضوعها لكل التوجيهات والخيارات 
 .شخص تابع للقانون العام أو القانون الخاص في إطار تصوري وحسب قدراا ومخطط عملها

 ةيـوالجماعات المحلقطب للكفاءة والخبرة التقنية لصالح الدولة بمثابة و تكون  ايعاملا حيو هذه الوكالةتشكل بالتالي  
  .نيالعمرالتسيير افي للتنسيق دة لمفقوالحلقة او

  .المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير 344- 09قانونيا بموجب صدور المرسوم التنفيذي  ذلك تجسد

الذي يندرج إنشاء هذه الوكالة ضمن إطار وضع التنظيم الجديد لقطاع السكن، لاسيما بعد معاينة نوع من التشتت 
يكرس إنشاؤها منظومة مؤسساتية جديدة لتأطير سياسة التهيئة و  ،كما يميز الهياكل المكلفة بإعداد دراسات التعمير

  .التعمير التي تحددها  السلطات العمومية

و  المركز الوطنيالتي قررت إلحاق 15/10/2009المؤرخة في01/98وضع هذا التنظيم الجديد تنفيذا للائحة رقم 
  .)1(المراكز الجهوية للدراسات والانجاز في العمران بالوكالة الوطنية  للتعمير

ل لمجاا هذافي متقدمة دول في نجاعتها  ثبتتأسائل س وقتبالإلة ومحا هيما ر بقدا جديدعا اختراليست ة لفكراإن 
ن ليوكالات التعمير بمدينة عشر لودس لساالي ولدا المؤتمرفي ركت شاى خرأ دولو بريطانيا و لمانيا أكفرنسا و 

   .)2( 1995 سنة لفرنسية ا

  .تكوين الموظفين في مجال التهيئة والتعمير -

فقد أصبحت عملية التكوين الدائم والمستمر لموظفي الإدارة العمومية ونعني بذلك البلديات والمديريات الولائية للتهيئة 
  .الأساسية ذلك بحكم التغيير السريع الذي يشهده اتمعوالتعمير إحدى المطالب 

  .فالتكوين يعد الاستثمار المربح بالنسبة للإدارة ،بحيث يجعل الموظفين محترفين حقيقيين في خدمة المواطنين

إن غياب عنصر التكوين على مستوى البلديات ولا سيما التكوين النوعي والمتخصص يجعلها دائما في وضعية ضعف 
  .رنة مع المؤسسات الأخرى لا سيما الخاصة منهامقا

  

   .41-38، ص ص2011، نشرة  إخبارية للوكالة  الوطنية للتعمير، العدد الأول، جوان "رسالتنا هي نوعية العمران :")أحمد(أنظر ناصري )1 (

  :من مقال التعمير العفوي في الجزائر على الموقع التالي )2 (

 http://www.webreview.dz/IMG/pdf/http://www.webreview.dz/IMG/pdf/-24.pdf visitéle31/08/2010.                                                

http://www.webreview.dz/IMG/pdf/
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تحسين لانطلاقة جديدة لنشاطات التكوين  2005/2009السكن مع تنفيذ المخطط الخماسي  قطاعلقد عرف  
المواضيع بموظف من دورات تكوينية وتحسين المستوى تتعلق  5000استفاد أكثر من حيث مستوى مستخدميه 

ناء، أدوات التعمير وسندات ب،التنظيم التقني للتسيير المشاريعللصفقات العمومية،الممترين المحققين، التسيير الفعلي:التالية
  .المبني الإطاروالمراقبة،التدخل على النسيج الحضري والتعمير 

ة  ـوجهت هذه التكوينات لمختلف إطارات و تقنيي الإدارة المركزية،والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاي
  .وين العديدة من دورة قصيرة إلى غاية الماستركو تتعلق  بمختلف مستويات الت

و البناء  التعمير ، مديرياتالإدارة المركزية(إطار600:ـل دورات تحسين المستوى تنظيمحول يرتكز برنامج التكوين 
  .)الترقية و التسيير العقاري ، دواوينومديريات السكن و التجهيزات العمومية

  قاوم للزلازلــ،تم تكوين وتحسين مستوى دفعتين حول موضوع التهيئة و البناء الم2003ماي  21وبعد زلزال 

بناءات ــال و الجيوتقنية اطرــالمخوكذا دفعتين حول موضوع )2006- 2005(و)2004­2005(
  .)2008-2007(و )2006-2007(

لتسعة متربصين تحصلوا على شهادة  2008في جويلية الدورة التكوينية  انتهتنشاطات التعاون مع  فرنسا  إطاروفي 
 .)1(لمرسيليا  بفرنسا Ecole Management Euromedالماستر بعد تربصهم في 

يتوجب على الدولة التفكير في جمع كل النصوص التي لها علاقة بالتعمير و وضعها في تقنين خاص بالتهيئة العمرانية  -
  .و التعمير مما سيؤدي إلى سهولة تسيير هذا  اال بطريقة منظمة ومحكمة

إن هذا التقنين سيجمع بين النصوص الخاصة بالتعمير إلى جانب إدماج قطاعات أخرى لها تأثير مباشر على السياسة 
بتسيير العقار دون تتعلق العمرانية مما يؤدي إلى ضرورة إدخال أحكام يئة الإقليم وأحكاما خاصة بالبيئة و أخرى 

  .سات العمرانيةإهمال أحكام تنظم طرق مشاركة المواطنين في السيا

 وتنوع نصوصها بالتعميركثرة الفروع التي لها علاقة ف بالغ عليه لها تأثير مختلفة،مجال التعمير تتداخل فيه قطاعات إن 

  .موحدوجب تبويبها في تقنين لدى يجعل من التعمير مسألة معقدة يصعب التحكم فيها بإتقان 

  

 

  .57و 56ص2010سنة قطاع السكن و العمران، الصادر عن المركز الوطني لوثائق الصحافة و الإعلام، :المشاريع الكبرى في الجزائر  أنظر ملف)1(
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من بجميع الجوانب المتعلقة بالتعمير  الإحاطة حاولت1990سنة منذ الصادرة  القوانينأن القول يمكن في الأخير 
تدعمت بأدوات أخرى للرقابة قبل وبعد عملية البناء لكن توقيع العقوبات و  العمرانياال لتسيير تبني أدوات  خلال

  .15- 08جاء جد متأخر مع صدور القانون رقم  عمرانالصارمة على المخالفين لقواعد ال

 ولعل صدور هذا الأخير اعتراف ضمني من السلطات العمومية بعدم  مقدرا على تسيير  العمران و عن كبح  جماح 

  .حركية التعمير العشوائي

تقوم بواجبها لحماية  أن الإدارةلهذا يتوجب على ،جاءت به هذه القوانين  في عدم احترام ما يبقى قائما  الإشكالف 
  . الملزمة الاحترام الصارم لقواعد العمران ض،ضبط الحركة العمرانية و فرالمصلحة العامة العمرانية 

اـدئ  و بالتالي  للمدينةوجه أحسن  تردد على مرتكبيها من أجل ضمانكما يجب توقيع العقوبات دون  ق المب  تحقيـ

   .بالعمرانالأساسية التي جاء ا المشرع من خلال مختلف النصوص القانونية المتعلقة 

مدني وصحوة ثقافية وفكرية تصاغ  عيفترض رؤية سياسية واضحة، إجمامهمة صعبة  تسيير العمران بيبقى التكفل 
مع رقابة صارمة لتطبيق القوانين دون تسـاهل أو  في إطار مشروع حضري كلها ضمن إستراتيجية شاملة بينة المعالم 

أفضل لمستقبل التعمير  في بلادنا لأنه يعد بارومتر يقيس حضارة كل   رؤيةوتعزيز دور القضاء ذلك من أجل  تسامح
   ."متى كان العمران أكثر كانت  الحضارة أكمل:"العلامة ابن خلدون فعلى حد قول  مجتمع 
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اـلات:ثانيا   .المقـــ

     :باللغة العربية.أ
 ارســ،ملدد الأوـماعية والإنسانية،العـلوم الاجتـ،مجلة الع"صة بناء في القانون الجزائريـتسليم رخ:")محمد الصغير(بعلي.1

 .42-17،المركز الجامعي العربي التبسي تبسة،ص ص2007سنة 

ي مختار ـوق،جامعة باجــوالمحيط ،كلية الحق،مجلة العمران،مخبر القانون والعمران "ناء وحماية البيئةـرخصة الب:")يوسف(بناصر.2

 .62-53،ص ص2000عنابة ،سنة

،ديسمبر،جامعة منتوري  16،مجلة العلوم الإنسانية،العدد"مقاربة سوسيولوجية لاستخدام الأرض في المدينة:")إسماعيل(بن السعدي.3

 .68- 63ص ص2001قسنطينة،سنة

،مجلة "الأبعاد التخطيطية والتحديات الاجتماعية:عالبيئة بين التخطيط والواق:")الحسين(،فاضل بن الشيخ)بلقاسم(،ديب)نذير(زريي.4

   .46- 31ص ص ،2000،جامعة منتوري قسنطينة،سنة13العلوم الإنسانية ،العدد 

،جامعة باجي ،مجلة العمران مخبر القانون و العمران و المحيط ،كلية الحقوق "المسؤولية بسبب التهيئة العمرانية:")مسعود(شيهوب .5

  .132-127ص ص،2000سنة مختار عنابة ،

ـــلة التهــيئة ،مج"نطينة حالة لهاته الإشكاليةـمدينة قس:إشكالية التعمير في الجزائر بين القانون والتطبيق:")عبد الغاني(غانم .6

  .  37- 28،ص ص 2004،سنة  الأولبر التهيئة العمرانية ،العدد ـ،مخالعمرانية

 ـحدود سل:")ش(،بوسماحة )ف(فتات .7  ـــ  ــطة الض  ـ"اية البيئـة ـبط الإداري وحم  ــ،مج سـنة  18لد ـلة إدارة،ا،

  .34-7،ص ص 35ددـ،الع2008

 ـمجلة مخـبر التهيئـة الع  "تسيير المدينة الجزائرية هندسة السلطة وتحديات الحكم الراشد:")محمد الهادي(لعروق.8 مرانية،العدد ــ
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 يات ـــالملتق:ثالثا  

  :باللغة العربية.أ

،المؤتمر العلمي "حالة الجزائر العاصمة:التهيئة العمرانية وأدوات التعمير بالجزائر بين النصوص والتطبيق:")سامية(بن عباس كغوش.1

 .2001سنةأفريل ،الطير  -الجماهيرية العظمى -الثاني لهيئة المعماريين العرب،المعايير التخطيطية للمدن العربية،طرابلس

الهندسة المعمارية وتحديات المدن :،الملتقى الدولي الثاني للهندسة تحت عنوان"المدينة الجزائرية وتحديات المستقبل":)الطيب( سحنون.2

  .1999،جامعة بسكرة سنة  20الجزائرية في القرن
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 ماي 4و 3الواقع والأفاق،يومي:التهيئة العمرانية في الجزائر،الملتقى الوطني الأول حول "الحماية القانونية للساحل:")عثمان( شكيوة.3

  .،جامعة سكيكدة2010 سنة

 .1999،سنةبسكرة ،جامعةنوفمبر21و20يومي،المعماريةةالدولي للهندسالملتقى ،"تنميةالمدينةوالطابع المعماري:")دمحمدالعي(شوية.4

اتمع ملتقى حول تسيير ير الاقتصاد وب،مخبر المغرب الك"المحلية التهيئة والتعمير في صلاحيات الجماعات:")محمد الهادي(لعروق.5

 . 2008سنة ،جامعة منتوري قسنطينة ،جانفي10- 9الجماعات المحلية 

الملتقى الوطني الأول حول التهيئة ،"في الجزائر بين الأهداف والممارسات الميدانية التعمير مخططات التهيئة و:")يمحمد الهاد(لعروق.6

  .،جامعة سكيكدة2010سنةماي  4و 3الواقع و الأفاق يومي :العمرانية في الجزائر

اية وإحياء التراث ـفظ وحمـ،ملتقى دولي حول ح"قراءة في تاريخ و أصالة التراث المعماري العربي:")غنية(حل طافرـلك.7

  .2001سنةماي ،جامعة تلمسان، 24و 23اري ،ـالمعم

الواقع  :، الملتقى الوطني الأول حول التهيئة العمرانية في الجزائر"الس الشعبي البلدي في المراقبة العمرانية سدور رئي":)آسيا(ملايكية .8

  .،جامعة سكيكدة2010سنةماي  4و3والآفاق،يومي

  :باللغة الفرنسية.ب

1.Alliouch Kerboua (K):"Le complexe productions urbaines développement durable 

et le rôle du droit  entre  textes juridiques et  pratiques", séminaire entre  discours 
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sur l'aménagement urbain en Algérie: la réalité et les  perspectives",3-4Mai2010, 

université de Skikda.                                                                                                      

3.Djelal (Nadia):"politiques urbaines et rôle des acteurs publics dans les dynamiques 

territoriales  en Algérie", les dynamiques territoriales:débats et enjeux entre les 

différentes approches disciplinaires, colloque de l'ASRDLF Grenoble et Chambéry, 

11,12,13 juillet 2007.         

4.Sahraoui (Nadia):" La conservation intégrée, une dimension essentielle pour 

l'actualisation du patrimoine bâti, conférence international:"la conservation, la 

sauvegarde et la restauration du patrimoine bâti",23 -24 Mai,2001,Université de 

Tlemcen.    
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5.Saouli (A),Zerouala (M.S):"Le patrimoine bâti en Algérie constat et perspectives",  

2èmè séminaire international en architecture,20-21 novembre,1999, Biskra.   

  

 .المذكرات و الرسائل:رابعا 

  :رسائل الدكتوراه.أ

 .2004منتوري قسنطينة،سنة  ،جامعةهرسالة دكتورا،"منازعات القرارات الفردية في مجال العمران:")الزين(عزري.1

،أطروحة دكتوراه في القانون العام،كلية الحقوق بن عكنون،جامعة "في التشريع الجزائري الرخص الإدارية:")عبد الرحمن(عزاوي.2

  .2007الجزائر،سنة 

 منتوري دكتوراه،جامعة ،رسالة"العوامل والفاعلون ةالجزائري المدينة والعمراني في تنظيم اال المعماري":)بشير(ريبوح.3

  .2005نطينة،سنة ــقس

 :ذكراتــالم.ب

  :العربية باللغة.أ

 .  2000ماجستير،جامعة منتوري قسنطينة ،سنة  مذكرة،"ودورها في حماية البيئة رالجمعيات البيئية في الجزائ":)الساسي(سقاش.1

 . 1999 سنة،جامعة  منتوري قسنطينة،ماجستير  مذكرة،"مسؤولية الإدارة في مجال العمران:")الزين(عزري .2

 .1998 سنةماجستير،جامعة منتوري قسنطينة ، ، مذكرة"رخصة البناء:")منى (لطرش.3

  :باللغة الفرنسية.ب

1. Maxime(Flamand):"L'évaluation  environnementale des documents d'urbanisme",  

Master 2 en droit de l'environnement, promotion2005, université de Paris-sud.   

 

                                                                                                                              

  .تورالدس:خامسا  

 المعدل بموجب القانون 07/12/1996المؤرخ في 438-96رقم  الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996 نوفمبر 28دستور  -

 .25، العددالرسمية ة، الجريد10/04/2002 المؤرخ في 03- 02رقم 
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  . النصوص التشريعية و التنظيمية:سادسا

    :القوانين و الأوامر.1

 :القوانين . أ

د1962ديسمبر31المتضمن مد العمل بالقوانين الفرنسية إلى غاية  31/12/1962المؤرخ في 157-62قانون  -   ة، الجريـ

 .1963لسنة  02الرسمية، العدد

  .06المتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأراضي للبناء، الجريدة الرسمـية، العـدد06/02/1982المؤرخ في 02-82نون قا - 

  .26 د، العدالرسمية ة، الجريدالمتضمن النظام العام للغابات 23/06/1984المؤرخ في  12-84قانون  - 

 .47، الجريدة الرسمية، العدد01-85على الأمر رقم  المتضمن الموافقة 12/11/1985المؤرخ في  08-85قانون - 

  .20- 01الملغى بموجب القانون  05العددالمتعلق بالتهيئة العمرانية الجريدة الرسمية، 27/01/1987المؤرخ في  03-87قانون  - 

 .10- 11أحكام القانون ، الملغى بموجب 15المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، العدد 07/04/1990 فيالمؤرخ  08-90قانون  - 

 .07- 12 أحكام القانونبموجب  ى، الملغ15 د، العدالرسمية ة، الجريدالمتعلق بالولاية 07/04/1990 فيالمؤرخ  09-90قانون  - 

 .، المعدل و المتمم49 د، العدالرسمية ة، الجريدالمتعلق بالتوجيه العقاري 18/11/1990المؤرخ في  25-90قانون  - 

 .و المتمم، المعدل 43، العددالرسمية ة، الجريدالتعميرالمتعلق بالتهيئة و  01/12/1990فيالمؤرخ  29-90انون ق - 

، المعدل و المتمم بموجب القانون 52المتعلق بالأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية العدد 01/12/1990المؤرخ في 30- 90قانون  - 

 .44عدد، الالرسمية ة، الجريد20/07/2008المؤرخ في  08-14

  .44، العددالرسمية ةالجريد ،المتعلق بحماية التراث الثقافي 1998/ 06/ 15المؤرخ في  04-98قانون  - 

  .02المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة ، الجريدة الرسمية، العدد  06/01/1999المؤرخ  في  01-99قانون  - 

  .77الإقليم  وتنميته المستدامة،الجريدة الرسمية،العددالمتعلق  بتهيئة   12/12/2001المؤرخ في  20-01قانون  - 

 .10، العددالرسمية ة، الجريدالمتعلق بحماية الساحل وتثمينه 05/02/2002المؤرخ في  02-02قانون  - 

  .11المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة،الجريدة الرسمية،العدد 17/02/2003المؤرخ في  01-03قانون  - 

الجريدة  ،احيين للشواطئــامة للاستعمال والاستغلال السيـد العـالمحدد للقواع17/02/2003المؤرخ في 02-03قانون - 

 .11، العددالرسمية

 .11المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية،الجريدة الرسمية، العدد 17/02/2003المؤرخ في  03-03قانون - 

 .43العددالجريدة الرسمية،في إطار التنمية المستدامة، ةبحماية البيئالمتعلق  19/06/2003المؤرخ في10-03قانون - 
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   .51العدد الرسمية، ة، الجريد29- 90المعدل والمتمم للقانون 14/08/2004المؤرخ في 05-04قانون  - 

 .51العدد الرسمية،  ةالجريد ،07- 94المتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشريعي  14/08/2004المؤرخ في  06-04قانون  - 

سيير الكوارث في إطار التنمية ـلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتـالمتع25/12/2004المؤرخ في20- 04قانون - 

   .84العدد ،المستدامة،الجريدة الرسمية 

 .15العدد ،الرسمية ة، الجريدالمتضمن القانون التوجيهي للمدينة 20/02/2006المؤرخ في  06-06قانون  - 

 . 31المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها و تنميتها،الجريدة الرسمية، العدد  13/05/2007المؤرخ في 06-07قانون  - 

 .44،العدد ، الجريدة الرسمية وإتمام إنجازها تالمحدد لقواعد مطابقة البنايا20/07/2008المؤرخ في15-08قانون - 

  .46العدد  ،، الجريدة الرسميةالفلاحيالتوجيه المتعلق ب 03/08/2008المؤرخ في 16-08قانون  - 

  .61المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، الجريدة الرسمية، العدد 29/06/2010المؤرخ في  02- 10قانون  - 

  .37المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، العدد  22/06/2011المؤرخ في  10 -11قانون - 

  .02المتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية، العدد 12/01/2012المؤرخ في  06 -12قانون  - 

  .12المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية، العدد  21/02/2012المؤرخ في  07-12قانون  - 

  :الأوامــر.ب   

 01- 08الإجراءات الجزائية المعدل و المتـمم بموجب الـقانون  نالمتضمن قانو 08/07/1966المؤرخ في  155-66الأمر  - 

  .  26/06/2001المؤرخ في 

في  ؤرخــالم 23- 06ب القانونـضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بموجــالمت 08/06/1966المؤرخ في156-66الأمر- 

20/12/2006 . 

تمم بموجب القانون ـ، المعدل والم78المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية، العدد  26/09/1975في  المؤرخ 58- 75الأمر - 

  .44، الجريدة الرسمية، العدد20/07/2005المؤرخ في  05-10

  . 83 د،العدالرسمية ةالمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأرض لأجل البناء عليها، الجريد26/09/1975المؤرخ في 67- 75الأمر -

  .34المحدد انتقاليا لقواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها،الجريدة الرسمية العدد  13/08/985المؤرخ في01-85الأمر- 
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  :المرسوم التشريعي.2

المتعلق بشروط الإنتاج المعــماري وممارسة مهـنة المهندس المعـماري،  18/05/1994المؤرخ في  07- 94المرسوم التشريعي - 

  .المعدل والمتمم 32 دالرسمية، العد ةالجريد

  :الرئاسية  مالمراسي .3

تعلق ــوالم 20/12/1967في  ؤرخـم 281-67المتضمن تعديل الأمر رقم 27/06/1981مؤرخ في  135-81 مرسوم -

  . 26بالحفريات وحماية الأماكن و الآثار التاريخية و الطبيعية، الجريدة الرسمية، العدد

ريدة ــالجالثقافة، اصها في قطاعـالمحدد لصلاحيات البلدية والولاية واختص26/12/1981مؤرخ في382-81مرسوم- 

  . 52،العددةالرسمي

  .  49المحدد لشروط التدخل في المساحة الحضرية الموجودة، الجريدة الرسمية، العدد  26/11/1983مؤرخ في  684- 83مرسوم  - 

  .05المحدد لشروط استعمال الشواطئ، الجريدة الرسمية، العدد  20/01/1985مؤرخ في 13- 85مرسوم  - 

جريدة ـالأراضي للبناء،ال صة البناء ورخصة تجزئةــدد لكيفيات تسليم رخــالمح13/08/1985في مؤرخ211-85مرسوم - 

  .34الرسمية،العدد

المحدد لشروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية  13/08/1985مؤرخ في  212-85مرسوم  - 

  .34العدد،كانت محل عقود أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول ا وشروط إقرار حقوقهم في التملك و السكن، الجريدة الرسمية 

قنية للبناء،الجريدة ــلرقابة الت ةـجنة تقنية دائمــضمن إحداث لــالمت19/08/1986مؤرخ في 213- 86مرسوم - 

  .،المعدل والمتمم34الرسمية،العدد

  .04العددالمتضمن إنشاء مؤسسة ترميم التراث الثقافي، الجريدة الرسمية، 26/01/1988مؤرخ في 09- 88مرسوم  - 

حدة لقانون ـية الأمم المتــديق على اتفاقـضمن التصـالمت22/01/1996ؤرخ فيـم53- 96الرئاسي المرسوم - 

  . 06العدد ،البحار،الجريدة الرسمية

  .58المتضمن تنظيم الصفقات العـمومية، الجريدة الرسمية،العدد  07/10/2010مؤرخ في236- 10المرسوم الرئاسي  - 

  .04،الجريدة الرسمية،العدد236- 10المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  08/01/2012مؤرخ في  23- 12المرسوم الرئاسي  - 
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  :المراسيم التنفيذية.4

  .56،العددة،الجريدة الرسمي408-03المتمم والمعدل بالمرسوم التنفيذي22/12/1990المؤرخ في 405- 90المرسوم التنفيذي - 

 . 26، الجريدة الرسمية،العددءوالبنا للقواعد العامة للتهيئة والتعميرالمحدد  28/05/1991المؤرخ  175- 91المرسوم التنفيذي  - 

المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم   28/05/1991المؤرخ في 176- 91المرسوم التنفيذي  - 

المرسوم التنـفيذي  بالمعدل و المتمم بموج 26العدد، الجريدة الرسمية، ورخصة  البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك 

   .الأول دالرسمية،العد ة، الجريد07/01/2006المؤرخ في 06-03

المحدد لإجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة 28/05/1991المؤرخ في 177-91المرسوم التنفيذي - 

  .،المعدل والمتمم 26،العدد الرسمية ،الجريدةعــليه  ومحتوى الوثائق المتعلقة به

طات شغل  الأراضي و المصادقة  عليها ـالمحدد لإجراءات إعداد مخط 28/05/1991المؤرخ في  178- 91المرسوم التنفيذي  - 

  .، المعدل والمتمم26العدد،الجريدة الرسميةومحتوى الوثائق  المتعلقة  ا،

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة 14/07/1991في المؤرخ 225- 91المرسوم التنفيذي - 

  .43، العددةالرسمي ة، الجريد22/07/2009المؤرخ في  241- 09لوزارة التجهيز والسكن المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي 

 .34العدد ،الجريدة الرسمية،المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن04/05/1992المؤرخ في177- 92المرسوم التنفيذي - 

الذي يحدد شروط تعيين الأعـوان الموظـفين المؤهلين لتقصي  14/10/1995المؤرخ في 318- 95المرسوم التنفيذي  - 

الملغى بموجب المرسوم  6 دالرسمية،العد ةميدان الهنـدسة المعمارية و التعمـير، الجريـد مخالــفات التشريع والتنظيم ومعاينتها في

  .55-06التنفيذي 

ضمن تنظيم لجنة الهندسـة المعمارية، التعمير والمحيــط المبني،الجريدة 15/11/1995المؤرخ في370- 95المرسوم التنفيذي -  المتـ

 .70الرسمية،العدد

  .45المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة العمرانية،الجريدة الرسمية، العدد 30/06/1997المؤرخ في 239- 97المرسوم التنفيذي  - 

لها،الجريدة ــهيز الولائية وعمـقواعد تنظيم مصالح التجـدد لـالمح18/03/1998المؤرخ في 97- 98المرسوم التنفيذي - 

  .17الرسمية، العدد
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المتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعـلقة بالممتلكات الثقافية العقارية 05/10/2003المؤرخ في322- 03المرسوم التنفيذي - 

  .60المحمية،الجريدة الرسمية، العدد 

رية و المناطق المحمية  05/10/2003المؤرخ في  323- 03 يالمرسوم التنفيذ -  المتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع  الأثـ

  .60الجريدة الرسمية،العدد التابـعة  لها واستصلاحها ،

المتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفـظ واستـصلاح  05/10/2003المؤرخ في 324- 03المرسوم التنفيذي - 

 .60القطــاعات المحفوظة،الجريدة الرسمية،العدد 

مؤرخ في ــال 405-90المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 05/11/2003المؤرخ في408- 03المرسوم التنفيذي - 

يم العقاريين الحضريين وتنظيم ذلك،الجريدة ــالذي يحدد قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظ22/12/1990

 .  68الرسمية،العدد

المتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها،الجريدة 13/04/2004المؤرخ في113-04المرسوم التنفيذي - 

  .25الرسمية،العدد

 302-113المحدد لكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم  02/09/2004المؤرخ في 273-04م التنفيذي المرسو - 

 .  56الذي عنوانه الصندوق الوطني لحماية  الساحل و المناطق  الشاطئية ،الجريدة الرسمية،العدد 

للإدارات المكلفة بالسياحة والثقافة  المحدد لكيفيات الاستشارة المسبقة 20/12/2004المؤرخ في  421-04المرسوم التنفيذي  - 

 .83في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع و المواقع السياحية ، الجريدة الرسمية ،العدد 

،الجريدة 177- 91وم التنفيذيـمم للمرسـدل والمتـالمع 10/09/2005المؤرخ في 317-05المرسوم التنفيذي  - 

   .62الرسمية،العدد 

،الجريدة 178- 91فيذيــالمعدل والمتمم للمرسوم التن 10/09/2005المؤرخ في 318-05المرسوم التنفيذي - 

 .62 الرسميـة،العدد

المـؤرخ  176-91التنفيذي المعدل و المتمم للمرسوم 07/01/2006المؤرخ في 03-06المرسوم التنفيذي - 

الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة 28/05/1991في

  .ورخصة الهدم وتسليم ذلك ،الجريدة الرسمية،العدد الأول
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عوان المؤهلين للبحث عن مخالفات لشروط وكيفيات تعيين الأ المحدد 30/01/2006المؤرخ في 55-06المرسوم التنفيذي - 

 .06الجريدة الرسمية ،العدد ،التـشريع والتنظيم في مجال التهيئة و التعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة 

المحدد لكيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع  28/01/2007المؤرخ في  23- 07المرسوم التنفيذي  - 

النموذجي المتعلق ببيع وبمنح حق الامتياز على   طأو منح حق الامتياز عليها والمتبوع بملحقين يحتويان على دفتر الشروالسياحية 

  .08الأراضي الواقـعة داخل منطقة التوسع السياحي والمواقع السياحية ،الجريدة الرسمية،العدد 

إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع و المواقـع   المحدد لكيفيات 11/03/2007المؤرخ في 86-07المرسوم التنفيذي - 

 .7الساحلية ،الجريدة الرسمية ،العدد

المحدد لشروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي على  الشريط الساحلي  30/06/2007المؤرخ في  206- 07المرسوم التنفيذي - 

 .43ع منع  البناء عليها ،الجريدة الرسمية، العدد وشـغل الأجزاء  الطبيعية المتاخمة  للشواطئ وتوسيع المنطقة موضو

لمهام المفتـشية العامة للعمـران و البناء وتنظــيمها  المحــدد 27/11/2008المؤرخ في  388-08المرسوم التنفيذي  - 

 .69العدد  ،الجريدة الرسمية وعملها ،

الجـهوية للعمران والبناء وتنظــمها  المتضمن إنشاء المفتشيات 27/11/2008المؤرخ في389-08المرسوم التنفيذي  - 

 . 69العدد،وعـملها،الجريدة الرسمية

المحدد لمحتوى مخطط تسيير المساحات الخضراء وكيفيات إعداده  02/05/2009المؤرخ في 147-09المرسوم التنفيذي رقم  - 

 .26والمصادقة عـليه و تنفيذه، الجريدة الرسمية،العدد 

يـذي -  ريح بمطابقة البنايات،الجريدة ـذ التصـالمحـدد لإجراءات تنفي 02/05/2009خ فيالمـؤر154- 09المرسوم التنف

 .27العدد ةالرسمي

 ةالمحدد لتشكيلة لجنتي الدائرة و الطعن المكلفتين بالبث في تحقيق مطابق 02/05/2009المؤرخ في 155-09المرسوم التنفيذي  - 

 .27البنايات وكيفيات سيرهما ،الجريدة الرسمية، العدد

المحدد لشروط و كيفيات تعيين فرق المتابعة و التحقيق في إنشـاء   02/05/2009المؤرخ في  156- 09رسوم التنفيذي الم - 

 .27التجزئات و اموعات السكنية و ورشات  البناء و سيرها ،الجريدة الرسمية ،العدد

 .55الرسمية،العدد ة، الجريد176- 91يذيالمتضمن تعديل المرسوم التنف 22/09/2009المؤرخ في 307-09المرسوم التنفيذي  - 

 .61الرسمية، العدد ة، الجريد55- 06المتضمن تعديل المرسوم التنفيذي  22/10/2009المؤرخ في 343-09المرسوم التنفيذي  - 
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 .61الرسمية، العـدد ةدـالمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير، الجري 22/10/2009المؤرخ في 344-09المرسوم التنفيذي  - 

 2006يوليو 4المؤرخ في  239- 06المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  09/01/2012ؤرخ فيـالم17-12المرسوم التنفيذي  - 

الجريدة قافي،ــندوق الوطني للتراث الثــذي عنوانه الصـال 302- 123ير حساب التخصيص الخاصـالمحدد لكيفيات تسي

 .07العدد،ةالرسمي

، الجريدة 178- 91فيذي ـــدل و المتمم للمرسوم التنـالمع 05/04/2012في المؤرخ  166-12المرسوم التنفيذي  - 

 .21الرسمية العدد

 

  :القرارات و التعليمات.5

 

  :القرارات.أ

 .  1991، سنة 03العدد القضائية، ة، ال10/02/1990مؤرخ في  62040قرار رقم  - 

  .     1992سنة ،01،العددلة القضائية ،ا28/07/1990قرار صادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا مؤرخ في  - 
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  :التعليمات.ب

  .التي أكدت على حماية الأراضي الفلاحية 1995أوت  14المؤرخة في  05التعليمة الرئاسية رقم  - 

 .المتعلقة بمعالجة البناء غير المشروع 13/08/1985المشتركة الصادرة بتاريخالتعليمة الوزارية  - 
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  . الوثــائــق:سابعا
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  .12،الجريدة الرسمية ،العدد  60،ص 58، ص1996مدير المصالح الفلاحية لولاية وهران في تقرير مجلس المحاسبة لسنة جواب .3

  .2004،سنة  05بمجلة مجلس الدولة ،العدد  25/05/2002جلسة 17892ملف رقم .4

  . 2005- 7مجلة مجلس الدولة، العدد 17891ملف رقم .5

 .71، الجريدة الرسمية، العدد 05- 04القانون  استدراك. 6

 2008ملف حول التهيئة والتعمير خاص بتكوين رؤساء االس الشعبية البلدية المنتخبة،جامعة التكوين المتواصل مركز عنابة،دورة .7

  . 15/05/2008إلى  10/05/2008من 

  .74،ص2008، نوفمبر 2لامية لوزارة السكن والعمران، العدد الكلمة الافتتاحية لوزير السكن والعمران، مجلة السكن، مجلة إع.8

  .2010الصحافة و الإعـلام،سنة قطاع السكن والعمران،الصادر عن المركز الوطني لوثائق:الجزائر المشاريع الكبرى في ملف.9

  .2011 نشرة إخبارية للوكالة  الوطنية للتعمير، العدد الأول،جوان. 10

  :باللغة الفرنسية.ب

1. Code de l'urbanisme:"Recueil des textes législatifs et réglementaire",Berti  

éditions, Alger,2009.     
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3, revue  d’information du ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, Mars,2009.   
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urbanisme rénové et amélioré", Revue de l’Habitat nº 3, Revue d’information du 

 ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, Mars, 2009.                                       

4. Le dossier:"Urbanisme un premier train de réformes: l’évaluation des 

incidences sur l'environnement des plans et programmes", AJDA Nº 38/2005 

du:14/11/2005, pp2100- 2106.    
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5.Manuel:"Les instruments et les actes d’aménagement et d’urbanisme en Algérie",  

synthèses  des textes en vigueur, wilaya d'Alger, Agence URBANIS, Juin,2002.  

6. Merlin (Pierre), Choay (Françoise): "Dictionnaire de l’urbanisme et de 
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  .خصـمل  

  résumé  

  summary  

 



  ملـــخـــص

تشريعية عمرانية تتلاءم مع واقع  ةعانت المدن الجزائرية اختلالات كبيرة منذ فترة ما بعد الاستقلال نظرا لغياب منظوم

قوانين  على تطبيقمباشرة مجبرة  بعد الاستقلاللتجد نفسها ،وآفاق المدينة التي طمست معالمها في الحقبة الاستعمارية

  .فرنسية بحتة

 و المتممالمعدل  90­29 أهمها قانون بالتهيئة و التعمير مجموعة من النصوص القانونية المتعلقةأصدر المشرع الجزائري 

فبصدور هذا الأخير ،نسبيا الجزائري الحديث لقانون التعميرأساسية  الذي يعد ركيزة 04­05بموجب القانون 

في  المتمثلةالعمراني قانونية لتسيير اال  وسائل آليات و أصبحنا نمتلك رانية وـالمنظومة التشريعية العممعالم اتضحت 

  .و التعمير و مخططات شغل الأراضي المخططات التوجيهية للتهيئة

الأراضي ذات الميزة   كالساحل،آليات أخرى خصصت لتسيير العمران بالمناطق الحساسة من الإقليم  إضافة إلى

   .بحمايتها خاصةات ـبموجب مخططالبارزة و الأراضي الفلاحية الخصبة و العالية الخصوبة الطبيعية،الثقافية و التاريخية 

ليات تظل مشوبة ببعض النقائص و العيوب التي تشكل حواجزا الآرغم اهودات المبذولة في هذا اال إلا أن هذه 

لم و في تطبيقها قصورا كبيرا عرفت إذيد و الناجع للمجال العمراني والتنمية المستدامة للمدينة ـأمام التسيير الرش

   .تحترم أحكامها

بطرق غير شرعية  الإقليمحتى المناطق الحساسة من كما احتلت  تماما يحظر البناء عليهاعلى مناطق فقد أنجزت بنايات 

  .دونما أدنى اعتبار لخصوصيتها

إن مهمة الرقابة التي يقوم ا الأعوان المؤهلين قانونا لذلك إلى جانب هيئات و أجهزة أخرى على الأنشطة العمرانية 

مما أدى إلى انتشار مراحلها رغم وضع آليات قبلية و حتى بعدية لرقابة عملية البناء في مختلف ينقصها نوع من الصرامة 

على مسمع و مرأى  بعا مميزا لأغلب المدن االذي أضحى طالبناء الفوضوي المشوه لصورة البلد ومظهره الحضاري 

   .السلطات العمومية



ذلك  بالنظام العاموإخلالا و أمنهم  سلامة المواطنينكبيرة على  خطورة متنوعة مما يشكلو فالمخالفات العمرانية كثيرة

ضئيلة لا  غرامات ماليةفقد انحصرت في تأخر صدور العقوبات الصارمة بشأن هذه المخالفات وإن وجدت  بسبب

  .المرتكبمعنى لها مقارنة بحجم الجرم 

  .ملزمةواعد ــتعد ق التعمير التيو  لقواعد التهيئةالخرق الصارخ  التمادي فيمرتكبي المخالفات على  ما شجع اهذ

لاسيما عندما  08­15أحكام قانون  بموجب على المخالفين شدد نوعا ما من العقوبات المقررة المشرع قدكان  و إن

  .متأخرةجاءت جد  هذه العقوباتإلا أن المتعلقة ا  القوانين بموجب المناطق المحميةبتجاوزات في يتعلق الأمر 

وتداخله من جهة القضاء في الحسم في التراعات العمرانية المعروضة أمامه نظرا لتعقد هذا اال بطء إلى  إضافة

من خلال منحها صلاحيات واسعة لضبط حركية العمران هذا ما تأكد من جهة أخرى على التعمير  الإدارةولسيطرة 

  .)2008وسنة 2004سنة (في السنوات الأخيرة  ادرةمن خلال القوانين الص

صاغ ت هذا االجماعي بمدى أهمية  ووعيواضحة  صعبة تفترض رؤية سياسية مهمة جديبقى التكفل بتسيير العمران 

ة ـروريـخلال وضع القوانين الض منإلا يكتمل  أن ذلك لن إلا، الفاعلينإشراك جميع  شاملة معضمن إستراتيجية 

  .لتطبيقها رقابة صارمةو الحرص على 

                             

 



Résumé׃ 

      Les villes algériennes ont subi d’importantes perturbations depuis la période post- 

indépendance en raison de l’absence de système législatif relatif à l’aménagement et 

l’urbanisme compatible avec la réalité et les  perspectives de  la ville  qui a obscurci 

repères à l’époque coloniale ,pour se retrouver immédiatement après l’indépendance 

forcer de l’application des lois de purement français.  

  Le législateur algérien a émis un ensemble des textes juridiques concernant  

l’aménagement et l’urbanisme et initialise la loi la plus importante 90-29 modifiée et 

complété par la loi 04-05, qui est le pilier de la loi algérienne de l’urbanisme  qui est  

considéré comme une loi  relativement récente.  

Avec l’apparition de ce dernier les caractéristiques du système législatif relatif à   

l’aménagement et l’urbanisme devenaient évidentes et nous avons les mécanismes et les 

moyens juridiques pour mener et gérer le domaine de l’urbanisme comme les plans 

directeurs de l’aménagement et de l’urbanisme et les plans d’occupation des sols. 

 En plus d’autres mécanismes consacrés à la conduite de l’urbanisme dans les zones 

sensibles du territoire comme les zones côtière, les terres avec des caractéristiques  

naturelles, culturelles et historiques marquées et les terres agricoles  fertiles ou les 

terres avec une fécondité élevée selon des régimes spéciaux de protection.  

  Malgré les efforts déployés dans ce domaine, mais ces mécanismes restent entachés 

par  de quelques  lacunes et  des défauts  qui constituent  des obstacles à  une gestion 

bonne et efficace de l’espace urbain et le développement durables de la ville qui 

connue  un déficit considérable. 

Il y a une lacune majeur dans l’application des ses dispositions. 

Les règles de constructions non pas respectés. Des constructions  ont  été achevées sur  

les secteurs ou la  construction est   strictement interdite.   

On occupant même les zones sensibles du territoire illégalement sans le moindre égard 

pour leur  spécificité.          



    La tâche de contrôle effectuée par les agents habilités à rechercher et à constater les 

infractions à la législation et à la règlementation en matière d’aménagement et  

d’urbanisme à côté des institutions et d’autres organes de contrôle manque une sorte de 

rigueur, malgré la mise en œuvre des mécanismes avant et après l’action de 

construction pour contrôler et maitriser le processus de la construction dans ses 

différentes étapes ce  qui mener à la propagation de la construction chaotique 

déformer l’image du pays et qui est devenu un aspect unique pour la plupart des villes 

devant le silence des pouvoirs publics. 

Les infractions en milieu urbain sont nombreuses et variées, ce qui constitue une 

menace  majeure pour  la sécurité des citoyens  grâce au retard dans la délivrance  des 

peines sévères pour de telle violation et le cas échéant ont été limité à de petites 

amendes sans  signification par rapport à la taille de l’infraction c’est ce qui 

encouragé les gens de persister en violation flagrante des règles de l’aménagement et de 

l’urbanisme qui  sont obligatoires. 

Malgré que le législateur a insisté sur  une sorte de peines pour les gens qui ne 

respectent pas les règles d’urbanisme en vertu de la disposition de la  loi 08-15 et en 

particulier quand-il s’agit d’abus des zones protégées en vertu des  lois  mais  ces  

sanctions sont venue trop tard. 

 

    En  plus de la  lenteur  du  juge qu’on il  trancher  dans les conflits  urbaines 

exposés devant lui à cause de la complexité de l’urbanisme et ses  chevauchement d’une 

part et la domination de l’administration sur ce domaine d’autre part on accordant à 

elle de larges prérogatives pour régulariser la dynamique de l’ urbanisme  cela  a été 

confirmé par  les lois adoptées ces  dernière années (2004-2008).  

 

Assurer la bonne conduite de l’urbanisme reste une  tâche très  difficile à assumer. 

Cette tâche  suppose une vision politique claire et une prise de conscience collective de 

l’importance de ce domaine formulé dans une stratégie globale avec la participation  

de tous les acteurs, mais ce  ne serait  pas compléter que par le développement de la 

législation nécessaire et d’assurer un contrôle strict de l’application.         



summary׃      

    The Algerian cities  submit  a disturbances since the period post-independence because 

of the absence of legislative system relating to installation and town planning 

compatible with the reality and the prospects for the city which darkened reference 

mark at the time colonial, to immediately find itself after independence to force 

application of laws  purely French.    

The Algerian legislator emitted a whole of the legal texts concerning installation and 

town planning and initializes the most significant law 90-29 amended and supplemented 

by the law 04-05, which is the pillar of the Algerian law of the town planning which is 

considered like  a relatively recent law.                                                                         

With the appearance of this last the characteristics of the legislative system relating to 

installation and town planning even have obvious and we have the legal mechanisms and 

means to carry out and manage the field of town planning like the master lines of 

installation and  town planning and plans of occupation of the grounds. 

In addition to other mechanisms devoted to the control of town planning in the 

significant zones of the territory like the zones coastal, the grounds with inherent, 

cultural and historical characteristics marked and the arable lands fertile or the 

grounds with  a fruitfulness raised according to special modes of protection. 

In spite of the efforts made in this field, but these mechanisms remain sullied by few 

gaps and defects which constitute obstacles with a management good and effective of 

urban space and the development durable with the city which known a considerable 

deficit.                                                                                                                            

There  is a gap major in the application as of the its provisions.  

Rules of constructions not respected.  Constructions were completed on the sectors or 

construction is  strictly  interdict.   

One occupying even the significant zones of the territory illegally without the least 

regard for  their  specificity. 



   The operation of control carried out by the agents entitled to seek and note the 

infringements with the legislation and the regulation  installation town planning at side  

institutions and other bodies of control misses a kind of rigour,in spite of the setting in 

oeuvre of the mechanisms before and after the action of construction to control and 

midrise the process of construction in  its various stages what men to the propagation of 

chaotic construction to deform the image of the country and which became a single 

aspect for the majority of the cities in front of the silence of the authorities.   

The infringements in urban environment are numerous and varied, which constitutes a 

major threat for the safety of the citizens thanks to the delay in the delivery of the severe 

sorrows for such a violation and if necessary were limited to small fines without   

significance compared to the size of the infringement it is what encouraged people  to persist 

in obvious violation of the rules of the installation and the town planning which are 

obligatory. 

Although the legislator insisted on a kind of sorrows for people who do not comply with 

the rules of town planning under the terms of the provision of law 08-15 and in 

particular when  it is about abuse the zones protected under the terms of the laws  but 

these sanctions came  too much late.                                                                              

                          

in addition to the slowness of judge that one it slice in the conflict urban exposed in 

front of him because of complexity of town planning and its overlapping on the one 

hand and the domination of administration on this field on the other hand one grant 

with it some broad prerogative to regularize the dynamics of town planning that have be 

confirm by the law adopt these last years (2004-2008).   

To ensure the good control of town planning remains is very difficult to assume.  

    This operation supposes a clear political vision and a collective awakening of the 

importance of this field formulated in a total strategy with the participation of all the 

actors, but it would not be complete which by the development lies of the legislation 

necessary and to ensure  a strict control of the application.        


